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  الاستثمار استقطابإلى  هااقتصاد مستوياتدول العالم على اختلاف  غالبيةتسعى 
 هتأهمي لكنالتنمية،  إنعاشوالمساهمة في  ،تحقيق النمو الاقتصادي فيمن دور فعال  له لما
تعاني من نقص في  ها، كون على وجه الخصوص النامية بلدانبالنسبة لل تزداد قتصادةةالا

للإمكانيات اللازمة لإنجاز المشاريع  فضلا عن افتقارها ،ومصادر التمويل رؤوس الأموال
 بالنظر إلى التحدةات التي قد تواجهها هينال بالأمرفتحقيق ذلك ليس  ،التنموية على أقاليمها

 من أجل النهوض باقتصادها، ومحاولة اللحاق بالركب الاقتصادي العالمي.

تسعى جاهدة من أجل تنشيط مجال الأعمال البلدان النامية غرار  ئر علىوالجزا
والذي كان على  ،لسياسة استقطاب الاستثمار من خلال انتهاجها والنهوض بعجلة التنمية

  مراحل:

سددد يا لإعددادة انددداد الاقتصدداد المنهدددار  ،الاتددترا ي النظدددا فبعددد الاسددتقلال مباتدددرة تبندد  
وفقددا  الاقتصدادووضددع أنظمدة قانونيدة لتنظدديم   اقتصدادةة، حيد  تدم الشددرو  فدي انداد م سسددات

 وبالخصدوص امهمّشد الخداص الاسدتثماركدان النظدا  الاتدترا ي القدائم علدى تيمنتهدا، ف لمبادئ
لكددن فددي  بالاسدتثمارالدولددة  سدمح لهددذا  ،عمقند اسددتعمارأنده  اعتبددرالأجنبددي، الدذي  الاسدتثمار
، فصددر القدانون  الاسدتثمار حريدةأحاطته بقيود محكمة لا تدتلائم مدع مبددأ كما   ،ضيقةحدود 
 تسدددددنهةعتبددددر أول قددددانون للاسددددتثمار  الدددددذي ،1الاسددددتثماراتالمتضددددمن قددددانون  722-36رقددددم 

 محدددة معداييرخاصدة وفدق مشداريع اسدتثمارية على حرية إنشاد  نصف ،الجزائر بعد استقلالها
بسددبب مجموعددة مددن مآلدده اللشددل  كددانو  القطددا  الخدداص فددي مدددجالات محددددة ، تددم حصددر  مددا

العراقيددددل البيروقراطيددددة منهددددا ضددددرورة الحصددددول علددددى الاعتمدددداد مددددن طددددرف اللجنددددة الوطنيددددة 
 مرغوب فيها من طرفه.الالمستثمر ابعض الشروط غير  وإلزا للاستثمارات 
 لقانون لاغيا اذلك ا 2الاستثماراتالمتضمن قانون  782-33الأمر رقم صدر  بعدها

مجموعة من المبادئ ةقو  عليها النشاط  الأولوقد تضمن في بابه  ،722-36 رقم
على الاستثمار  مبادئ غير تحليزية أنها تضح بعد ذلكأ غير أنهالاستثماري في الجزائر،  

                                                           
1  - Loi N° 63-277 du 23 Juillet 1963 , portant le code des investissements, J.O  N ° 53 , année 1963 

(abrogé). 
 52، صادر في 88، ج ر عدد الاستثمارات، يتضمن قانون 5633سبتمبر  51م رخ في  782-33رقم  أمر - 2 

 )ملغى(. 5633سبتمبر 
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حي  خصص  الدولة لنلسها جميع المشاريع التي تتصف بالحيوية للاقتصاد الوطني، ولم 
تعسف الدولة في الترخيص من عدمه  أما مما فتح الباب واسعا  ،تحدد قائمة هذه المشاريع 

إلى قرارات التأميم التي مس  الشركات  بالإضافةاستثمار ادعوى الحيوية الاقتصادةة،  لأي
 أدىما  وهو الخاص، الاستثمارممارسة ل مشددة رقابة مما تكل الوطنية،الأجنبية وحتى 

 المبادرة الخاصة . إحجا إلى 
 55-87القانون رقم  هما ينظمان الاستثمار: صدر قانونان ومع اداةة الثمانينات،

 بالنسبة ختص اتنظيم الاستثمارأ الذيو  ،1الخاص الوطني الاقتصادي بالاستثمارالمتعلق 
المتعلق اتأسيس الشركات المختلطة  56-87 والقانون رقم، للقطا  الخاص الوطني

 إفراد إلا أنفي الجزائر،  للأجانبختص اتنظيم النشاط الاستثماري أو  ،2الاقتصادةة
ةعطي انطباعا سلبيا  آخربقانون  الأجنبيونظيره  ،الاستثمار الخاص الوطني بقانون 

 الوطني . لمستثمربا مقارنة تهاختلاف معامل إلىواضحة  وإتارة الأجنبيللمستثمر 
لكن  بعد الأزمة الاقتصادةة المتعددة الأوجه التي عرفها الاقتصاد الوطني بسبب فشل 

 إلى تم اللجود،  5683 اداةة من سنة وانخلاض أسعار البترول ،النظا  الاقتصادي المنتهج
وهو ما لم ةخد  ،  (FMI)ولي صندوق النقد الدمن خلال الاستعانة بالقروض الخارجية 

جود إلى الاستثمار اللعلى  الدولة ألز الذي  الأمر ،التنمية الاقتصادةة كما كان مخططا لها
وهو ما تم تكريسه من الناحية القانونية من خلال   ،الخاص كأداة لجلب رؤوس الأموال

عكس كان الواقع ن أ إلا ، 3المتعلق بالاستثمار الخاص الوطني 71-88رقم  القانون إصدار 
وتهميش القطا   ،على استمرارية احتكار الدولة لجل النشاط الاقتصادي ديأ ذلك، إذ تم الت

 تيالاستثمار في النشاطات الاقتصادةة ال منبمنعه  الأجنبيالخاص الوطني فضلا عن 
 .إستراتيجيةتبرها المشر  اع

                                                           
 صادر   62الوطني الخاص، ج ر عدد  الاقتصادي بالاستثمار، يتعلق 5687أوت  75م رخ في  55-87قانون رقم  -1
 )ملغى(. 5687أوت  72في  
 61، يتعلق اتأسيس الشركات المختلطة الاقتصادةة ، ج ر عدد  5687أوث  78م رخ في   13-82قانون رقم  -2

  .)ملغى (5687أوث  65صادر في 
صادر  78، يتعلق اتوجيه الاستثمارات الخاصة الوطنية ، ج ر عدد  5688جويلية  57م رخ في  71-88قانون رقم  -3

  .)ملغى (5688جويلية  56في 
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 اتبلعل الضغوط الأجنبي الاستثمار إلىالجزائر  لجأتومع اداةة التسعينات، 
الارتقاد واللحاق اركب التطور الاقتصادي  حاول  ما  الاقتصادةة الملروضة عليها،
جذرية لقيا  بإصلاحات وا ،الاقتصادي النظا إعادة النظر في بالحاصل في الدول المتقدمة، 

لتشجيع المكرسة الأولى  نطلاقةالا 56861 دستور عتبرأف، الاستثمارات تشجيع عن طريق
ي تبنو   الاتترا ي نظا الاستغناد عن الهذه المرحلة ب تميزت  ما ،زائرالج الاستثمار في

الم يقة لحرية  قيودإزالة الو  ،الانلتاح على القطا  الخاص على نظا  اقتصاد السوق القائم
وتهيئة  ،مجموعة قوانين لتحضير المحيط الاقتصادير إصدا بعدها عقبه، الاستثمار

القانون رقم  أهمها الاستثماري الظروف الملائمة التي تسهل على المستثمر إنشاد مشروعه 
المتعلق اترقية  57-66رقم  المرسو  التشريعي، و 2المتعلق بالنقد والقرض 68-58

مقارنة  الأجنبي القوانين الجاذبة للاستثمار أحسنةعد  كان الذي ، هذا الأخير3الاستثمار
تكريس اخاصة  الأجانبستجااته لبعض انشغالات المستثمرين لابالقوانين السابقة، وذلك 

 الأجنبي.التمييز اين المستثمر الوطني ونظيره  عد  
على العملية  القائمين تنليذه من قبل عرقلةبعائق يتمثل في  اصطد  كن هذا القانون ول

عائق غياب الأمن والاستقرار السياسي كافيا ، وكان هذا العائق، إضافة إلى الاستثمارية 
الاستثمار  مناخب الاستثمار بالرغم من جهود التحليز وإجرادات تهيئة ذلتجميد مساعي ج

ذلك  فشل قانون وب ،إذ كان حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية ض يلا ومحدودا ،في الجزائر
وهو ما حدث  ترقية الاستثمار في أداد الدور المنوط به، وانتهى الأمر بالبح  عن اديل له 

تصحيح الذي حاول  4تطوير الاستثماراالمتعلق  86-85باللعل بموجب الأمر رقم 

                                                           
م رخ في  99–91، صادر بموجب المرسو  الرئاسي رقم 9191دستور الجمهورية  الجزائرية الدةمقراطية الشعبية لسنة  -1

 . 9191مارس  9صادر في  1، ج ر عدد  9191فيلري  89
 9119أفريل  99في  صادر  91ر عددد  ج، يتعلق بالنقد والقرض 9119أفريل  91م رخ في   99-19قانون رقم    -2

 ى(. )ملغ

 58، صادر في 32ج ر عدد  ، يتعلق اترقية الاستثمار،5666أ توبر  81م رخ في  57-66 مرسو  تشريعي رقم -3
 )ملغى(. 5666أ توبر 

 8999أوت  88، صادر في  14، يتعلق اتطوير الاستثمار، ج ر  عدد  8999أوت  89م رخ في  90-99أمر رقم  - 4
  )ملغى جزئيا(.



 مقدمة
 

5 
 

العديد من القيود التي كان  تواجه  ةزالحاول إ حي  السااق، قانون الالوض يات المختلة في 
مبدأ المساواة اين  ، كما أ د علىالاستثمارات في الجزائر خاصة الاستثمارات الأجنبية

 .إخضاعهم لنلس القواعد القانونيةبالمستثمر الأجنبي والوطني 

ال سارع  الجزائر  ،الساللة الذكر لتأطير وتشجيع الاستثمار بالقوانينم يتم الا تلاد ول
م  بموجبها إلى ضبالاستثمار مع الكثير من الدول، كما ان لتشجيعإلى إارا  اتلاقيات دولية 

 .العديد من الهيئات الدولية للاستثمار

    المكللة اتنظيم  الأجهزةعلى مستوى  ةتيكلي بإصلاحاتالقيا   تم خرآعلى صعيد 
هما الوكالة الوطنية لتطوير  الاستثماري جهازين متخصصين ف بإنشادوترقية الاستثمار 

تخفيف إجرادات و ا في تبسيط متمثل دورهوي ،للاستثمار، والمجلس الوطني الاستثمار
التأ د من مدى مطابقة بمتابعة المشاريع  والسهر على  ،ساعدة المستثمرينومالاستثمار 
        وتدوجيه الاستثماراتتنظيم بالإضافة إلى  ،قةقالنتائج المحمع المتعهد اها  الالتزامات

 .الداخل والخارج في يةالاستثمار  للمشاريعترويج وال
، وضع المشر   78582 و 78861 تيالمالية التكميلي لسن يقانونلكن بصدور 

لا تعكس قانونية وتدااير أ ثر صرامة في مواجهة المستثمرين خاصة الأجانب،  اأحكام
تقيد العملية  تدااير المستثمر فلرض  على ،المتبناة التحليزية السياسة الاستثمارية

 انتهادوصولا لمرحلة  ،ثم مرحلة الاستغلال ،الانجازو  س اداةة من مرحلة التأسي الاستثمارية
بإجرادات ملز   فهو،  جنبي بإجرادات تمييزيةالأالمستثمر  خصّ  ما   ،الاستثماري المشرو  

عراقيل كما فرض  عليه رقابة مشدّدة، ناتيك عن مقيدة قبل البدد في مشروعه الاستثماري، 
زادت من تعقيد العملية  منها كل من المستثمر الوطني والأجنبي على حد السواد عانى أخرى 

 . الاستثمارية

                                                           

صادر  11، ج ر عدد 8991، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8991جويلية  88م رخ في   99-91 رقم أمر - 1 
 .8991جويلية  82في 

صادر  11، ج ر عدد   8999، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  8999وث أ 81م رخ في  99-99أمر رقم  -2 
 .8999وث أ 81في 
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فقد سجل  تراجعا مخيلا  ،على حجم الاستثمارات بالجزائرالمنتهجة أثرت هذه السياسة 
على انعكاسها سلبا  إلىمما أدى  ،الأخيرة في السنوات خاصة في وتيرة الاستثمارات الأجنبية

     وعلى مكانة الجزائر في التصنيلات الدولية لقياس مناخ الاستثمار  ،الاقتصاد الوطني
 الارتقادكان  أول خطوة قام  اها هو ف، دةةيوهو ما دفع بالجزائر إلى مراجعة سياستها التقي

إضافة إلى  ، (1)7853 بمبدأ حرية الاستثمار إلى مبدأ دستوري كلله التعديل الدستوري لسنة
حمائية  الذي كرس ضمانات أ ثر ،(2)المتعلق اترقية الاستثمار 86-53القانون رقم  إصدار

الاستثمار بقي ض يلا مقارنة اتطلعات  أن إلا، مغرية لأي مستثمر جبائية امتيازاتو 
 من خلال للاستثمار ةالنظر في المنظومة القانوني إعادةالاقتصاد الوطني، ما استوجب 

 .(4)المتعلق بالاستثمار 58-77إصدار القانون رقم و ،  (3)7878 التعديل الدستوري لسنة

 تملها الإصلاح البح  كونه يتناول أحد أهم المجالات الاقتصادةة التي تأتي أهمية

في  الأعمالعلى واقع  الاستثمارية السياسة عةقدير مدى نجاوتوذلك اتقييم  ،الاقتصادي
    ومحاربة كل الم يقات  ،والوقوف عند الأسباب الحقيقية وراد ركود الاستثمارالجزائر، 

 ةالاقتصادة الاستثمارية، وتحول دون الوغ الأهداف والعقبات التي تعترض نجاح السياسة
 .المجال مما ةلرض الاستلادة من التجارب الناجحة في هذا ،المسطرة 

بحي     ما تظهر أهمية الموضو  من خلال ارتباط موضو  الاستثمار بمجالات أخرى 
لا ةحقق منية ، فأحيانا الأقتصادةة و الا ،سياسيةال بالأوضا أن أي تداير أو قانون يتأثر 

                                                           
م رخ في  286-63، صادر بموجب المرسو  الرئاسي رقم 5663شعبية لسنة دستور الجمهورية الجزائرية الدةمقراطية ال -1
 58م رخ في  86-87، معدل و متمم بالقانون رقم 5663دةسمبر  88صادر في  23،ج ر عدد   5663دةسمبر  82

نوفمبر  51م رخ في  56-88، معدل  ومتمم بالقانون رقم 7887افريل  52صادر في  71، ج ر عدد 7887أفريل 
ر  ج ،7853مارس 3، م رخ في 85-53رقم  ومتمم بالقانون  معدل 7888نوفمبر  53صادر في  36 ، ج ر عدد7888
 .7853مارس  3، صادر اتاريخ 52عدد 

 7853 أوت  6 فيدر اص 23دد الاستثمار، ج ر ع رقيةتعلق اتي، 7853أوت  6م رخ في  86-53قانون رقم  -2
 .)ملغى جزئيا(

، م رخ 227-78، صادر بموجب المرسو  الرئاسي رقم 7878لسنة  الجزائرية الدةمقراطية الشعبيةدستور الجمهورية  _3
 .7878دةسمبر  68، صادر في  87ج ر عدد  ،7878دةسمبر  68في 

 .7877جويلية  78 فيدر اص 18دد تعلق بالاستثمار، ج ر عي، 7877جويلية  72م رخ في  58-77قانون رقم  -4
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 ةجدي نلعا حتى لو كان أ ثر القوانين ولا ،مبتغاهالإطار القانوني الخاص بالاستثمار 
 .غير مشجعةالأوضا  كان   تشجيعا طالما 

 تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضود على مختلف الضمانات المكلولة والمزاةا
وبيان المركز القانوني للمستثمر  ،الاستثمار قوانينالممنوحة للاستثمار في الجزائر في ظل 

تنعكس إةجابا على مركزه  آليات تشجي يةوذلك من خلال ما يوفره هذا القانون للمستثمر من 
 القانوني.

ب الاستثمارات وتشجيعها مرتبط ارتباطا جوهريا بمدى الحماةة ذإثبات أن ج -
 والضمانات التي تقدمها الدولة للمستثمر.

بطريقة مباترة أو غير مباترة والتي تلرض تبيان أهم القيود التي ةمكن استخلاصها  -
  .ذات الصلة أو في مختلف القوانين الأخرى  قانون الاستثمار،بالنص عليها في 

سياسة الاستثمارية الوالتناقض في  ستقرارااللا تبيان الهدف من موضو  البح  هوف
مة بارزة من سمات الاقتصاد وسميزة  أصبح والتذاذبات التي  ،في الجزائر المنتهجة
 .الجزائري 
 جاد اختيارنا لهذا الموضو  انطلاقا من الاعتبارات التالية:وقد    
كونه عصب  ،الأهمية والمكانة التي ةحتلها الاستثمار في الواقع الاقتصادي -

وأصحاب ل تشكل الاستثمارات محور اهتما  الكثير من رجال الأعما إذ ،الحياة الاقتصادةة
اصة الدول النامية التي تسعى وخ ،والحكومات في العديد من دول العالم رؤوس الأموال

فإنه   المكانة التي ةحتلها الاستثمار هظرا لهذونوطينها، وتلاستقطداب الاستثمدارات الأجنبدية 
 والتنمية في مجالاته. والتطوير لبح  لإضلاد نو  من التحسين جدير بالإثدراد  والمناقشة وا

 واقع الاستثمار.ل يثيره هذا الموضو  من مسائل قانونية تتعلق بالناحية العملية ما -

طريق تقييم سياسة  نالاستثمار عمحاولة الإلما  بكل كبيرة وصغيرة حول موضو   -
 الإصلاح الاقتصادي المنتهجة.

حليل هذا الموضو  الذي ةشكل موضو  وتبالإضافة إلى ميولنا الشخصي لدراسة  -
 .الجزائر فيستثمار للاخصوصا أن لي احتكاك مباتر بالواقع العملي  ،الساعة
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عنونة الرسالة اتجربة الجزائر في مجال الاستثمار اين التقييد والتحليز هو في حد  إن
ة مشجعة جاذبة لكل قائمة بحكم التناقض الصريح  اين انتهاج سياسة استثماري إتكالية هذات

 رقلة الاستثمارات .وعتتخللها سياسة مناقضة تماما  تقو  على  تقييد  ،مبادرة من جهة
ن الجزائر قد وفقت من أإلى أي مدى يمكن القول ب: هنا تطرح الإتكالية التالية من 

في تحقيق الموازنة بين ضرورة خلق مناخ  المؤطرة للاستثمار منظومتها القانونيةخلال  
 ؟  الاقتصاد الوطني من ههة أخرى  حماية، وبين ستثمار من ههةلاستقطاب الاملائم 

منهج الوصلي في عرض جوانب السياسة ال للإجابة على الإتكالية اعتمدنا على
 المقررةحوافز الضمانات والوقوف على مختلف الو  ،الجزائر بعد الإصلاحات الاستثمارية في

تقييم ل المنهج التحليلي الذي تقتضيه دراسة النصوص القانونية وتحليلها إتبا استوجب ا  م
أبعاد  الوقوف علىب سياسة الإصلاح الاقتصادي في تحسين واقع الاستثمار عةنجا مدى

التي تقف في حقيقة العوائق واستخلاص  المنتهجة،القوة والضعف في السياسة الاستثمارية 
بالمنهج الإحصائي لاستعراض النتائج التي  الاستعانة، وأخيرا وجه الاستثمار في الجزائر

ووضع  تتضمنها بعض التقارير عند دراسة انعكاسات القيود الملروضة على الاستثمار
 م ترات عوائق الاستثمار.لالجزائر ضمن التقارير الدولية 

 :اثنين بااينمن خلال   ارتأينا دراسة الموضو ومن أجل ذلك 

في  للاستثمار القانوني المحلز الإطارتكريس  إلى مدىالأول  بابال نتطرق في
 حدود جاذاية الاستثمار. لتبيانالثاني باب ال ثم نتعرض في ،الجزائر

 



 

 

 الأول  بابال
 

  محفزق انوني    إطارتكريس  
 للاستثمار في الجزائر
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سواء   البلدانمن  عديدمن المسلم به أن موضوع الاستثمار يكتسي أهمية بالغة لدى ال       
جعل بتنمية اقتصادها ل الاستثمار استقطابإلى كل دولة تسعى لذلك النامية،  وأالمتقدمة 

يحمي  مشجعإطار قانوني  من خلال توفيرمناخها الاستثماري أكثر استقرارا وملائمة 
 .الاستثمارات بشقيها الوطني والأجنبي 

أن ارتفاع حجم الاستثمارات ونجاحها مرتبط بمدى اتساع الحرية الممنوحة  كما
المناخ المناسب  لأن توفير ،للمستثمر، ومرتبط كذلك بالضمانات المقررة لتفعيل هذه الحرية

، فوجود نظام قانوني لجذب شروعه الاستثماري وم المستثمر تحمي حقوق  بآلياتلا يتأتى إلا 
 .الثقة والأمان في التعامللخلق وحماية الاستثمار أمر ضروري لابد منه 

 استقطابوالمشرع الجزائري يحاول  ،الدخول في مرحلة الإصلاحات الاقتصاديةومنذ 
مجموعة من  تكريس ل، والانفتاح عليها من خلاالأجنبيةالاستثمارات سواء الوطنية أو 

 الحمائية.والضمانات القانونية المحفزة الامتيازات 
التي نصت على  73 في مادته 6991بموجب دستور  جهذا النه على التأكيدد تم وق     

     المتعلق بتطوير الاستثمار 17-16الأمر رقم  إصدار استتبعه ،حرية الصناعة والتجارة
م تدعيمها أكثر بصدور القانون رقم وت ،جبائيةالذي وسع من الضمانات القانونية والمزايا الو 

 من خلالالمتعلق بالاستثمار  61-22الاستثمار، ثم القانون رقم المتعلق بترقية  61-19
  .حوافز أكثر تشجيعا في مجال الاستثمار يسهكر ت

لمبدأ دستوري لأول مبدأ حرية الاستثمار ب الدستوري  ؤسسالم ارتقى ،آخرمن جانب  
حرّيّة على  منه 37المادة نصت حيث  ،2161لسنة  من خلال التعديل الدستوري  مرة

على  تأكيدهمن خلال  2121دستور  تم المواصلة عليه فيهو نفس النهج الذي و  ،الاستثمار
، كما أكد على ذلك من خلال منه 16اولة بموجب المادة لمقوالاستثمار واالتجارة   حرية

تم منح  لتي بمقتضاها وا المتعلق بالاستثمار في مادته الثالثة الأخيرمن القانون  7المادة 
          ريادة النشاط الاقتصادي إلى القطاع الخاص بما تقتضيه من حرية في الاستثمار 

آليات قانونية  تكريسب للاستثمارة المناسبة والمشجّعة وتهيئة الأرضي، مانات مرافقة لهاوض
أجهزة تعمل إنشاء م يتم الاكتفاء بذلك بل تم ول،  (ولال  فصلال)في مجال الاستثمار تحفيزية

ه هوتوجي من خلال مرافقة المستثمر هاتنفيذعلى تسهر  على وضع إستراتيجية الاستثمار
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بتبسيط وتسهيل الإجراءات المتعلقة  سبيله تذليل كافة الصعوبات التي تعترضهذا وك
لتنظيمي لتفعيل العملية واتدعيم الاطار المؤسساتي العمل على  من خلال  بالاستثمار
 (.يثانالفصل ال) ةالاستثماري
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  الولالفصل 

في مجال الاستثمار   اعتماد آليات قانونية تحفيزية  

الدولة التقليل من المخاطر التي يتعرض لها المستثمر إن تشجيع الاستثمار يتطلب من 
لأن رأس المال وإن كان بطبيعته يستهدف  ،بتوفير عنصر الثقة في العلاقة الاستثمارية

 منحتمهما ف ، تحقيق الربح، فإنه يشترط أيضا أن يتم ذلك في بيئة يسودها الأمان والضمان
تبقى عديمة الفائدة طالما لا توجد هناك ضمانات حقيقية قادرة  فإنها ،مزاياالعفاءات و الإ

 .ة المستثمرعلى طمأن

المناسب يجب أن يتضمن تركيبة متنوعة  القانوني فالمناخ الاستثماري و نتيجة لذلك،  
المستثـمرين  طمأنةمن الضمانات، والتي تعد من أهم الأساليب المستخدمة من طرف الدولة ل

    في البلد المضيف  تهمأو أجانب، كونها تؤدي إلى تحفيز وزيــــادة ثقــ نسواء كانوا وطنيي
 .ولممتلكاتهم مأكبر حماية له وتوفر

للبرنامج المعد لترقية  إعطاء مصداقية في ن أجل إثبات حسن نية الدولة الجزائريةوم
جملة  المشرع الجزائري  كرس ،سياستها الاستثماريةغبة في تدعيم ور ، الاستثمار في الجزائر

الممنوحة على الصعيد الداخلي لتكون وسيلة لتحسين مناخ  لامتيازاتوا ضماناتال من
على المستوى الدولي بالانضمام  سارعتكما  ،الاستثمارات إليها جذبوحافزا ل ،الاستثمار

عدة اتفاقيات ثنائية  فضلا عن إبرام ،متعددة الأطراف اتفاقياتلمؤسسات دولية أنشأتها 
 .لتشجيع الاستثمارات

مساعي الجزائر في توفير إبراز   لابد منآليات تحفيز الاستثمار في الجزائر  دراسةول
 ذا التعرض للامتيازات الممنوحة باعتبارها مدخلاوك (مبحث أول) بيئة استثمارية حمائية

 (.مبحث ثان )لتثمين فرص الاستثمار 
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  الولالمبحث 

توفير بيئة استثمارية حمائية . مساعي  

سياسة محفزة على الاستثمار ظهرت على  انتهاجعملت الدولة الجزائرية حاليا على 
المشرع الجزائري جملة من منح  ، حيث61-22 رقم القانون الصعيد القانوني من خلال 

في  موجودةالتي كانت نفسها  هيأنها  عليهايلاحظ ا وم ،مكفولة للمستثمرالالضمانات 
اضحة وو أن المشرع الجزائري وصل إلى قناعة تامة  وبذلك يستنتج، السابقة قوانين الاستثمار

 بأن منح المستثمرين جميع الضمانات ضروري للاستثمار في الجزائر.

على صعيد آخر تم إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية سواء الثنائية منها، أو المتعددة      
 منازعات الاستثمار. تسويةال حماية وتشجيع الاستثمار، وكذا الأطراف في مج

للمستثمرين والتي من شأنها أن تحقق  مكفولةضمانات قانونية تم النص على  ،ليهوع 
الضمانات  إلى جانب( أول مطلبلاستثمار أموالهم في الجزائر )طمأنينة الثقة و اللهم 

القضائية التي تكفل ( بالإضافة إلى الضمانات مطلب ثان) الحمائية المعززة بمبادئ اتفاقية
 (. مطلب ثالثالعدالة والشفافية في حالة وقوع نزاعات ) مله

مكفولة للمستثمرضمانات قانونية النص على  الول:المطلب   

أمرا  أصبحلمواكبة المستجدات العالمية  انين المنظمة للاستثمارالقو رقية وتتحديث إن 
 .(1) اصة الأجنبيةوخالاستثمارات  استقطابفي تحديد قوة  تمية لازمةوح ،جوهريا

لتشريعات المنظمة واكل التدابير لبالغا  اهتماماأولت الجزائر  ،وضمن هذا الإطار       
ورغبة منها في تهيئة المناخ ، الاقتصاديةللاستثمار، حيث أنه في سياق الإصلاحات 

وتطوير الاستثمارات  ،الاستثمارات الأجنبية لاجتذابالاستثماري ليكون أكثر قدرة وقابلية 
تشريع خاص إعطاء نفس جديد لترقية الاستثمار، بإصدار  المشرع الجزائري  الوطنية، قرر
 هامة.   حمائية والذي ركز فيه على منح ضمانات قانونية  بالاستثمار،

                                                           

إشارة خاصة للوسائل المقترحة لحماية الأموال العربية في الدول  :هشام علي صادق، الحماية الدولية للمال الأجنبي -1
 .212، ص2112، الإسكندريةالغربية، دار الفكر الجامعي، 
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الضمانات القانونية المقدمة للمستثمر في الجزائر، تتمثل في الضمانات  مجملف ،وعليه
سياسات من شأنها أن تؤدي إلى  اتخاذوعدم  ،التي يكون موضوعها ضمان حقوق المستثمر
والتي  ،أو الإخلال بمكاسبه المتوقعة استثمارهحرمان المستثمر من حقوقه الجوهرية على 

 فرع) مان ملكية المستثمروض (أول فرع) الاستقرار التشريعييمكن تقسيمها إجمالا إلى 
 ثان(.

 للاستثمار القانوني للأمنضمان  ر التشريعيالاستقراالول:الفرع  

الاستقرار التشريعي ممارسة قديمة تعممت في منتصف القرن  إن اللجوء إلى
يعد  إذ (2)ضمن عقود الدولة بديهيا أمراحيث أصبحت خلال سنوات السبعينات (1)العشرين

حيث يستهدف لاستثمار، با المتعلقةمختلف القوانين آلية قانونية أقرها المشرع الجزائري في 
عادة ما  لذيوا ،وفير حماية لمشروعه الاستثماري وتبعث الطمأنينة لدى المستثمر  همن خلال

يضر بمصالحه  مماينأى على استثمار أمواله في الدول التي تخترق الاستقرار التشريعي 
 ويجعله عرضة لعدم الاستقرار الذي قد تمر به الدولة.

موقف المشرع منه ثم نقدم  )أولا(التشريعي  الاستقرارتعريف لشرط إعطاء  لهذا نحاول
 .)ثالثا( الآثار المترتبة عنه سواء بالإيجاب أو السلب إلىوأخير نعرج  )ثانيا(

 المقصود بشرط الاستقرار التشريعي  :أولا 

 شرط الاستقرار "كما يلي:  التشريعي ( الاستقرارLALIVEعرّف الفقيه لاليف )
تعديل لصالحه، بمعنى أخر القانون الواجب اليهدف إلى منع الطرف المضيف من  التشريعي

   .(3)" التطبيق على العقد الذي يتولى معادلة المفاهيم التعاقدية 

                                                           
عدم الاستقرار التشريعي كعامل عرقلة للتدفقات الاستثمارية الخاصة في الجزائر، ملتقى وطني غراس عيد الحكيم ،  -1

كلية الحقوق  المنظومة القانونية للاستثمار في الجزائر بين الرغبة في تحرير مناخه و مطلب تحقيق التنمية ، إصلاح حول
 .66، ص  2162ديسمبر  62و  63يومي  ،جامعة تلمسان و العلوم السياسية،

2 - LEBEN.CH, « Retour sur la notion de contrat d'Etat et sur le droit applicable à celui-ci », Mél. 

Thierry, N°15, Paris,1998 ,p247. 

رسالة معاشو عمار، الضمانات في العقود الاقتصادية الدولية في التجربة الجزائرية: في عقود المفتاح والإنتاج في اليد  - 3
 .211، ص 6991دكتوراه دولة في القانون الدولي والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر،  لنيل شهادة
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النظام القانوني الذي يضم  تغييرالشرط الذي يمنع الدولة من  "على أنه:  رف أيضاوع
بوصفها  الدولة حصانة في مواجهة ما تتمتع بهيعتبر  بعبارة أخرى  1،العملية الاستثمارية"

  .(2)يوفره من أسـاس ثابـت لتوقعـات المستثمـر وحساباته لما سلطة تشريعية
الدولة بضمان  أن الاستقرار التشريعي معناه تعهدنستخلص من التعاريف السابقة  

من أجل  الاستثمار في عقد خاصةأرضها عن طريق إدراج شروط  الاستثمارات الواقعة على
حقيق الأمان القانوني، وعند إقدام الدولة المتعاقدة على وتالحفاظ على العلاقة التعاقدية 

أي تشريع أو  تطبيقتمتنع عن  هالعقد  فإناوقت إبرام  المستثمرإدراج مثل هذه الشروط مع 
 .على العقد يؤثر جديد تنظيم

 التشريعي الاستقرار ضمان: موقف المشرع الجزائري من اانيث

في جل التشريعات  بضمان الاستقرار التشريعيلقد دأب المشرع الجزائري على الأخذ 
 62لمادة وا  62 -97 رقم من المرسوم التشريعي 79لمادة باالمتعلقة بالاستثمار وذلك بداية 

  61-22القانون  وصولا إلى ،19-61 رقم القانون  22فالمادة ، 17-16 رقم الأمرمن 
 :ما يلي منه  على 67والذي نص في المادة 

تسري الآثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون التي قد تطرأ مستقبلا  لا" 
 . "هذا القانون، إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة إطار على الاستثمار المنجز في

 والاستثناء الوارد عليهالملاحظ أن نص المادة المذكورة أعلاه قد تضمن الأصل العام 
 نفصل فيه كالتالي:

  الصل العام: -1

هـــو عـدم تطبيق التعديلات أو القوانين الجديـدة المتعلقة بالاسـتثمار العام  الأصل 
لا تطبـق المراجعـات أو الإلغاءات التـي  على الاستثمارات المنجزة، وهو ما تفيد به عبـارة: "

 . ...."على الاستثمارات المنجزة في إطار هذا المـرقـد تطـرأ فـي المستقبل 
                                                           

 .11، ص 2111القاهرة، ، دار النهضة العربيةمحمد عبد المجيد اسماعيل، عقود الأشغال الدولية،  - 1
  ، رسالة2112-6991بعداش عبد الكريم، الاستثمار الأجنبي المباشر وآثاره على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة _   2

 .222، ص2111،  6الدكتواره في العلوم الاقتصادية، تخصص نقود ومالية، جامعة الجزائر لنيل شهادة
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قانون أو تعديل  أيوبذلك تبقى الدولة الجزائرية محتفظة بحقها السيادي في إلغاء 
الضرورة ذلك، لكن هذا التعديـل أو الإلغاء الذي قد تقوم به في  اقتضتبعض أحكامه إن 

في إنجاز مشروعه في ظل قانون  المستقبل، تلتزم بعدم تطبيقه على المستثمر الذي شرع
حتى لو شهد النظام القانوني للاستثمار تغييرات جذرية في السياسة الاستثمار الحالي، 

 النظام الاقتصادي . أوالاستثمارية 

من اتفاقية الاستثمار الموقعة بين الوكالة  11جاء في المادة ذلك ما  ن تطبيقاتوم 
   ACCالوطنية لتطوير الاستثمار القائمة لحساب الدولة الجزائرية والشركة الجزائرية للاسمنت 

 على أنه:

فإنّ  0111أوت  01المؤرخ في  10-11 رقم من المر 11" طبقا للمادة 
المراجعات أو الإلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل لن يكون لها أثر على الامتيازات 

 1المحددة في الاتفاقية الحالية".

  :ستثناءالا -0

القـانون الجديـد علـى الاسـتثمارات المنــجزة فـي  أو ةالجديد التعديـلات طبـقتيمـكن أن 
أي بنـاء علـى إرادتـه ويكــــون عــادة  ،إذا طلـــب المسـتثمر ذلـك صـراحةي وهواحدة  حـــالة 

إلا إذا  ضمانات ومزايــا أفضل، حسب ما تفيده عبارة: "على  عنــدما يحتـوي القانون الجـــديـــد 
 .طلب المستثمر ذلك صراحة"

ويظهر جليا أن المشرع راعى بإيراده لهذا الاستثناء مصلحة المستثمر الذي قد يمنحه 
ماية أكبر من تلك الممنوحة له في ظل القانون القديم وحالقانون الجديد ضمانات أوسع 

فيحق له قانونا في هذه الحالة المطالبة صراحة بخضوعه لأحكام القانون الجديد الأكثر 
الاستقرار أن المشرع الجزائري لم يكتفي بالنص على شرط  أي  ،(2)هدمة لمصالحوختلاؤما 

                                                           
اتفاقية الاستثمار الموقعة بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار القائمة لحساب الدولة الجزائرية والشركة الجزائرية  -1

 .2117برنوفم 67في  صادرة، 32، ج ر عدد2117أكتوبر  71في ة للاسمنت، مؤرخ

2- TERKI Noureddine, « La protection conventionnelle de l'investissement étranger en Algérie » 

RASJEP, N˚02, faculté de droit, université d’Alger, 2001, P18. 
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التشريعي الذي من خلاله يمتنع عن تطبيق أي تعديل أو إلغاء للقانون على الاستثمارات 
التي تم الشروع فيها، وإنما أضاف ضمانة أخرى تتمثل في منح المستثمر إمكانية الاستفادة 

يعرف بشرط التدعيم  ، وهو ماإضافيةمن التشريع الجديد إذا كان يتضمن امتيازات 
ركة وشجاء في اتفاقية  الاستثمار المبرمة بين الجزائر  ذلك ما تتطبيقان وم التشريعي

 1 على أنّه: 1/6نصت المادة  حيث أوراسكوم تيلكوم ،

" إذا تضمنت القوانين والتنظيمات المستقبلية للدولة الجزائرية نظام استثمار أفضل 
النظام شريطة من النظام المقرّر في هذه الاتفاقية، يمكن للشركة أن تستفيد من هذا 

 ".استيفاء الشروط المقرّرة في هذه التشريعات أو تنظيماتها التطبيقية

 المذكورة في نص الاتفاقيةالتشريعي  ستقرارالا طالالتزامات والتعهدات المتعلقة بشر ف
المستثمرين الأجانب  طمأنةهي التزامات صادرة عن الدولة الجزائرية ضمن مسعى تحفيز و 

 .محاولة لجذب المزيد من الاستثماراتفي  ية ومنحهم ضمانات إضاف

التي  هذا الشرط في بعض الاتفاقيات الثنائية أنه تم تضمين إلى الإشارةجدر وت 
 الدول.الخاصة بترقية وحماية الاستثمارات مع  أبرمتها الجزائر

 الاستقرار التشريعي آثار  ثالثا:

يعتبر من التدابير  (2)يسميه البعض كماالقانوني  مبدأ الثبات أو إن الاستقرار التشريعي
الكفيلة بجذب وإغراء المستثمرين خاصة الأجانب منهـم، لأن عـدم استقـرار  التشريعية

التشريعـات المنظمـة للاستثمـار يؤثـر سلبـا علـى مصالـح المستثمر ويولد لديه الشعور 
 .ثباتهابسبب كثرة التعديلات التشريعية وعدم  لى استثماراتهبالخوف ع

                                                           
ودعمها ومتابعتها من جهة اتفاقية الاستثمار الموقعة بين الدولة الجزائرية الممثلة من طرف وكالة ترقية الاستثمارات  -1

 2116ديسمبر  21مؤرخ في ، 361-16وبين شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر، موافق عليها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 .2116ديسمبر 21 في  صادر ،11ج ر عدد 

، مجلة  «الدولية: عقد الدولةدراسة في العقود بين الدول ورعايا دول أخرى في مجال الاستثمارات » قادري عبد العزيز،   -2
 . 21، ص  6993، 16إدارة، عدد 
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ويرى بعض الفقهاء أن تجميد القانون المتعلق بالاستثمار فيه مساس بالحق السيادي 
مثابة تقييد للدولة في ب وللدولة في إصدار التشريعات الداخلية أو تعديلها أو إلغائها، وه

  .ينجر عن ذلك تقليص في السيادة التشريعية للدولةإذ   ،مجال تدخلها التشريعي

خرى وأايجابية  ثارآقسيم الآثار الناجمة عن الاستقرار التشريعي إلى ليه يمكن توع 
 ي:السلبية ، نفصل فيها كالت

 التشريعي ستقرارالآثار الإيجابية لشرط الا - 1

المساس بالعقد دون موافقة الطرف المتعاقد معها، تجنب يترتب على منع الدولة 
توفير مناخ ملائم إلى   هذا الشرطدي إعمال ؤ منازعات التي قد تطرأ لاحقا، كما يال

 المستثمرين.استقطاب و ما يضمن وه  ،للاستثمار

 تجنب منازعات الاستثمار -أ

في إطار  ، لكنإلغاء القوانين السابقةو ي تعديل وفللدولة الحق في سن قوانين جديدة 
خاصة في شأن عقود  ،، يمكن أن تسبب أضرارا جسيمة للمستثمرلهذه السلطةممارستها 

أن تستعمل سلطتها التشريعية بغية تعديل  للدولة لا يحقف ،(1)الاستثمار والتنمية الاقتصادية
شرط الثبات  فإدراج ، (2)موقفها تجاه من تعاقد معها لأنها قبلت بعدم تطبيق قوانينها الجديدة 

ين المستثمر الأجنبي التشريعي من شأنه تجنب أو الحد من المنازعات التي يمكن أن تنشأ ب
كلما لأنه  حقق الفائدة التي يرجوها المستثمر الأجنبي بالدرجة الأولى ،فتتوالدولة المضيفة ، 

من قبل الدولة المضيفة له كلما انخفضت نسبة احتمال وقوع  لهازدادت الضمانات الممنوحة 
ي في عقد الاستثمار الغاية من إدراج شرط الثبات التشريعف ،خلافات أو نزاعات بين الطرفين

هو منع الدولة من تغيير الوضع القانوني للعقد طوال مدته، ومن ثمة حماية المركز القانوني 

                                                           
، مجلة البحوث القانونية «التجارة الدولية و شروط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار »عبد الكريم سلامة، أحمد  - 1

 .622، ص  6919 ،والاقتصادية، العدد الخامس
2 -LEMAIRE Sophie, Les contrats des personnes publiques internes en droit international privé ,thèse 

de doctorat en droit privé ,  université de Paris1, 1999. 
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 بما يتماشى شرط الاستقرار التشريعي إدراجنادى جانب من الفقه بضرورة  إذ ،1للمستثمر
ممّا يساعد على استقرار العلاقة التعاقدية بين المستثمر والدولة  2،صلحة الطرفينوم

الثقة في تشريعات الاستثمار ثقة مشروعة يكتسبها المستثمر من  لأن ،المستقطبة للاستثمار
فلا بد من أن يكون القانون أهلا للثقة وإلا فلن  ،من حمائية في قواعدها  هخلال ما يجد

 يحقق الاستقرار للمعاملات.

 توفير مناخ ملائم للاستثمار ب:

إلا  ،(3)ممارسة الدولة لاختصاصها التشريعيقيد على  التشريعي الاستقرار رغم أن
يجعله بعيدا عن أي  فهو، (4)لارتباطه بمبدأ الأمان القانونيضمان ايجابي بالنسبة للمستثمر 

 هتعديلات تشريعية تطرأ على النظام القانوني للاستثمار في الدولة المضيفة التي يزاول نشاط
شرط الثبات  و نفس الأمر بالنسبة لإدراجوه ،مما يطمئنه على مشاريعه الاستثمارية ،فيها

يعطي نوعا من الطمأنينة للشركات  ااحترام الدولة المتعاقدة لهف ،التشريعي في العقود الدولية
خلق بيئة ملائمة يأن  هشأنكل هذا من  5 ،الأجنبية ويجعلها تقدم على التعامل معها

ضمان حقوق المستثمر  خلال المساهمة في الاقتصادية منللاستثمار في جميع القطاعات 
 ما ووه ،من جهة ثانية ومحافظة الدولة على مصالحها ومؤسساتها ،من جهة الأجنبي

 . يضفي نوعا من الثقة بين الطرفين

                                                           
ص  ،2111بشار محمد الأسعد، عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،   -1

629. 
، مجلة الحقوق و العلوم  »الأجنبيةكضمانة لجذب الاستثمارات  الإداريةفي العقود شروط الثبات  »جبايلي صبرينة ،  -2

 .211، ص 2161، 19السياسية ، عدد 
3  -NICOLAS David : «  Les Clauses de stabilité dans les Contrats Pétroliers, questions d’un 

Praticien », Clunet 1986, P 81 .  

القانوني و مصلحة الدولة في قانون الاستثمار  الأمانشرط الثبات التشريعي بين تجسيد  »بن احمد الحاج ،  -4 
 .271ص ،  2163 ، 2، عدد 2مجلة الدراسات القانونية و السياسية، المجلد  »الجزائري 

المنظومة  إصلاح الملتقى الوطني حول ،شرط الثبات التشريعي كضمانة من ضمانات عقود الاستثمار  ،زغودي عمر -5 
 62و  63القانونية للاستثمار في الجزائر بين الرغبة في تحرير مناخه و مطلب تحقيق التنمية ، جامعة تلمسان يومي 

 .67ص ، 2162ديسمبر 



زائرللاستثمار في الج إطار قانوني محفز تكريس            الباب الأول                            
 

20 
 

 التشريعي لاستقرارالآثار السلبية لشرط ا -0

 للمستثمرضمانة  تبريع إذ ،الاستثماراستقطاب  الاستقرار التشريعي فيأهمية  رغم
الشرط آثار سلبية تتعلق بالمساس  ذايمنع من أن تكون له إلا أنه لا الدولة،المتعاقد مع 
القانون  استبعاد السلطات الأصيلة لها، كما يؤدي إلى علىعديا صريحا وت ،بسيادة الدولة

 ، نفصل فيها كالتالي:الواجب التطبيق

 الحد من سيادة الدولة -أ

 من التعدي على سيادة  اشكل نوعيفي العقود  شرط الاستقرار التشريعي إدراج إن 
 لا يمكن التي الأصيلة  من الصلاحيات باعتبار أن ممارسة سلطة التشريع تعتبرالدولة 
مبدأ سمو الدولة وعدم قابلية سيادتها  إلىاستنادا  أشخاص خواصلفائدة  ها،التنازل عن للدولة

وإلا جعلنا من الدولة شخصا غير مؤهل  ،يجب القبول بهالا من يرى أنه فهناك  (1)،للتجزئة
نفس مرتبة المستثمر وعندما تتخلى عن سيادتها تصبح في  (2) ،لممارسة سلطاته المختلفة

حيث يرى الاقتصادي الياباني" كينيش أهماي" أن الدولة فقدت مكانتها في ظل  الخاص
 .3السوق العالمية

يرى البعض الآخر أن تنازل الدولة عن حقها في تعديل وإلغاء  من جانب أخر
تشريعاتها أمر ممكن من وجهة نظر القانون الدولي،لأن الدولة مثلما تستطيع تقليص بعض 
صلاحياتها من خلال ما تبرمه من معاهدات دولية تستطيع أيضا تقليص اختصاصاتها 

نبي وهو ما يعرف في القانون الدولي العام الأج المستثمر السيادية عن طريق العقد المبرم مع
 .(4)وينجر عن ذلك تقليص في السيادة التشريعية للدولة   بالتحديد الذاتي

                                                           
1 -PIERRE. Mayer, «  La neutralisation du pouvoir normatif de l’Etat en matière de contrats d’Etat » 

Journal de droit international N 01, 1986, p 141. 
2 - Prosper Weil, « Les clauses de stabilisation ou d’intangibilité insérées dans les clauses de 

développement économique », in Mélanges offerts à Charles Rousseau, Paris, Pedone, 1974,p 310.  

الملتقى الوطني ،  19-61كآلية قانونية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي طبقا للقانون شرط الثباث التشريعي  عتو مريم ، - 3
جامعة  محمد الصديق بن يحيي  ،المتعلق بترقية الاستثمار 19-61واقع الاستثمار في الجزائر في ظل القانون رقم  حول

 .  67ص  ، 2163نوفمبر  21جيجل، يوم 

 .13، ص 9699الجزائر، ،قانون الاستثمارات في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعيةعليوش قربوع كمال ،  - 4
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الاستقرار على شرط  نجدها نصت ،النامية بلدانال أغلب قوانين فالمتأمل في ،ليهوع 
تستطيع الدولة أن  ولاار عليه أغلب المتعاملين في عقود الاستثمار الدولية، وس ،التشريعي

تحتج بعدم صحة التصرف بعد أن تقوم بالتصديق على العقد المدرج فيه، أو أن تعتبره تعد 
 ولا ،على السيادة، لأنه تم صدوره من سلطة مختصة، ففي الغالب تقبل الدولة بهذا الشرط

  ا أملته قوى العولمة.وم ،التحولات الاقتصادية فرضتهوهذا ناتج عما   ،ترفضه
 القانون الواجب التطبيق  داستبعا  -ب

إذا كان الاستقرار التشريعي وسيلة لحماية حقوق المستثمر ومصالحه، فهو كذلك 
والذي يكون في غالب الأحيان قانون  ،وسيلة للتهرب من القانون الواجب التطبيق على العقد

مع بعض  كما أن هذا قد يتعارض وإخضاعه لقانون آخر بهدف تدويله، ،الدولة المضيفة
        النصوص الآمرة التي تفرض تطبيق بعض القواعد التي تتميز بخاصية النظام العام 

 .1أو التطبيق بأثر فوري 

غايتها في ذلك جذب  لانأما بالنسبة للدولة المضيفة لازالت تقبل بهذا الشرط  
المعقول تجاهل ، فمن غير 2الاستثمارات والاستفادة من رؤوس الأموال والتكنولوجيا الحديثة

التغيرات المختلفة وطنية كانت أم دولية، والتي تؤثر على الوضع الاقتصادي والسياسي 
والدولة  ،والاجتماعي للدولة، فطبيعة عقد الاستثمار تقتضي مراجعة وإعادة التفاوض بشأنه

 .3تمارس صلاحياتها بصفتها صاحبة السيادة

موقف يتماشى  بنيوتإلى الخضوع  بلدانال بعد الكثير من التردد انتهى بالكثير من لكن
 والنظام الرأسماليمع المعطيات الاقتصادية الجديدة، حيث التحول إلى اقتصاد السوق 

وبيئة  تشريعي  استقراريقتضي تشجيع الاستثمار الأجنبي وترقيته، وهو ما لا يكتمل إلّا ب
 قانونية مستقرة.

                                                           
1 - MEBROUKINE Ali, « Quelque réflexions à-propos des clauses de gel insérées dans les contrats 

des entreprises socialistes », P.A.S.J.P.E, N°2, 1982, p 315. 

، المجلة القانونية للقانون والعلوم »شروط الاستقرار المدرجة في عقود الدولة في مجال الاستثمار" «إقلولي محمد،  -2
 .622، ص 2111السياسية، العدد الأول، جانفي 

 1622الجزائر،  دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، عيبوط محند وعلي، الاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري، - 3
 .  222ص
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 :حقوق المكتسبةلل ضمان ملكية المستثمر حمايةالفرع الثاني: 
  الأولوياتيعتبرها من  فهو ،اعتداء عليها أيحماية ملكيته من  إلىيسعى المستثمر 

بحيث أن استثماره في بلد ما قد يتوقف على  ،عند اتخاذه لقرار الاستثمارالتي لا يحيد عنها 
وأي إخلال بها يجعله يتخلى عن  ،مدى الضمانات والحماية التي يكرسها هذا البلد للملكية

  .الاستثمار مهما توافرت فيه فرص الربح
كرست الجزائر ضمان حماية ملكية المستثمرين، سواء في إطار ، الإطاري هذا وف 

في إطار القانون   يد نزعها بشروطوق الملكية حماية 2121الدساتير، حيث تضمن دستور 
من جانب  ،الاستثمار قوانينفي ، كما تم التأكيد على ذلك همن 11وذلك حسب نص المادة 

المتعلق  61-22من القانون رقم  9آخر أقر المشرع حماية الملكية الفكرية طبقا للمادة 
 التالي تكريس الحماية الشاملة لملكية المستثمر سواء المادية أو الفكرية.وببالاستثمار، 

ي حالة ذلك لابد وف (أولا) ملكيته محدودةذا ما يجعل حالات تجريد المستثمر من وه 
 )ثانيا(.يمس بالملكية  إجراء أيعند اتخاذ شروط  من توافر

 محدودية حالات تجريد المستثمر من ملكيته :  أولا
أقسى إجراء يمكن اتخاذه ضد المستثمر هو تعدي الدولة المضيفة على أمواله  إن

رق مختلفة كلها تؤدي وط بإجراءات تمتو  ،فتعددت صوره تحت مسميات عدة ،ومصالحه
 نركزلذا  ،مشروعه الاستثماري  إتمامهديد وتحرمان المستثمر من ملكيته  إلى الأخيرفي 

  أو التسخير والاستيلاءوالمتعلقة بنزع الملكية   بموجب القوانينعلى بعض الأساليب الواردة 
رغم كونه أمرا مستبعدا في  الاعتداء على الملكية أنواعخطر أباعتباره  التأميم إلى بالإضافة

 .الوقت الحالي
 إجراء التأميم استبعاد. 1 

تحويل مشروع " هو ، و  1دوليا المعترف بها السيادية للدولة الحقوق  يعتبر التأميم من
خاص على قدر من الأهمية إلى مشروع عام يدار عن طريق المؤسسات العامة أو في شكل 

هدف التأميم إلى استبعاد الرأسماليين عن كل ما يتعلق ويشركة تملك الدولة كل أسهمها، 

                                                           
1 -Pierre Mayer,  op.cit,P35. 
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كون في وي 1"في الدولة  تؤدي خدمات أساسيةالتي باستغلال أو إدارة المشروعات الحيوية 
 .استثنائية جدا تتعلق بتغيير سياسة الدولةحالات 

لا يمكن تصور قانون يتعلق بالتأميم في الوقت الذي تقوم فيه المؤسسات  حاليالكن 
 خوصصة المؤسسات العمومية السعي إلى و  ،العمومية بتطبيق برنامج ترقية الاستثمارات

لما فيه من تأثير سلبي على وقد استبعد المشرع الجزائري إجراء التأميم على ملكية المستثمر 
التي تسعى جيعية المنتهجة من قبل الجزائر و السياسة التش إطارلك في وذ ،الأخيرا ذقرار ه

جعله ينجز مشروعه وتالمستثمر  لدى الطمأنينة كبر الضمانات التي تبعثأتوفير  إلى
 الاستثماري دون تخوف .

 نزع الملكية:  -0
  :بأنه نزع الملكية 66-96من القانون رقم  12عرفت المادة 

أملاك أو  لاكتساب استثنائيةيعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية طريقة " 
 (2) .كل الوسائل الخرى إلى نتيجة سلبية" انتهاجحقوق عقارية، ولا يتم إلاّ  إذا  أدى 

بصفتها  المخولة للسلطة العامة في الدولة الإدارية جراءاتالإنزع الملكية من ليه فوع 
ملكية عمومية  ىيتم بموجب قرار إداري على أساسه يتم نقل الملكية الخاصة إل 3،ذات سيادة

 تحقيق المصلحة العامةلتملك الدولة أو إحدى مؤسساتها العامة لعقار أو منقول  بهدف
 نضير تعويضه عما يلحقه من ضرر تعويضا عادلا ومنصفا. 

زع الملكية يختلفان في الأداة القانونية التي يوضعان بها حيز التنفيذ  ونإن التأميم 
، بينما يتم نزع الملكية المستثمرنص على كيفية تعويض ويفيكون التأميم بموجب قانون يقره 

 بموجب قرار وفق إجراءات خاصة كونها تمس بحق دستوري  وهو حق الملكية.
 

                                                           

 .717، ص  6913،  القاهرةي، الوجيز في القانون الإداري ، دار الفكر العربي ، و سليمان محمد الطما 1-

   ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة6996جويلية  23مؤرخ في  66-96قانون رقم  -2
 .متمم ، معدل و 6996ماي  11 صادر في ، 26دد ع ر ج

3-CARREAU Dominique, JULLIARD Patrick, Droit internationale économique, 4eme édition 

LGDJ ,paris ,1998, p 507. 
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 : أو التسخير ، المصادرةالاستيلاء -0
الحصول على "  على انه الاستيلاء من القانون المدني الجزائري  139عرفت المادة 

  ." ستعجاليةوا  ت البلاد وفقا لحالات استثنائيةالموال والخدمات الضرورية لضمان حاجا
المتعلق بترقية  62-97جاء الاستيلاء تحت تسمية التسخير في المرسوم التشريعي رقم     

التسخير إجراء مؤقت تتخذه السلطة العمومية للدولة و  ،منه  31الاستثمار من خلال المادة 
المضيفة بغرض الانتفاع بكل جزء من أموال المشروع تحقيقا للمنفعة العامة مقابل تعويض 

 وهو شرط متعلق بتحقيق المنفعة العامة. 1المشروعيؤدى لمالك 
من المرسوم التشريعي رقم  31 أحكام المادةاستبدلت  17-16ومع صدور الأمر رقم      
إجراء تتخذه السلطة العامة في " ي وه مصادرة نصت على ال والتي 61بالمادة   97-62

الدولة وبمقتضاها تستولي على ملكية كل أو جزء الأموال والحقوق المالية المملوكة لأحد 
 .2نائيةوجأو تعويض، والمصادرة نوعان: إدارية  الأشخاص بدون دفع أي مقابل 

 62-97 من المرسوم التشريعي 31ما يلاحظ على هذه المادة مقارنة بنظيرتها المادة      
المشرع استعمل عبارة مصادرة عوض تسخير وذلك في النص العربي وباللجوء إلى النص 

في كلا القانونين مما يثير تساؤل  Réquisitionالفرنسي نجد أن المشرع استعمل عبارة 
 حول معنى التسخير والمصادرة في ظل أن النص الفرنسي يستعمل نفس المصطلح.

 القوانين السابقةالذي خلفته   19-61في قانون الاستثمار رقم  اللبس المشرع  ليتدارك
من القانون  27ويضبط المصطلحات حيث استعمل المصطلح الصحيح من خلال المادة 

زيادة على القواعد التي تحكم نزع الملكية، لا يمكن أن تكون التي تنص على"  61-19
لمنصوص عليها في التشريع الاستثمارات المنجزة موضوع استيلاء إلا في الحالات ا

وبالتالي فالمشرع الجزائري أعاد التوازن للمادة من خلال مطابقة المعنى بين ، " المعمول به
 المصطلح العربي والفرنسي.

                                                           

منازعات الاستثمار في البلاد العربية في ضوء أحكام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، دار عاطف ابراهيم محمد،  1-
 .73، ص 8991، الإسكندريةالفكر الجامعي، 

 .612، ص 2111هشام خالد، عقد ضمان الاستثمار، دار الفكر العربي، مصر، -2
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من القانون  61ستعمل مصطلح التسخير من خلال المادة ويجديد ليعود المشرع من 
 .الاستيلاءبدل مصطلح  22-61

أوقع المشرع نفسه في مأزق لاستعماله عدة مصطلحات في قوانين مختلفة مع  ذلكوب
مع أن المصطلحات العربية  ،الاستيلاء أي "  Réquisitionالاحتفاظ بالمصطلح الفرنسي "

بينما  ،تختلف نوعا ما، حيث يفترض استعمال مصطلح المصادرة والاستيلاء على الأشياء
 يستعمل التسخير للأشياء والأشخاص مقابل تعويضات متفق عليها.

بين  ايتضح لنا من خلال ما سبق أن هناك اختلاف هما كان المصطلح المستعمل،وم    
قرار نزع الملكية للمنفعة العامة والقرار الصادر بالاستيلاء، ذلك أن الأول لا ينصب إلا على 

الأموال بصفة عامة، ضف إلى ذلك أن قرار الاستيلاء لا يرتب أما الثاني فيتناول  ،العقار
سوى تخويل السلطة العامة التي أصدرته الحق في الانتفاع بالمال محل الاستيلاء لفترة 

ويبقى حق ، مؤقتة، عكس قرار نزع الملكية الذي يؤدي إلى نقل الملكية بصفة نهائية
 أو نزع الملكية. المستثمر في التعويض مقررا سواء عند الاستيلاء

 المستثمرملكية المساس بشروط  ثانيا:
ي وف المستثمرين كأمر مسلم به، لكيةم حمايةالمشرع الجزائري بحق الدولة في  أقر

 :نذكرهاالقيود  أو من الشروطتوافر مجموعة  حالة المساس لابد من
 أن يكون بنص قانوني: -1

الأصل أن الاستيلاء ونزع الملكية هو إجراء تتخذه السلطة العامة بغرض تجريد بعض      
الأشخاص من أموالهم سواء كانوا وطنيين أو أجانب دون تعويض، إلا أن المشرع الجزائري 

حيث يفهم من أن  ،الاستثمار من خلال قوانينالقانونية  بالصبغةالملكية ب المساسربط هذا 
رض لنزع الملكية انطلاقا من القواعد والنصوص القانونية المتعلقة بنزع الملكية المستثمر يتع

من أجل المنفعة العمومية، خاصة وأن الدولة المضيفة هي وحدها صاحبة الحق في تقرير 
  .المصلحة العامة طالما أن ذلك من أعمال السيادة
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 أن يكون التعويض عادلا ومنصفا: -0
  61-22من القانون رقم  61، ألزمت المادة بملكية المستثمرالمساس في حالة تقرر 

 2121كما تم التأكيد على ذلك في دستور  بضرورة تقديم تعويض عادل ومنصف للمستثمر،
وبالتالي تعتبر ضمانة أساسية تنبثق عنها ضمانة أخرى وهو حق  ،11بموجب المادة 

على حق الدولة في نزع الملكية بحيث أنها إذا  اعتبر قيدوي ،المستثمر في طلب التعويض
تصرفت عكس ذلك يجعلها مخالفة للقانون، لأن الهدف من إقرار المشرع للتعويض يدخل 

 .يطمئن إليه المستثمرينلائم وممن أضمن توفير مناخ 
 ملائما وفعالا: فوريا،التعويض حسب الفقه والقضاء يجب أن يكون و 

  التعويض الفوري: -أ
هذا  يبالسرعة المعقولة ولا يعن تقديمهتقضي قواعد العرف الدولي أن التعويض يجب 

الدفع الفعلي لمبلغ التعويض في ذات تاريخ نزع الملكية، إذ يتطلب تقدير التعويض في 
 ، أو بسبب صعوبة توفيرالغالب اتخاذ إجراءات إدارية أو قضائية قد تستغرق بعض الوقت

فإنها ملزمة  ،عن دفع التعويض الدولة تأخرالوفي حال  ،1الأحيان السيولة المالية في بعض
جل تسريع عملية أعتبر هذا ضمانا إضافيا من وي (2) ،خيربدفع تعويض آخر مقابل هذا التأ

 التعويض.
  التعويض الملائم: -ب

في حالة ما إذا تطابق بشكل كامل مع قيمة المصالح  اوملائم ايكون التعويض كافي
بمعنى إذا ما تم  ،التي تأثرت من جراء اتخاذ الدولة لإجراءات نزع الملكية للمستثمرالمالية 

                                                           

والضمانات القانونية، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت دريد علي محمود السامرائي، الاستثمار الأجنبي: المعوقات  -1
 .616، ص2111

لنيل شهادة  رسالةوالي نادية، النظام القانوني الجزائري للاستثمار ومدى فعاليته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية،  -2
 .611ص ،2162ي، تيزي وزو، دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمر 
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وفي هذه الحالة يتم تحديد مبلغ  ،تقدير ما كسبته الدولة، يمكن تقدير ما خسره المستثمر
 .(1)التعويض

من الخسائر الدولة وحماية  ،من جهة بهذه الصورة تتم المحافظة على حقوق المستثمر    
ضرورة القانوني في إجراء نزع الملكية و  هاتوازن بين حقال التالي تحقيقوب ثانية،من جهة 

 الوقت.في نفس  ب الاستثمارذمناخ ملائم لج توفير
  التعويض الفعال: -ج

تمثل يتنفيذ لالتزام أصلي دا على عاتق الدولة بل هو يعتبر التعويض التزاما جدي لا 
التوصيات الصادرة كفلته قواعد القانون الدولي و  وهو ما 2ر،ملكية المستثمحماية في عدم 

 4.على رأسها الجمعية العامة للأمم المتحدة3المنظماتعن الهيئات و 
       متعلقة بتقديره  أخرى التعويض بل يمتد ليشمل مسائل  أوصافن في ملا يك الإشكال

ويتجسد ذلك بأن يكون التعويض نقدا أو قابلا للتحويل، مع منح المستثمرين  5دفعه أساليبو 
الأجانب كافة التسهيلات الإدارية التي تسمح لهم بصرف أموال التعويض وتحويلها إلى 

فلا يكفي أن يكون التعويض فوريا وملائما حتى يكون عادلا ، 6الخارج بعملة قابلة للتحويل
 ون فعالا.بل يتطلب الأمر كذلك أن يك

 
                                                           

 .11صمرجع سابق، هشام علي صادق،  -1

 .62، ص6993محمد عبد الظاهر حسن، رؤية للتعويض القانوني في التقنين المدني، دار النهضة العربية، القاهرة،  -2

   61العدد  ،، مجلة الحقوق و الحريات »ضمان حماية ملكية المستثمر في التشريع الجزائري  » قرفي ادريس، -3
 . 36، ص 2161ديسمبر 

منور العربي ، مبدأ السيادة على الموارد و الثروات الطبيعية في إطار الأمم المتحدة ، ديوان المطبوعات الجامعية   -4
 .97، ص 6991 ،الجزائر

المجلة  ،»لتفعيل العملية الاستثمارية آليةتعويض المستثمر بين القانون الدولي و القانون الجزائري :  »، لعزيزمعيفي  - 5
 .313، ص2161، 16، عدد  63الاكاديمية للبحث القانوني، المجلد 

 . 613والي نادية، مرجع سابق، ص -6
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 أن يكون نزع الملكية للمنفعة العمومية: -0
وسيلة  66-96قانون رقم المن  12اعتبر المشرع الجزائري نزع الملكية وفقا للمادة      

الدولة أو الإدارة المختصة بصفتها سلطة عامة بطريقة جبرية بنزع ملكية إليها استثنائية تلجأ 
 . استخدامها للمنفعة العامة إطارلكن في   ،عقارية أو حقوق عينية للفرد

يستوجب على الإدارة احترامه وإثباته عند اتخاذها لإجراء  إلزاميفهي شرط ليه، وع 
، ومع 1الدولة وحدها من لها صلاحية تقدير المصلحة العامة كانتنزع الملكية حتى ولو 

تبرير حرمان مالك العقار  ، وتبقى المنفعة العامةلملكية المنزوع مضمون ومكفو الذلك فحق 
خلق توازن  لذلك لابد من ،من ملكه جبرا للمنفعة العامة مقابل تعويض ما ناله من ضرر

 تجاوز  . أييمنع الدولة من  كما  ،العامةبين المصالح الخاصة و 
  الحمائية المعززة بمبادئ اتفاقية  المطلب الثاني:الضمانات

ليست كافية لتجسيد حماية  الاستثمار اتفي مجال ضمان الداخلية التشريعيةالأطر إن 
عديدة ، ولهذا الاعتبار جاء القانون  لأسبابفقد يشوبها النقص  ،قانونية فعالة للاستثمارات

لجأت  الإطار، وفي هذا 2الدولي الاتفاقي من أجل سد العجز الذي يتميز به القانون الوطني
سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف  الدوليةالاتفاقيات  إلى إبرام العديد منالجزائرية  الدولة 

الذي كثيرا ما يتضرر من  الأجنبيالمستثمر  وبالأخصتضمنت عدة ضمانات للمستثمر 
تحرص لذلك  ،عدم التطبيق الفعلي للضمانات التي يتم النص عليها بموجب قوانين داخلية

 بعضتشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية على إيراد بخاصة الكثير من الاتفاقيات الدولية ال
 الأجنبي وتشجيعه على الاستثمارللمستثمر بهدف توفير الحماية القانونية الكافية  المبادئ

 رؤوس مان تحويلوض )فرع أول( الفرص ؤكسبيل لتكافأهمها ضمان المساواة في المعاملة 
 .ثان()فرع لحماية مصالحه المالية   العوائدو  الأموال
 

                                                           

  2163، 17، مجلة بحوث، العدد » واقع الضمانات القانونية المقررة للاستثمار في التشريع الجزائري  » ونوغي نبيل، -1
 .233 ص

2  -JACQUET Jean Michel , DELEBECQUE Philippe , Droit du commerce international , 2 eme édition 

Dalloz , Paris ,2000 , p 231.  
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 الفرص ؤضمان المساواة في المعاملة  كسبيل لتكاف الول:الفرع  

 منوحةالمأحد أهم الضمانات الجوهرية  ضمان المساواة في المعاملة مما لاشك فيه أن
، وذلك الأجنبي للاستثمارمن أهم العوامل الجاذبة  كما يعد ، تنازل عنهايالتي لا للمستثمر 
ولة ف الدتتعس نية التمييزية التي يمكن أنالقانو  الإجراءاتحمائي ضد كل ه الدور راجع إلى 

 .اتخاذهاالمضيفة في 
   المشجعة الاتفاقيات الدوليةفي العديد من  كرس هذا المبدأي هذا الصدد وف

 التأكيد عليهو  ،قوانين الاستثمار السابقة ، بالإضافة إلى تكريسه من خلالللاستثمار الأجنبي
 بصدد كنا فإذا حالتين بين ميز نهأالمشرع  موقف من ويستشف ،61-22 رقم في القانون 

فهو  التمييز عدم مبدأ أساس على أجانب أو وطنيون  المستثمرون  يعامل الداخلي القانون 
 مجال في بين المستثمرين الأجانب وبين المستثمرين الجزائريين المساواة في المعاملةيضمن 
 فتخضع دولية اتفاقيات وجود حالة في أما ، )أولا(بالاستثمار المتعلقة والواجبات الحقوق 
 نافهذ بالمثل المعاملة ومبدأ بالرعاية الأولى الدولة هما مبدأ أساسيين لمبدأين المعاملة
 )ثانيا(. تفضيلية مزايا الجزائر مع المتعاقدة للدولة المنتمي للمستثمر يضمنان المبدآن

 في القانون الداخلي  المعاملةالمساواة في : تكريس أولا

 الدول في الأجانب للمستثمرين الأهمية بالغة ضمانة شكلت المنصفةالعادلة و  المعاملة
 الأصعدةعلى جميع نظرا لأهدافها الحمائية  الداخلية تم تكريسها بموجب القوانين المضيفة

 .بالنسبة للمستثمر الأجنبي

 : ضمان المساواة في المعاملة بالمقصود  .1
 الإجراءاتالاستثمار معاملة في إطار من العدل بعيدا عن في  المساواة ضمان يقصد ب

ة عدم التمييز بين أي أن ،التي تقوم بها الدولة أو إحدى سلطاتها 1التعسفية التمييزي
 في الأجنبي الاستثمار بها يحظى التي القانونية الضمانات لتحديد مهمة وسيلة المستثمرين

                                                           

المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، مجلد  ،»دور الضمانات و المبادئ الدولية في حماية ملكية المستثمر »بقة حسان،  -1
 .612، ص 2163،  12عدد ،  61
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الذي جاء استلهاما لما هو و  الوطنية بالنص عليها في قوانينها للاستثمار المستقطبة الدول
 . 1ات الدولية يجل الاتفاق يمنصوص عليه ف

 : ضمان المساواة في المعاملةأهداف  - 0
إلى حماية الاستثمار الأجنبي من بعض المخاطر المعاملة المساواة في  ضمانيهدف 

وتكون هذه الإجراءات متعلقة  ،مشروعه الاستثماري التعدي على خاصة فيما يتعلق بمظاهر 
 الضمان هذا هدفوي ، 2بالاستثمار الأجنبي دون الوطني بدون مبرر قانوني وشرعي لذلك

 في عليها المنصوص الامتيازات كل من الاستفادة من الأجنبي المستثمر تمكين إلى كذلك
 بعدم الجزائرية الدولة قبل من تعهد فهو، المساواة  قدم على المضيفة للدول الاستثمار قانون 

 الاستثمارات لجلب الملائم المناخ بتوفير يسمح ما ذاوه ،الممنوحة بالامتيازات المساس
 . الاستثمار عليها يقوم التي المهمة الركائز أحد باعتباره

 : ضمان المساواة في المعاملةل القانوني ساسال -  7 

أو الأجنبي أو بين المستثمرين فيما بينهم أحد  إن عدم التمييز بين المستثمر الوطني
في مادته  2161 الدستوري لسنةالتعديل  أقر  إذ، الدستور الجزائري  الضمانات التي اعتمدها

  :                أنه على الفقرة الثانية  43

 تمييز دون  المؤسسات ازدهار على شجعوت العمال مناخ تحسين على الدولة تعمل....."
  ".الوطنية الاقتصادية للتنمية خدمة

  المادة.عند تغيير صياغة  2121إلا أن هذه الفقرة حذفت بموجب دستور 

المتواجدين في الجزائر  الأجانبعلى حماية  2121 دستور من 21 المادة أكدت لكن
بشكل قانوني بحماية القانون  الوطني التراب فوق  يتواجد أجنبي كل يتمتع " أنه على

 ".أملاكهو لشخصه 
                                                           

المجلة » : من حيث تكريس الضمانات القانونية الأجنبيةمبدأ المعاملة العادلة و المنصفة للاستثمارات »دالي عقيلة،   1 
 .211، ص  2163،  2الاكاديمية للبحث القانوني ،  عدد 

2- HAROUN Mehdi, Le régime des investissements en Algérie à la lumière des conventions franco-

algérienne, Litec, Paris, 2000, p168. 
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المعاملة ، بإقرار 19-61 رقم قانون ترقية الاستثمار و نفس الطرح الذي تبناهوه 
بين كل المستثمرين سواء من حيث التزاماتهم أو من حيث الامتيازات  العادلة و المنصفة

 " :أنه على الاستثمار قانون  من 21 المادة من خلال التي يتمتعون بها وذلك 

 قبل من الموقعة الطراف المتعددةو   الجهويةو  الثنائية الاتفاقيات أحكام مراعاة مع 
 عادلةو  منصفة معاملة الجانب المعنويون   الطبيعيون  الشخاص يتلقى الجزائرية الدولة
  ". باستثماراتهم المرتبطة الواجباتو  الحقوق  يخص فيما

   يعبارت نلأ المفهوم لهذا الدقيق المعنى دراسة الصعب من بالذكر أنهالجدير و 
 منصف غير كنهول تدبير عادل إقرارفكيف يكون  هةمصطلحات متشاب " منصفة "و" عادلة"
 . صحيح ؟ لعكسوا

المساواة في التعامل مع  تاعتبر  المتعلق بالاستثمار 61-22صدور القانون  رقم وب
 خلال مادته الثالثة. منالاستثمارات من المبادئ التي يرسخها 

لأجانب من خلال مخاطبتهم بنفس وايؤكد على المساواة بين المستثمرين الوطنيين  كما
لأجنبية دون والمطبقة على الاستثمارات الوطنية وا للاستثمارالأحكام القانونية المنظمة 

يهدف هذا القانون "  :  على أنه 61-22 رقم تمييز، حيث نصت المادة الأولى من القانون 
 لنظمةوالتزاماتهم وا قوق المستثمرينوحالقواعد التي تنظم الاستثمار  إلى تحديد

 لخدماتوا  السلع لإنتاج الاقتصادية  النشطةفي  الاستثماراتالتحفيزية المطبقة على 
مقيمين كانوا  الجانبالطبيعيين أو المعنويين ، الوطنيين أو  الشخاصالمنجزة من طرف 
 ."أو غير مقيمين 

وليس هناك  ،الاستثماراتكل مفهوم هذه المادة أن نفس النظام القانوني يطبق على ف 
وهذا هو محور مبدأ عدم التمييز بين المستثمر الوطني  نظام خاص بكل استثمار على حدى

 .، المقيم أو غير المقيم لأجنبيوا

عن وعي وإدراك  يعبرالمعاملة المساواة في مبدأ لوالواقع أن إعمال المشرع الجزائري       
لفائدة العلاقات الدولية والرغبة  في التوجه نحو اقتصاد السوق الذي يقوم بفتح المجال أمام 

 . دون تمييز الاستثمار
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 :في الاتفاقيات الدولية  في المعاملة ثانيا : تكريس المساواة 

 بلدانال في الأجانب للمستثمرين الأهمية بالغة ضمانةة المساواة في المعامل تشكل
وبذلك يكون المشرع الجزائري قد استند إلى مبادئ القانون الدولي للاستثمار التي  ،المضيفة

المساواة في  مفادهلذي وا ،بالرعاية الأولىلدولة اأو شرط  تنص على مبدأ المعاملة الوطنية
  .لأجانبوا لمعاملة بين المستثمرين الوطنيينا
 :مبدأ المعاملة الوطنية - 1 

من المبادئ الأساسية في مجال حماية الاستثمار الأجنبي  مبدأ المعاملة الوطنية يعتبر
اعتادت الدول على استخدامه في علاقاتها الاقتصادية ، وقد اختلف الفقهاء في تحديد التي 

نه مصدر أالبعض الأخر يرى مصدره ، إذ يرى البعض انه مبدأ عرفي في القانون الدولي و 
رجع نشأته إلى الفقيه الأرجنتيني "كالفو" لأنه أول من نادى بفكرة منهم من يو  1،اتفاقي

 .2المساواة بين الأجانب والوطنيين
 : مبدأ المعاملة الوطنيةبالمقصود  -أ

معناه أن يتمتع الاستثمار الأجنبي بنفس الحقوق والضمانات  مبدأ المعاملة الوطنية       
وبالشروط  3،الدولة المستقطبة للاستثمار والمزايا التي يتمتع بها الاستثمار الوطني في

ا ، ولا يطبق هذا المبدأ في مجال الاستثمار فقط، بل يتعدى الأمر إلى السلع 4نفسه
 .5لمنتوج الأجنبيواإذ يهدف هذا المبدأ إلى محاربة التمييز بين المنتوج المحلي  ،والبضائع

بالحقوق والضمانات والمزايا ذاتها التي  الأجنبيالمستثمر " تمتع هذا  أخرى بعبارة 
التي تسمح بتحقيق مساواة في  6الوطني في الدول المضيفة للاستثمار"  المستثمريتمتع بها 

                                                           
1-DALLIER Partick , De la PRDELLE Gérand, GHERAR, Habib, Droit de l’économie Internationale, 

Edition A. Pedon, Paris, 2004, p 678. 
 القاهرة عبد الواحد محمد الفار، طبيعة القاعدة الدولية الاقتصادية في ظل النظام الدولي القائم، دار النهضة العربية، -2

 .263ص  ،6912
3 -HAMIDI HAMID, Reforme économique et propriété industrielle, O.P.U, Alger, 1993, P20. 
4- BONOMO Stéphane,  Les traités bilatéraux relatifs aux investissements : entre protection des 

investissements étranges et sauvegarde de la souveraineté des états, thèse de doctorat en droit, 

Université d’Aix –Marseille, 2009, pp 58-59. 
5 -BEN CHIKH Madjid, Droit international du sous développement, O.P.U, Alger, 1983, P 38 

القاهرة دار النهضة العربية ،  في ضوء قواعد القانون الدولي العام ، الأجنبيبو خوات ، حماية الاستثمار أماهر جميل  -6
 .21، ص  2163
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وفي حالة تخلف الدولة عن معاملة المستثمر الأجنبي نفس  ،المعاملة في المجال الاقتصادي
   مخالفة الدولة لالتزاماتها الدولية فإنه يترتب عليه قرير تمييز،وتمعاملة المستثمر الوطني 

تشجيع ،  والجزائر بحكم سياسة 1تتقيد الدولة بموجبه ايعتبر هذا المبدأ ضابط ونتيجة لذلك
الاستثمارات استقطاب في إطار اتفاقياتها قصد  هذا المبدأ كرست التي تبنتها رالاستثما
 .الأجنبية

 : مبدأ المعاملة الوطنيةأهداف  -ب
بين الوطنيين والأجانب بغض النظر  الهدف من هذا المبدأ هو تحقيق مساواة قانونية      

عن الجنسية  بحيث تلتزم الدولة بمنح المستثمرين الأجانب نفس الحقوق المتعلقة بالاستثمار 
، فعدم المساواة بين المستثمرين من أهم 2لمواطنيها سواء من الناحية القانونية أو الواقعية

فجاء هذا المبدأ لمحاربة  ،3راقيل المؤدية إلى ضعف الاستثمار ومن ثمة ضعف التنميةالع
 .الأجانبالتمييز التي كان يعاني منها المستثمرون  أشكالكل 
 :  مبدأ المعاملة الوطنيةتطبيقات  -ج

 تصبالمساواة في المعاملة عن  استعمل المشرع الجزائري مصطلحات متعددة للتعبير 
معاملة لا تقل تفضيلا"، "معاملة لا تقل رعاية" " ،"نزيهة معاملةفي معنى واحد مثل: "

 "معاملة لن تكون أقل امتيازا"...
   ي هذا المقام فقد صادقت الجزائر على العديد من الاتفاقيات للتأكيد على المبدأوف 

 ومن الأمثلة عن ذلك نذكر:
جوان التي ترمي  22والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ بين الجزائر المبرمة الاتفاقية  -

إلى تشجيع الاستثمارات بين البلدين، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى الضمان والتأمين وإعادة 
وعدم التمييز بين أموال المصدر التي   التأمين للاستثمارات الأمريكية المنجزة في الجزائر

                                                           

 الأكاديمية، المجلة » في القانون الجزائري   الأجنبيعن واقع مبدأ المعاملة الوطنية  المكرس للمستثمر »بومالو يمينة،  - 1
 .373، ص  2161، 12للبحث القانوني ، عدد 

 .339، ص2111الجيلالي ، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،  عجة  -2
3- LAUAT André, Le sous développement, stratégies et résultats, Edition Marketing, Paris, 

1999, p 105. 
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املة لا تقل تفضيلا، حيث نصت هذه الاتفاقية في يحصل عليها بالعملة الجزائرية، ومع
 مادتها الخامسة على:

تعامل مبالغ عملة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية القانونية، بما فيها  "
الاعتمادات بهذه العملة التي يحصل عليها المصدر نتيجة تلك التغطية معاملة من قبل 

 .(1)طية الشعبية لا تقل تفضيلا..."حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقرا
 .2صرومبين الجزائر  ةالمبرم يةالاتفاق المادة الرابعة من -
 .3المادة الثالثة من الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وايطاليا -
 .4 هاالمادة الرابعة من في مادتهاالاتفاقية المبرمة بين الجزائر ونيجيريا  -

 معاملة الاستثمار الجنبي وفقا لمبدأ الدولة الولى بالرعاية: مبدأ 2 -
رضته التحولات وفأملته  معاملة الاستثمار الأجنبي وفقا لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية

 .الدولواتساع العلاقات التجارية بين  تطورالاقتصادية العالمية، فكان نتيجة 
 : وفقا لمبدأ الدولة الولى بالرعايةمعاملة الاستثمار الجنبي  المقصود بمبدأ -أ

بمقتضى معاهدة دولية بتمكين  تعهد الدولة الملتزمة بهذا الشرطأن ت"  المقصود به هو      
 5"رعايا الدولة المستفيدة من الحصول على أفضل معاملة يلقاها الأجانب في الدولة الأولى

                                                           
        و الولايات المتحدة الأمريكية حول التشجيع الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  -1

      6991اكتوبر 63مؤرخ في  769-91رئاسي رقم المرسوم المصادق عليها بموجب ال  ،والحماية المتبادلة للاستثمارات
 .6991اكتوبر 23صادر في  32ج ر عدد 

والحماية المتبادلة  الجزائر ومصر حول التشجيع الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -2
 31،  ج ر عدد 6991اكتوبر 66مؤرخ في  721-91رئاسي رقم المرسوم ال ، المصادق عليها بموجب للاستثمارات
 .6991اكتوبر 66صادر في  

و ايطاليا حول التشجيع و الحماية المتبادلة  الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -3
صادر  31ج ر عدد ، 6996اكتوبر 22مؤرخ في  721-96رئاسي رقم المرسوم ال ، المصادق عليها بموجبللاستثمارات

 .6996أكتوبر  11في 
و نيجيريا حول التشجيع والحماية المتبادلة الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  -4

صادر  61، ج ر عدد 2117مارس 17مؤرخ في  93-17رئاسي رقم المرسوم المصادق عليها بموجب ال ،للاستثمارات
 . 2117مارس  11في  

 دكتوراه في القانون، كليةرسالة لنيل شهادة ال الأجنبية في الجزائر،  للاستثماراتقانونية عيبوط محند وعلي، الحماية ال -5
 . 239، ص 2111، جامعة تيزي وزو، الحقوق و العلوم السياسية 
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منح لباقي الدول تحقيقا للعدالة بشرط أن ي ،أي الامتيازات التي قررتها الدولة الملتزمة
هذا المبدأ أيضا في مجال العلاقات التجارية الدولية، باعتباره عاملا جد ون ،1والإنصاف

 .(2)ووسيلة لتوحيد المعاملات الاقتصادية والتجارية على المستوى الدولي
في الواقع على إدراج هذا الشرط في معاهدات الإقامة عمدت الكثير من البلدان 

والاتفاقات الخاصة بالمسائل المالية والجمركية، وبصفة عامة في الاتفاقيات الدولية الخاصة 
، وما يلاحظ على هذا المعيار القانوني أنه لا يحدد 3بتشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية

بشكل مباشر الضمانات والمزايا التي تقدمها الدولة المستقطبة للاستثمار لرأس المال الوافد 
إليها والتابع للدولة المستفيدة منه، وإنما يكتفي بتقرير معاملة قانونية معيارها أفضل معاملة 
يتمتع بها الاستثمار غير الوطني في تلك الدولة، ولهذا فإنه يشمل الضمانات القانونية التي 

أو تلك التي ستمنحها في المستقبل لأية استثمارات  ،منحتها الدولة المستقطبة للاستثمار
 .(4)أجنبية وافدة إليها، ما لم تنص الاتفاقية الدولية على خلاف ذلك

ويقتضي هذا الشرط إجراء مقارنات مع المعاملات التي يتلقاها مستثمري دولة ثالثة في 
ذكور تمتد إلى مستثمري الدولة المضيفة، فإذا كانت هذه الأخيرة أفضل فإنه وفقا للمعيار الم

الدولة المستفيدة منه، أي يستفيدون من مزايا وضمانات أفضل من التي كانت مقررة لهم في 
 .(5)الاتفاقية المبرمة بين دولتهم مع الدولة المضيفة للاستثمار

وأيا كان الأمر فإن مبدأ الدولة الأولى بالرعاية لا يحقق المساواة في المعاملة بين 
لدول المتعاقدة، والعلة في ذلك هي أن مدى الاستفادة من هذا المبدأ يرتبط في استثمارات ا

                                                           

، مجلة » أثار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة بين التفاؤل والتشاؤم »عياش قويدر، عبد الله ابراهيم ،  -1
 .22، ص 2112، 12اقتصاديات شمال إفريقيا، عدد 

2-LINOTTE Didier, GRABSCO Alexander, Droit public économique, Edition Dalloz , Paris, 2001 

P50. 

قاهرة الموجي حسين، دور الاتفاقيات الثنائية في تطوير النظام القانوني للاستثمارات الأجنبية، دار النهضة العربية، ال -3
 .33، ص 8991

 .263محمود السامرائي، مرجع سابق، صعلي  دريد  -4

5 -AKROUN Yakout , « la promotion de l ´investissement étranger par la protection conventionnelle » 

le journal du droit affaires, la lettre juridique, N˚2, agence édition d´étude de communication 

juridiques, Alger,2008, p39. 
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الواقع بأفضل معاملة تتلقاها الاستثمارات الأجنبية في الدولة، وهي معاملة تختلف في 
مضمونها ونطاقها من دولة إلى أخرى، فضلا عن ذلك فإن هذا المبدأ لا يمنح الاستثمارات 

وما من الضمانات القانونية، وإنما يكفل لها مجرد الحق في مطالبة المستفيدة منه قدرا معل
الدولة الملتزمة به بمنحها ضمانات مماثلة لتلك التي تتمتع بها الاستثمارات الوافدة من دولة 

إلى منح الضمانات ذاتها إلى  الدولة المضيفة  أن ذلك سيضطر أي، (1)أجنبية أخرى 
ستفيدة من الشرط على الرغم من أن هذه الأخيرة لم تكن الاستثمارات الأجنبية الأخرى الم
 مقصودة أساسا بتلك الضمانات.

وتوسيع لنطاق الحقوق  وقد وجهت عدة انتقادات لهذا الشرط لما يتضمنه من تقييد
والامتيازات الممنوحة للدولة الغير الملتزمة التي بإمكانها اشتراط قصر بعض الامتيازات 

 .2بها علاقات خاصة دون سواها على الدول التي تربطها
 :معاملة الاستثمار الجنبي وفقا لمبدأ الدولة الولى بالرعاية مبدأأهداف   -ب

لا يطبق هدا المبدأ في مجال الاستثمار فقط، بل يطبق كذلك في مجال العلاقات       
ى التجارية الدولية وعموما يعتبر هذا الشرط كوسيلة لتوحيد المعاملات الاقتصادية عل

 للمستثمرين يهدف إلى طمأنتهم الضمانات المكفولةمن  ضمانايعتبر  كما،3المستوى الدولي
 .  4معيار أساسي من معايير تشجيع الاستثمار في مناخ خال من التمييزالتالي فهو وب
 :معاملة الاستثمار الجنبي وفقا لمبدأ الدولة الولى بالرعاية مبدأتطبيقات  -ج

 التي أبرمتها الجزائر في مجال تشجيع الاستثمار على هذا غلب الاتفاقياتأ نصت 
 منها:نذكر  المبدأ

 .5من الاتفاقية المبرمة بين الجزائر والسودان  الثالثةالمادة  -

                                                           
 .262محمود السامرائي، مرجع سابق، صعلي  دريد  -1

 .808، ص مرجع سابقهشام خالد،  -2
3-LINOTTE Didier, op.cit, p50. 
4- BEGUIN Jaques, MENJUCQ Michel, Droit du commerce international, Litec, Paris, 2005, p 160. 

المتبادلة  التشجيع والحمايةو السودان حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  -5
صادر  21ج ر عدد ،2117مارس  63مؤرخ في  626-17رئاسي رقم ال المصادق عليها بموجب المرسوم ،للاستثمارات

 .2117مارس  27في 
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المادة الثالثة من الاتفاقية المبرمة بين الجزائر والاتحاد الاقتصادي البلجيكي  -
 .(1)اللكسمبورغي

 .(2)المبرمة بين الجزائر وفرنساالمادة الرابعة من الاتفاقية  -
 ضمان لتحقيق المصالح المالية والرباح الموالالفرع الثاني : تحويل رؤوس 

  للمستثمر

من أهم الضمانات الأساسية  لأرباحوا الأموالتحويل  في واقع الأمر يمكن اعتبار أن
كشرط أساسي أولي  يعتبرالتي تمنح للمستثمر الأجنبي من طرف الدولة الجزائرية، حيث 

  .لاستقطاب الرأسمال الأجنبي
البلد  بالغة لاعتراف الأجنبي أهميةصوصا وخيولي المستثمر أسيسا على ذلك وت 

تحويل أصل  حقلسواء بالنسبة  التحويل لتحقيق مصالحه المالية المضيف بحرية
فضلا عن تحويل النواتج الناجمة عن التنازل  )ثانيا( عوائده إلى الخارج وأ (أولا)الاستثمار

 .)ثالثا( أو التصفية أو باقي الإيرادات

 ضمان تحويل أصل الاستثمار: أولا:

 مقارنة بلدانمن طرف الكثير من ال بالغ اهتمامب الأموالحضي موضوع حركة رؤوس 
مسؤولية    من ينالمستثمر  المال رأس تحويل يمثله لما نظرا والفوائد، الأرباح تحويل بموضوع

واعتماد منهج يعطي الأولوية  3حماية ممتلكاتهم من غير تمييزب ملزمة فهي ،دولة المضيفةلل
 4للجانب الاقتصادي على حساب الجانب السياسي في إطار اقتصاد السوق.

                                                           
الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللكسمبورغي حول  -1

أكتوبر  12، مؤرخ في 732-96رئاسي رقم المرسوم ،المصادق عليها بموجب الالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات 
 .6996أكتوبر  11صادر في  32دد ، ج ر ع 6996

و فرنسا حول التشجيع و الحماية المتبادلة الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  -2
صادر  13، ج ر عدد  6993جانفي  12مؤرخ في  16-93رئاسي رقم المرسوم المصادق عليها بموجب ال ،للاستثمارات

 .6993اكتوبر  69في  
3-BRAHIMI  Mohammed, le pouvoir en Algérie et ses formes d’expression, O.P.U, Alger, 5991,p41. 

4-BENFREHA Noureddine , Les multinationales et la mondialisation enjeux et perspectives pour 

l’Algérie , éditions Dahleb , Alger, 1999, p 185. 
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صراحة  الجزائري  صد استمالة المستثمر الأجنبي، اعترف المشرعوقذلك على  ستناداوا 
للمستثمر بحق تحويل رأسماله إلى الخارج، بنفس العملة التي ورد بها أو بعملة أخرى حرة 

والتي تنص  61-22من القانون  1المادة وذلك بموجب التحويل ومسعرة من بنك الجزائر، 
 على أنه: 

" تستفيد من ضمان تحويل الرأسمال المستثمر والعائدات الناجمة عنه، الاستثمارات 
نجزة انطلاقا من حصص في رأس المال في شكل حصص نقدية مستوردة عن الطريق الم

المصرفي، ومدونة بعملة حرة التحويل يسعرها بنك الجزائر بانتظام ويتم التنازل عنها 
لصالحه والتي تساوي قيمتها أو تفوق السقف الدنيا المحددة حسب التكلفة الكلية 

 "للمشروع.
في القانون الخاص بالنقد  6991سنة مرة  لأولري ولقد اعترف المشرع الجزائ

لمداخيل والنتائج وابحق المستثمر في إعادة تحويل رؤوس الأموال المستثمرة  (1)والقرض
لتي نظمت الاستثمار الأجنبي واولورود مثل هذه الأحكام فيه ، والفوائد المرتبطة بالاستثمار

بالثوري واعتبره أول قانون ليبرالي في تاريخ بطريقة لم يسبق لها مثيل ، هناك من كيفه 
مجلس أن  إلى جدر الإشارةوت ، 2الجزائر مقارنة مع القوانين السابقة التي نظمت الاستثمار

يتولى تنظيم هذه العملية ووضع الإجراءات والقواعد الخاصة بها هو من  النقد والقرض
 .3بموجب أنظمة خاصة

 رقم المرسوم التشريعي 62المادة  ضمان تحويل رؤوس الأموال في إيرادبعدها تم 
، لكن الغريب في الأمر 17-16من الأمر  76المادة  في ، ليعيد نفس صياغتها97-62

 17-16في باب الأحكام الختامية من الأمر  السالفة الذكر  أن المشرع قد أدرج هذه المادة
  .مدرجة في صلب النص القانوني 62-97 المرسوم التشريعي من 62بينما كانت المادة 

                                                           

 مرجع سابق. ،61-91قانون رقم  -1

2 - OUSIDHOUM Youcef , « La politique Algérienne d’incitation à l’investissement étranger » 

Gazette du palais , numéro spécial , Algérie , 1999, p 123 . 

يوليو  76صادر في  27، يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، ج ر عدد 2112يونيو سنة  1مؤرخ في  17-12نظام رقم  -3 
 .2112سنة 
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 لم يظهر الختامية الأحكامالمشرع بنصه على هذا الحق في يرى البعض أن  ليه،وع 
استفادة  لكنو  ،تلاشيا وفتورا في حرصه على التأكيد على هذا الحق الممنوح للمستثمر

الذي كان أصبح شيئا مفروغا منه لا يستحق الاهتمام من هذا الحق  الأجنبيالمستثمر 
 . (1)يحظى به

ضمن الأحكام المتعلقة بالضمانات الممنوحة الضمان على  صونذلك المشرع استدرك 
من  1لغيت بموجب المادة ألتي وا 19-61من قانون  22للمستثمرين، بموجب المادة 

مما يعد  كما تم التأكيد عليه في العديد من الاتفاقيات الدولية ،سالفة الذكر 61-22القانون 
 تحويل رأسماله. منلجذب الاستثمارات الأجنبية طالما تمكن المستثمر  ارئيسي ادافع

 ضمان تحويل عوائد الاستثمار ثانيا:
إمكانية تحويلها، فما اهتمامه بالمستثمر الأجنبي لا يهمه تحقيق الأرباح بقدر  إن

 جعل مماالفائدة من الأرباح إن لم يكن بالإمكان تحويلها بحرية حسب رؤية المستثمر، 
 عنه. التنازل يجوز لا الذي للمستثمر المخول الجوهري  القانوني الحق الأموال تحويل ضمان

لذا حرص المشرع الجزائري على منح المستثمر حرية تحويل العائدات الناتجة عن 
 (2)استثماره من أرباح، ومجمل الإيرادات الناتجة مباشرة عن عملية الاستثمار لرأس المال

تستفيد من ضمان تحويل الرأسمال  » 61-22قانون المن  11وهذا ما ورد في نص المادة 
، و ما (3)66-17من الأمر رقم  621..." وأيضا المادة المستثمر والعائدات الناجمة عنه

المادة أن المشرع لم يكرس هذا الحق بصفة مطلقة وإنما أعطى هذا الحق يلاحظ على هذه 
    ليتدارك المشرع هذا الخطأ  ،للمستثمرين المقيمين فقط وأهمل بذلك المستثمرين الأجانب

     الذي كرس هذا الحق دون تمييز بين المستثمرين الاستثماروالتمييز، بعد صدور قانون 
 .الدوليةوعززه  بموجب الاتفاقيات 

                                                           
1-OUGNOUN Hind, la politique de promotion et d’attraction de l’investissements direct étranger en 

Algérie, thèse  de doctorat, université paris 3, Sorbonne nouvelle , 2010.  

مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، العدد مبدأ حرية تحويل الأموال للمستثمر في التشريع الجزائري"،  "طويسات عائشة،  -2
 .222، ص2166الثالث

 2117أوت  23، صادر في 22 دد، يتعلق بالنقد والقرض، ج ر ع2117أوت  21، مؤرخ في 66-17أمر رقم  -3
 .معدل ومتمم 
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 ضمان تحويل المداخيل الناتجة عن التنازل أو تصفية الاستثمار:: ثالثا
من أهم  ضمان تحويل المداخيل الناتجة عن التنازل أو تصفية الاستثمار يعتبر

الضمانات القانونية التي حرص المشرع الجزائري على منحها للمستثمرين وعيا منه بالدور 
  الحاسم والفعال الذي يلعبه هذا الضمان لاتخاذ قرارهم بالاستثمار في  الجزائر.

       61-22 رقم من القانون  11كرس المشرع هذا الضمان في الفقرة الأخيرة من المادة 
في الفقرة الولى أعلاه، كذلك  لمنصوصيتضمن ضمان التحويل ا" : حيث نصت على

المداخيل الحقيقية الصافية الناتجة عن التنازل وتصفية الاستثمارات ذات مصدر أجنبي 
 حتى وإن كان مبلغها يفوق الرأسمال المستثمر في البداية".

قيمة الرأسمال ب ما تجدر الإشارة إليه أن قيمة التنازل أو التصفية ليست مرتبطة 
ولكن  ،وهذا من شأنه أن يعزز ثقة المستثمر في الاستثمار في الدولة المضيفة المستثمر،

الشرط أو الضابط الوحيد هو التأكد من أن المبالغ ناتجة فعلا عن عملية التصفية لتجنب 
 عملية تهريب الأموال أو تبييض الأموال.

هذا المجال يجب أن يكون التحويل دون لتقرير حماية أفضل في ستنادا لما سبق، وا 
قيود أو شروط تفرض عليه، إلا أنه في بعض الحالات يمكن للدولة المضيفة للاستثمار 

حرية تحويل الرأسمال  لان، (1)الأجنبي أن تفرض جملة من الشروط لممارسة هذا الحق
قوم على مجموعة من القواعد العامة، وتكتفي الدولة المضيفة بحق الرقابة ت لنواتجوا وعوائده

الثنائية  والاتفاقياتعلى الصرف وحركة رؤوس الأموال وذلك في إطار التشريعات الداخلية 
 المبرمة والمحددة بدقة لمضمون هذا الحق.

 لاستثمارتسوية منازعات ال الضمانات القضائيةالثالث:المطلب 
المقارنة والاتفاقيات الدولية الخاصة بتشجيع وحماية  قوانين الاستثمارتحرص 

يث النطاق والمضمون الاستثمار الأجنبي على تحديد حقوق المستثمر والتزاماته  بدقة من ح
قد يثير منازعات كثيرة بين المستثمر الأجنبي  على أرض الواقعوتطبيقها ها غير أن تنفيذ

ه المنازعات في الواقع إلى الاختلاف في تحديد المضمون الدقيق والدولة المضيفة، وترجع هذ
                                                           

ة الدكتوراه في بوسهوة نور الدين،  المركز القانوني  للمستثمر في القانونين الجزائري و الدولي، رسالة لنيل شهاد - 1
 .91، ص2112جامعة سعد دحلب البليدة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، الحقوق  فرع القانون الخاص، 
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للحقوق التي يتمتع بها المستثمر والالتزامات الملقاة على عاتقه بسبب قيام الدولة بنقض 
وعلى هذا الأساس حرصت الجزائر على توفير  ،التزاماتها وتعهداتها تجاه المستثمر الأجنبي

ذلك سعت إلى وضع أحكام وب  التي تنشأ عن الطرفين،وسائل محايدة لتسوية المنازعات 
وكذلك  (أول)فرع زعات الاستثمار كأصل عام انمتتضمن اللجوء إلى القضاء الوطني لحل 

التجاري التحكيم  لوساطة، بالإضافة إلىواإلى طرق بديلة للتسوية كالصلح  ضمان اللجوء
 . ثان( )فرع تسوية منازعات الاستثمارطريق بديل لأهم ك الدولي

 عات الاستثمار أمام القضاء الجزائري كأصل عاممناز الفرع الول: تسوية 

قضاء الدولة بالنظر في جميع  اختصاصيعتبر المشرع الجزائري أن الأصل العام هو 
النزاعات المعروضة أمامه، وعلى جميع الأشخاص الموجودين على إقليم الدولة سواء كانوا 

قضاء ل خولوطنيين أم أجانب طبقا لمبدأ سيادة الدولة على إقليمها، وعلى هذا الأساس 
  .لمستثمرالنظر في النزاعات التي قد تطرأ بين الدولة وا اختصاصالدولة الجزائرية 

على سبيل أن اللجوء إلى القضاء الوطني للفصل في منازعات الاستثمار قد يعترضه 
ومن هذا المنطلق نتطرق إلى  ،الكثير من المآخذ لاسيما من جانب المستثمرين الأجانب

في حسم  هتقدير دور ب دراسة مدى اختصاص  القضاء الوطني في تسوية منازعات الاستثمار
موقف المستثمر الأجنبي من القضاء الوطني في تسوية نبين ثم  (،أولا)ر منازعات الاستثما

 (.نيا)ثامنازعات الاستثمار
 القضاء الوطني لتسوية منازعات الاستثمار  اختصاص تقدير :أولا

تعتبر الجهات القضائية الجزائرية هي الجهة الأصلية المختصة بالفصل في منازعات 
المختلفة وهذا  هيئاتهاالاستثمار التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية ممثلة في 

تطبيقا لمبدأ سيادة الدولة على الأشخاص والأموال الموجودة على إقليمها، وهو ما يعطي 
من  62أصليا بالفصل في تلك المنازعات وفقا لما جاء في نص المادة  صاصااختها ءقضا

القضائي التي  الاختصاصبذلك يتماشى مع القاعدة العامة في  وهو، 61-22 رقم القانون 
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فيد أن ولاية ت تيلوا (1)من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري  36تنص عليها المادة 
وثار  االتي يكون أحد أطرافها أجنبي الالتزاماتالقضاء الوطني الجزائري تسري على جميع 

 بشأنها منازعات حتى ولو عقدت الالتزامات خارج الإقليم الجزائري.

ولم يكتف المشرع الجزائري بهذا الحد بل مد من ولاية القضاء الوطني لتشمل 
التي وقعت خارج التراب الجزائري متى كان أحد أطرافها جزائريا وذلك وفقا لما  الالتزامات

 .(2)لإداريةوامن قانون الإجراءات المدنية  32تقضي به أحكام المادة 

إقرارا صريحا بتمسك الدولة الجزائرية بمبدأ سيادتها على إقليمها  يعد ،ن هذا المنطلقوم
بتطبيق القانون الجزائري عن طريق القضاء الوطني على كل التزام كان أحد أطرافه أجنبيا 

المواطنون الجزائريون حتى ولو كان خارج الإقليم الوطني  يبرمهاالتي  الالتزاماتوعلى كافة 
 عن سيادتها الوطنية. دون أن يترك منفذا للخروج 

من وسائل فض النزاعات على المستوى  الأولى وسيلةالإذن يعتبر قضاء الدولة 
فمن غير العادل أن لا تعطي للدولة المضيفة فرصة نظر  لدولة،واالداخلي بالنسبة للمستثمر 

  الأخرى.النزاع قبل اللجوء إلى الوسائل 

ة القضاء الوطني كوسيلة لحسم منازعات وعليه وأمام كل هذا التأكيد والإقرار لصلاحي
فإن في ذلك إشارة لفاعلية وأهمية هذه الوسيلة القضائية وضرورة  ،الاستثمارات الأجنبية

الأمر   ،دون تجاوزها باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في تلك المنازعات بها الالتزام
الذي سوف يشكل قناعة لدى المستثمر الأجنبي بضرورة تقبل المناخ الاستثماري في الدولة 

لديه الثقة في  تنشأ دوقبما في ذلك النظام القضائي الذي يحكمها،  شروطهالمضيفة بكل 
المصالح  التوفيق بينإلا بضرورة  أتىوهو ما لن يت (3)لاحقا  شخص الدولة وقضائها الوطني

                                                           
ر  ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج 2111فبراير 22، مؤرخ في 19-11من القانون رقم  36المادة  -1

يجوز أن يكلف بالحضور كل أجنبي حتى ولو لم  يكن مقيما أنه: "، تنص على 2111أفريل  27، صادر في  26عدد 
 ".تعاقد عليها في الجزائر مع جزائري  التزاماتبالجزائر أمام الجهات القضائية الجزائرية بشأن 

يجوز أن يكلف بالحضور كل جزائري أمام الجهات القضائية على أنه: " 19-11من القانون رقم  32المادة  تنص -2
 تعاقد عليها في بلد أجنبي مع جزائريين". التزاماتبشأن  الجزائرية

 .723محمود  السامرائي، مرجع سابق، ص عليدريد  -3
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ومصالح المستثمر الأجنبي بالنص في قوانين الاستثمار ،نية للدولة المستقطبة للاستثمارالوط
من أهم الوسائل المتاحة  أنهاعلى  لتأكيد وا، وء إلى القضاء الداخلي كمبدأ عامعلى اللج

 لأطراف العلاقات الاستثمارية عند نشوب نزاع بينها رغم ما يحيط بها من صعوبات.
 موقف المستثمر الجنبي من القضاء الوطني في تسوية منازعات الاستثمار: :نياثا
لدى المستثمر  استحساناالأجنبي لا تجد  التسوية الداخلية لمنازعات الاستثمار إن

يتخوف من الهيئات القضائية وهذا ما يجعله ، أخرى  وسائلفي  الأجنبي الذي يجد هدفه
لتولد الاقتناع لديه بصعوبة حياد القاضي وصعوبة نزاعاته أمامها  الوطنية ويرفض عرض

في ظل اعتقاد سائد  التشكيك في نزاهة القاضي التاليوب ،للطرف الآخر ضمان عدم انحيازه
سيحدث اختلالا  الأمر الذي 1الاستقلال، من على درجة كافية بأن الأجهزة القضائية ليست

 .وعدم توازن بين الأطراف

كما يعتبر عدم الاستقرار التشريعي عاملا أساسيا في ابتعاد المستثمر الأجنبي عن 
 غلبأ والذي يسود مجال الاستثمار في  التضخم التشريعيالقضاء الداخلي، حيث أن 

التطبيق النسبي للنصوص الموجودة إما لصعوبة تأويلها أو أن  ، كما الاقتصاديةقطاعات ال
على وجه مستثمر الأجنبي ال تخوف لدىرة أخرى يعد مصدر عدم دقتها، أو لتناقضها تا

 .(2)عقبة في طريق العدالة لصعوبة تطبيقها كما يعتبر ،الخصوص

يتمسك المستثمر الأجنبي بالدفع بافتقار القضاء الوطني إلى الخبرة  لذلك،ستنادا وا 
التي تحتاج عادة إلى خبراء ذوي تقنيات عالية  الأجنبيةاللازمة لحسم منازعات الاستثمارات 

هذا الموقف السلبي اتجاه القضاء الوطني على الرغم من  يعززو ما وهفي هذا المجال، 
 .(3)الأهمية التي كان يحتلها من قبل

                                                           

، ص  2112 ،19مجلة نقابة المحامين ، عدد   »التحكيم في منازعات عقود الاستثمار «عمر هاشم حديثة الجازي ،  -1
12 . 

 ةلقانون الإجراءات المدنية و الإدارية والقوانين المقارنة، دار هوملزهر بن سعيد، التحكيم التجاري الدولي وفقا  -2
 . 21، ص2162الجزائر،

حسين نوارة، الحماية القانونية لملكية المستثمر الأجنبي في الجزائر، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص  -3
 .211، ص2167وزو،  القانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولد معمري تيزي 
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 القضاء الوطني بخصوص المبررات التي يقدمها المستثمر الأجنبي صحت فإن  ،وعليه
فإن هناك من يرى بأن العلاج لا يكون عن طريق اللجوء  ،الاستثماريةحل المنازعات في 

التركيز على من خلال  إلى وسيلة دولية بل يجب التركيز على إصلاح الوسائل الداخلية
يكل العدالة بما يتماشى والتطورات الاقتصادية والخبرة وه (1)إصلاح وسائل التقاضي الداخلية

نازعات المطروحة أساسها خاصة الاستثمارية،حتى لا القانونية المتخصصة في حسم الم
يترك المجال مفتوحا لتعذر المستثمر الأجنبي لطلباته ومبرراته في التهرب من القضاء 

 الوطني.

 لتسوية منازعات الاستثمارالتحكيم الدولي كوسيلة بديلة  الفرع الثاني:
عدة  أو شخص قبلالحل لمسألة من  إعطاء إلىتهدف  وسيلةيعتبر التحكيم الدولي 

 أنبناء على ذلك الاتفاق دون ن ويحكمو  أشخاص آخرين يستمدون سلطتهم من اتفاق خاص
 2 .يكونوا مكلفين بتلك المهمة من طرف الدولة

المحكم ليس قاضيا ف، (3)للفصل في النزاعات  ااستثنائي قايعتبر التحكيم طري ليهوع
وإنما هو قاض مختـار بواسطتهم، وعليه فإن الأطراف قد يتفقون  4،مفروضا على الطرفين

 .على التحكيم قبل حدوث النزاع بينهم بإدراج هذا الاتفاق في العقد الذي يجمعهم

في هذا المجال المركز الدولي  أهمهامراكز متخصصة لعل في التحكيم  يتم أنمكن وي
الذي  CIRDIواطني دول أخرى أجنبية متعاقدة وملتسوية المنازعات الاستثمار بين الدول 

    6912مارس  61واشنطن المبرمة تحت رعاية البنك الدولي بتاريخ  اتفاقيةأنشأ بموجب 
 . 6911أكتوبر  63لتي دخلت حيز التنفيذ في وا

                                                           

 . 62، ص6992بريري مختار أحمد، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة ،   -1
2  - Roné David  « l’arbitrage commercial internationale »édition écommica ,paris , France ,1982 ,p03. 

3- Referm Alan, Huter Martin, Droit et pratique de l’arbitrage commercial international,  LJDEJ, 

PARIS, 5991  ,P2. 
دراسة مقارنة   :6993لسنة  23اتفاقية التحكيم وفقا لقانون التحكيم في المواد المدنية التجارية رقم نريمان عبد القادر،   -4

 .23، ص6991، القاهرة، دار النهضة العربيـة
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 نبحث ثم )أولا( موقف المشرع الجزائري منه إبرازمن خلال  الدولي تحكيمللنتعرض 
 (.انياث) إليهمبررات اللجوء  أودواعي في 
 لتسوية منازعات الاستثمار: كآليةالتحكيم الدولي  من: موقف المشرع الجزائري أولا

التي  6179في مادته  19-11 رقم في القانون  التحكيم الدوليالمشرع الجزائري عرف 
 تنص على ما يلي :

النزاعات المتعلقة يعد التحكيم دوليا بمفهوم هذا القانون التحكيم الذي يخص " 
 " بالمصالح الاقتصادية لدولتين على القل

التحكيم  أمامحتى نكون  يتضح من خلال التعريف أن المشرع الجزائري اشترط 
 التجاري الدولي شرطين هما:

 أن يكون دوليا.  -6
 أن يكون متعلقا بنزاع حول مصالح ذات طابع اقتصادي. -2

كونها كانت  التاملرفض وافي البداية هو المعارضة كان موقف الجزائر من التحكيم 
النظام الإشتراكي، فقد كانت حريصة على ممارسة سيادتها كاملة، إلا أن موقفها  بدأ  تتبنى

حاجة ال إلى بالإضافة ،تماشيا مع الظروف الاقتصادية التي عرفتهايتغير تجاه التحكيم 
 الوطني.فع الاقتصاد ور   الأجنبيةالماسة للاستثمارات 

عند وجود  يعود للجهات القضائية الوطنية  المختصة الأصيلفرغم أن الاختصاص 
إلا أن المشرع أدرج استثناء يمكن بموجبه  ،نزاع بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية

في وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف  الأولىالحالة  :اللجوء إلى الوسائل البديلة
الحالة الثانية  أماأبرمتها الدولة الجزائرية مع الدول التي يحمل المستثمر الأجنبي جنسيتها، 

 عقود الاستثمار.بيسمى   فتتمثل في وجود اتفاقية بين هذا المستثمر والدولة في إطار ما

قاعدة عامة يجد مبرره في كون الدولة الاستثناء هو في الحقيقة  هذا هو والقول بأن
الجزائرية منضمة إلى عدة اتفاقيات دولية مكرسة بطريقة  مباشرة أو غير مباشرة حق اللجوء 

تم فيها اعتماد التحكيم كنظام لحل الخلافات  دوليةاتفاقيات عدة  فلقد أبرمت إلى التحكيم، 
التي تقرر فيها حل  6917/ 27/17الناشئة أهمها الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وفرنسا في 
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الخلافات الناشئة عن تنفيذ العقود التجارية الدولية المبرمة بين البلدين بواسطة هيئة تحكيمية 
  .1احرة تولت الاتفاقية بيان تنظيمها وإدارته

الجزائر إلى  انضمامتوضح الموقف الرسمي من التحكيم  بشكل نهائي بعد بعدها 
 اتفاقيةإلى  انضمامها، وكذا (2)المتعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنبية 6921نيويورك لسنة  اتفاقية

بدأت بذلك ، و (3)المنشئة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار 6912واشنطن لسنة 
الجزائر في تغيير نظامها القانوني لأن استقبال الأجانب يستدعي وضع ميكانيزمات تهدف 

المشرع بتعديل قانون الإجراءات  قامنيويورك،  اتفاقيةإلى ضمانها، وبعد أن صادقت على 
 (4)19-97المدنية من خلال إدراج فصل خاص بالتحكيم، طبقا للمرسوم التشريعي رقم 

المشرع الجزائري للتحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار  اداعتمبحيث أن 
التي منحت التحكيم الدولي مكاسب جديدة، حتى ولو  الاقتصاديةضرورة فرضتها الظروف 

أصبح اللجوء إلى التحكيم كإجراء قانوني معترف  ليهوعالوطني،  قضاءكان على حساب ال
 .به للفصل في النزاعات التي قد تنشأ بين الدولة الجزائرية والمستثمر الأجنبي 

نظام فرضته الضرورة وأملته المصالح العامة والخاصة على  التحكيم ف استنادا لذلك،
يق والتوفيق التي تقتصر لا يعد وسيلة تسوية دبلوماسية كالوساطة والتحقو وه ،حد سواء

يوصل إلى حكم حاسم  بلدون أن يكون لها قيمة إلزامية،  ،على مجرد تقريب وجهات النظر

                                                           

 لتفاصيل أكثر حول هذه الاتفاقية يراجع:   -1 

 MEBROUKINE Ali, «  Le règlement d’arbitrage algéro-français du  27/03/ 1983 »,  Rev. Ar., 1986, 

PP 190-232 .                                                                                                     

، يتضمن 6911نوفمبر  12، مؤرخ في 277-11 رقم رئاسيالمرسوم ال  اتفاقية نيويورك المصادق عليها بموجب-2
، والخاصة 6921يونيو  61الانضمام بتحفظ إلى الاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 

 .6911نوفمبر 27، صادر بتاريخ 31ددباعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، ج ر ، ع
يتضمن ، 6992اكتوبر 71مؤرخ في  ،731-92اتفاقية واشنطن المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم -3

صادر في  13تفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى ،ج ر عدد المصادقة على ا
 .6992فيفري  62

جانفي  23، مؤرخ في 623-11، معدل ومتمم للأمر رقم  6997أفريل  22ؤرخ في م 19-97م تشريعي رقم مرسو  -4
 . )ملغى( 6997أفريل  23، صادر في 23ددع ر، المتضمن قانون الإجراءات المدنية ج 6911
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للنزاع حائز لقوة الشيء المقضي واجب التنفيذ بواسطة السلطة العامة مثله مثل الحكم الذي 
 يوصل إليه المسار القضائي.

أن المستثمر الأجنبي لن يقوم بتوقيع عقد  الذي يدرك رصا من المشرع الجزائري وح
بنوده، حرص على إدراج التحكيم في قانون  ضمنالاستثمار إلا إذا كان شرط التحكيم 

إلى  6179في المواد من  قانون الإجراءات المدنية والادارية ثم أكد عليه في  1،الاستثمار
 ية منازعات الاستثمار.ليبقى بذلك التحكيم الدولي وسيلة أو ضمان إجرائي لتسو  6116
إذا تبين وجود اتفاقية تحكيم وتمسك بها أحد أطراف النزاع، فإن القضاء  ليه،وع 

الوطني في هذه الحالة سيصبح غير مختص في نظر هذه المنازعة وهذا ما جاءت به نص 
 من ق.إ.م.إ. 6132المادة 
 في منازعات الاستثمار الدولي مبررات اللجوء إلى التحكيم : نياثا

نظرا  يفضل الأطراف في عقود الاستثمار اللجوء إلى التحكيم في حسم منازعاتهم
للمزايا العديدة التي يوفرها التحكيم الدولي مقارنة مع طرق التسوية من حيث المرونة وقلة 

  الأطراف:رية وحساواة ومياده وحبالإضافة إلى تخصصه  والسرية،التكاليف والسرعة 

 رية الطراف في ظل التحكيموحمساواة  .1

حرية كافية في اختيار من لأطراف النزاع  هيمنح لماعدالة مرنة  الدولي يعتبر التحكيم
لهم   يمنح كما ،(2)فيهم الخبرة والثقة والمعرفة اللازمة بموضوع النزاع  رون الذين ي نمحكميال

قدرا واسعا من الحرية لتحديد القانون الواجب التطبيق على المنازعات التي تترتب عن علاقة 
الاستثمار التي تربطهما، وتمتد حرية الأطراف لتشمل حق اختيار القانون الواجب التطبيق 

 .3على موضوع النزاع
                                                           

  1-  المادة 62 من القانون رقم 22-61، مرجع سابق.

، كلية الحقوق و العلوم  في القانون  التجاري الدولي ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه تعويلت كريم ، فعالية اتفاق التحكيم  -2
 .67ص ، 2163السياسية جامعة مولود معمري ، 

 الإسكندرية  أحمد عبد الحميد عشوش، التحكيم كوسيلة لفض المنازعات في مجال الاستثمار، شباب الجامعة،  -3
 .77، ص 6991
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روا إما أن فلهم أن يختا يملك الأطراف حرية اختيار نوع التحكيم،علاوة على ذلك 
  .مؤسسياأو تحكيما  حرايكون التحكيم 

وبصفة خاصة فإن التحكيم تحت مظلة المركز الدولي  لتسوية منازعات الاستثمار هو 
المتاح  الأهمالصرح  وهو، أكثر الأشكال التحكيمية مناسبة لتسوية منازعات الاستثمار

 للمستثمرين الأجانب للوقوف على قدم المساواة مع الدول المضيفة للاستثمار.
كما أن القواعد التي يتم بمقتضاها التحكيم في هذا المركز هي قواعد مرنة، فالمحكمة 
تفصل فيها طبقا للقواعد القانونية المتفق عليها من الأطراف كما أن قواعد المركز الدولي 

مضيفة للاستثمار أن تجعل رضائها بالتحكيم تحت مظلته مرتهنا بضرورة تتيح للدولة ال
 استنفاذ المستثمر الوسائل التي يتيحها قانونها الداخلي لفض تلك المنازعات.

 السرعة في الإجراءات: .0
بساطتها والبعد عن التعقيدات والشكليات المعروفة ، بسهولة إجراءاته يتميز التحكيم 

ي إنهاء النزاعات وحسمها بالشكل الذي يمكن الأطراف من ضمان والسرعة ف ،في القضاء
تلك السرعة التي لا  ،1 و ما يؤدي إلى توفير الكثير من الوقتوه،سرية تعاملاتهم واستمرارها

فالأطراف في  تتوافر عادة في النظم القانونية التقليدية والتي تعيق الفصل السريع في النزاع،
رجع ت الأخيرةهذه  اللجوء إلى التحكيم لما يقدمه من عدالة سريعة،عقود الاستثمار تفضل 

لا  الأطرافإلزام المحكم بالفصل في المنازعة المعروضة عليه في زمن معين يحدده  إلى
قبول الأطراف أي ،التحكيم نظام للتقاضي من درجة واحدة أن إلى بالإضافة 2،يجب تجاوزه

الصادر عن المحكم يتمتع بحجية الأمر المقضي فالحكم  ،3لقرار التحكيم بشكل نهائي
 . أو غير العادية فيه،ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن العادية

 

                                                           
 ،عالية الدولية للتحكيم في منازعات عقود الاستثمارات الدولية ، منشورات الحلبي الحقوقيةبشار محمد الأسعد ، الف -1

 .69ص  ،2119بيروت  
2  -Roné David , op.cit ,p03. 

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية » خصوصية التحكيم في مجال منازعات الاستثمار»طالبي محمد،  -3
 .611، ص 2116، 16والسياسية عدد 
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 سرية التحكيم: .0

العقود الاستثمارية بمستثمر أجنبي لا يثق بقضاء الدولة المتعاقدة بط تغالبا ما تر 
 لا تخدمأن يتأثر بالدوافع الوطنية التي  عليه لاعتقاده بل وليقينه بأن القاضي يسهل

إلى جانب أن القوانين في الدول النامية تمتاز بسرعة التعديل والإلغاء وعدم  ،1مصالحه
في الوسائل البديلة لتسوية المنازعات  اوهي المخاوف التي لا نجد لها مكان ،الاستقرار

ة ولى لأطراف المنازعات التي أصبحت خيارا أفضل من القضاء كمرحلة أو  2الاستثماري
الاستثمارية الدولية لتميزها بسهولة إجراءاتها والسرعة في إنهاء النزاعات وحسمها وبالشكل 

فجلسات التحكيم غير العلنية  ،الذي يمكن الأطراف من ضمان سرية تعاملاتهم واستمرارها
الأطراف في عقود الاستثمار ن لأوعدم نشر الأحكام تعتبر من المميزات الهامة للتحكيم،

 إلى ؤدي ييرغبون في عدم معرفة المنازعات الناشئة بينهم وأسبابها ودوافعها، لما قد 
 .ن ثمة سمعتهم التجاريةوم،  المساس بمراكزهم المالية أو الاقتصادية

 تخصصوممحايد  التحكيم قضاء  .4

المضيفة يعتبر وجود نظام محايد ومتخصص لتسوية المنازعات بين الدول 
فهو  ،3والمستثمرين الأجانب من أهم عناصر الجذب والتشجيع بالنسبة للاستثمارات الأجنبية

يكفل المعرفة والخبرة القانونية المتخصصة والفنية اللازمة لتسوية منازعات الاستثمار التي 
يتطلب فض منازعاتها معارف اقتصادية وفنية حديثة وخبرة تتلاءم مع توسع مجالات 

حيث يكون المحكمون على أعلى مستوى من الكفاءة العلمية والقانونية ،الاستثمار الأجنبي
وما يمتازون به من خبرة وإحاطة بأعراف وعادات ، إليهمللفصل في المنازعات المسندة 

                                                           

 .1، ص 6916أبو زيد رضوان، الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، دار الفكر العربي، القاهرة،  -1

 .672، ص 6992دار الفكر العربي،  القاهرة، محمود الكيلاني، عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا،  -2

 1002الأجنبية في القانون الدولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  عمر هاشم محمد صدقة، ضمانات الاستثمارات -3
 .869ص 
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الثقة المتبادلة بين  تعزيزهو  من اللجوء إلى التحكيمفالغرض الأساسي  ،العقود محل النزاع
 .1المضيفة لاستثماراتهم من جهة أخرى  دوللأجانب من جهة والالمستثمرين ا

وبالتالي فإن فعالية التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات الاستثمار تتوقف على مدى 
 2القدرة على تنفيذ الحكم التحكيمي، فهذا الأخير لن يكون له أي قيمة إذا لم يتم تنفيذه

والمشرع الجزائري اعترف بتنفيذ أحكام التحكيم الدولي في قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
، وهذا لكي يمنح مزيدا من الضمانات للمستثمرين (3)6126في نص المادة  19-11رقم 

 .الأجانب
 المبحث الثاني

 كمدخل لتثمين فرص الاستثمار الامتيازات الجبائية

من وجهة نظر المستثمر على عدّة مقومات  ستثمارللاجاذبية دولة ما كموقع  تتوقف
ومستلزماته الأساسية التي ترمي  ،للاستثمارمدى توفير الدولة المناخ الملائم  تنصب حول
من هذا المنطلق تعاظم التنافس من ،في القطاعات ذات الأولوية  الاستثماراتإلى توجيه 

 تباعوإومنها الجزائر على جذب رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة،  ،ل المختلفةو بين الد
لحوافز واالمزايا  كبرألمنح وأصبحت تتبارى  ،الاستثمارالقانونية لتنظيم  لتدابيرامجموعة من 

 . نمستثمريلل التشجيعية

منتجة كبديل عن قطاع  استثماريةلخلق محفزات  الجزائري  سعى المشرع ،استنادا لذلك
في هذا الخصوص على تكريس أسلوب   المنتهجةالسياسة التشجيعية  نصبتأفالمحروقات، 

يتوقف الإقبال على أي مشروع  إذ ،ما يسمى بسياسة التحفيز الجبائي أوالجبائية  الامتيازات
رار استثماري على طبيعة وحجم المزايا الممنوحة، فلا شك أن اتخاذ المستثمرين لأي ق

                                                           

، دار الاستثمارمنى محمود مصطفى، الحماية الدولية للاستثمار الأجنبي المباشر ودور التحكيم في تسوية منازعات  -1
 .39، ص 6999، القاهرةالنهضة العربية، 

 .886، ص 1001الاستثمار في الدول العربية، دار الثقافة ،عمان ،عبد الله عبد الكريم عبد الله، ضمانات  -2

يتم الاعتراف بأحكام التحكيم الدولي في الجزائر إذا أثبت على أنه: "  19-11من القانون رقم  6126المادة تنص   -3
 من تمسك بها وجودها، وكان هذا الاعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي"
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 ماستثماري يكون وفقا للتسهيلات المقدمة من تخفيض في تكاليف المشروع بشكل يسمح له
   مزايا في قوانين الاستثمارعدة حرص المشرع الجزائري على منح لذلك   ،تحقيق الأرباحب

خلق مناخ ل ساعيا، 61-22جاء به قانون الاستثمار الجديد رقم  ما وذلك  من خلال
 جبائيالنظام النتطرق إلى   ليهوع ،ملائمة، والتي قسمها إلى ثلاث مستوياتاستثماري أكثر 

 )مطلب ثان(. هنقيم مدى فعاليتثم  (أول)مطلب  التحفيزي المكرس

 للمستثمرين تكريس نظام  جبائي تحفيزي :  الولالمطلب 

 إلىغالبية الدول  لجأت بموجبهاغرائية جاذبة للاستثمار إ وسيلة الامتياز الجبائي 
تعتمدها  تشكل متغيرا اقتصاديا هاما في يد الدولة  ي وه ،دورها إلىاستعمالها بعد التفطن 

نشاط الرفع من  كلما أرادت دفع عجلة الاقتصاد بتطوير مجال أو إستراتيجيةخطة ك
نجاح السياسة الاقتصادية مرتبط بمدى نجاح السياسة ف، ركوداقتصادي متى لاحظت فيه 

اكبر عدد من  ستقطابوا ،يساهم في تهيئة مناخ الاستثمار أنلتي يمكن واالجبائية المنتهجة 
يكون عبئا على الاقتصاد وعلى ميزانية  أنكما يمكن  ،لأجنبيةوا المحلية الأموالرؤوس 

 زينة الدولة  .وخ

 (.ن)فرع ثا هالقانوني ل الإطارثم  )فرع أول(،الجبائي  متيازالا مفهوم إلىطرق نت
 :مفهوم الامتياز الجبائي الولالفرع 

    لتغيير سياستها التنموية الدولة الأساليب التي تستعملها من بينالامتياز الجبائي  
قد و  ،الأولوية إلى مجالات معينة كونها تعتبر محورا أساسيا في عملية التنمية عطاءوإ 

 . )ثانيا( بها ذا راجع للخصائص التي ينفردوه )أولا( عدة تعاريف للامتياز الجبائي أعطيت
 : تعريف الامتياز الجبائي : أولا

      الضريبة وسيلة هامة في يد الدولة تستعملها من أجل إنعاش السياسة الاقتصادية
وجيه وتي إحدى الأدوات المستخدمة لتصحيح الأداء وه 1،الاستثمارية وخاصة السياسة

 . 2الإضرار بالمؤسسات والخزينة العمومية دون   وزيادة الادخار طالنشا

                                                           

1- PERCEBOIS .J , fiscalité et croissance, édition économica, Paris , 1982, p300 . 

 .61ص  6916 ،حمد عبد العزيز الشرقاوي، السياسة الضريبية والعدالة الاجتماعية في مصر،  القاهرةأ -2
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مزايا ضريبية تمنح للمستثمرين وتمثل في حقيقتها تنازلات  عبارة عنالتحفيز الجبائي و 
 ومنه ،مشاريعال لإقامةأصحاب رؤوس الأموال  غراءلإالضريبي  مشرعمن قبل ال ضريبية 
غير مرغوبة حسب التوجهات العامة للاقتصاد  ثارآوتجنب  ،من جهة اقتصادية ثارآإحداث 

 .3أو تخفيضات ضريبية  2وتكون في شكل إعفاءات ضريبية 1،من جهة ثانية
ن الامتياز الجبائي عبارة عن تدابير تخططها الدولة  أج تتننس هذا التعريفمن خلال  

 أهدافجل تحقيق أوتنفذها من خلال سياسة مستخدمة فيها كل الأدوات الضريبية من 
لسياسي، هدفها تشجيع المستثمر سواء الوطني واماعي تالجانب الاج إهمالدون  ،اقتصادية

 .الامتيازاتفي البلد الذي تمنح هذه  الاستثمارإلى فعه ود الأجنبي أو
 الامتياز الجبائيثانيا  : خصائص 

ـــز بهـــا الا الســـابقة مـــن خـــلال التعـــاريف  متيـــازنستشـــف مجموعـــة مـــن الخصـــائص يتمي
جــل تحقيــق أسياســة هادفــة تكــون مــن  أنــهكمــا   ،فهــي عمليــة اختياريــة غيــر إلزاميــة ،الجبــائي
 شروط ومقاييس محددة. وفق ،معينة أهداف

  اختياري:إجراء  .6
بحيث تترك للمستثمرين  حرية الاستفادة  من الامتياز الجبائي  يقصد بخاصية الاختيار 

 أنكما  ،4والمقاييس المحددة من طرف الدولةحرية الخضوع أو عدم الخضوع لهذه الشروط 
 رفض الامتثال له لا يعرض صاحبها لعقوبات .

                                                           
 .679،ص 2117السياسات الاقتصادية الكلية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  إلىعبد المجيد ، المدخل قدي   -1

عبارة عن إسقاط حق الدولة عن بعض المكلفين في مبلغ الضرائب الواجب السداد مقابل التزامهم  "الإعفاء الضريبي هو -2
ظام القانوني للاستثمارات الأجنبية عصام الدين مصطفى بسيم ، الن ". نقلا عن :بممارسة نشاط معين في ظروف معينة

 .812، ص  8921في الدول الأخذة في النمو ، دار النهضة العربية ، القاهرة 

الإنتاجية" .  ضريبيا لعدد من السنوات في بداية حياتها  إعفاءمنح  المشروعات الاستثمارية  "هوالتخفيض الضريبي  - 3 
مجلة  » : حالة الجزائر الأجنبيذب الاستثمار جدور الحوافز الضريبية في « بوجعدار الهام ،  العايب سناء ، نقلا عن :

 .611،ص  2162، العدد الثالث ، جوان  الإداريةالدراسات المالية و المحاسبية و 

  إفريقيامجلة اقتصاديات شمال  ، »دور التحفيزات الجبائية في تعزيز فرص الاستثمار في الجزائر «زينات اسماء ،  -4
 .662، ص  2163،  63دد الع
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 إجراء هادف: .2
إلى تحقيق الأهداف المسطرة وفقاً  ء الامتياز الجبائيمن وراأن الدولة تهدف  يعني 

لابد من تدعيمها بدراسات عميقة  الامتيازاتوعند وضع هذه  المتبعة، الاقتصاديةللسياسة 
، لأن الاستفادة منها تشترط  1لسياسية المحيطة بهاوالاجتماعية واحول الظروف الاقتصادية 

المتماشية مع الأهداف المسطرة في إطار السياسة التنموية  الاقتصاديةالتوجه إلى العمليات 
 للدولة.

 مقاييس: وإجراء ذ .7
في  الاقتصاديين موجه إلى فئة معينة من الأعوان إجراء الامتياز الجبائي أنبمعنى 

 بالضريبة المكلفين من معينة فئة إلى هةموج باعتبارها مناطق معينة ولمدة زمنية معينة
  النشاط نوعية كتحديد المشرع يحددها التي المقاييس بعض احترام عليهم الذين

 2المزايا من للاستفادة اضروريا شرط عتبروي،  للمستفيد والتنظيميي القانون الإطارموطنه،
 .بدقةإجراء خاص محكم  وذلك فهوب

 في الجزائر القانوني للتحفيز الجبائي الإطار:  الفرع الثاني

المضيفة من بين أهم عناصر استقطاب  بلدانتعتبر الامتيازات التي توفرها قوانين ال
لق مناخ  ملائم وخالمستثمرين الأجانب، وسعيا من الجزائر إلى ترسيخ آليات اقتصاد السوق 

       عدة امتيازات للمستثمرين  62-97للاستثمارات تضمن المرسوم التشريعي رقم 
وبالتمعن في أحكام هذا القانون نجده أقر نظامين لمنح الامتيازات أحدهما سمي بالنظام 

لإطار من تدابير تستفيد الاستثمارات في هذا ا ،لآخر سمي  بالأنظمة الخاصةواالعام 
 الممنوحة في النظام العام بالنسبة للمناطق الخاصة أو المناطق الحرة. تشجيعية أكثر من

على جلب المستثمرين استعمل أسلوب الإغراء والتحفيز لذلك  وحرصا من المشرع
 .استثنائيا خاصا بالمزايا والإعفاءات خروآهاما  نظاما  17–16ضمن الأمر رقم 

                                                           
،المجلة   » المباشرة الأجنبيةالامتيازات الجبائية و دورها  في جذب الاستثمارات   «بابا عبد القادر، اجري خيرة ،  -1

 .63ص،  2163سبتمبر  ،2الجزائرية للاقتصاد و المالية ،العدد 

مجلة  »تشجيع الاستثمار باستخدام التحفيزات الجبائيةمكانة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  في  «زينات اسماء ،  -2
 .667،ص  2161،  77علوم الاقتصاد و التسيير و التجارة ، عدد 
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مقسمة إلى ثلاث أنواع من المزايا وهي  المزايا أصبحت 19-61رقم لقانون صدور اوب 
المزايا المشتركة لكل الاستثمارات القابلة للاستفادة، المزايا الإضافية لفائدة النشاطات ذات 

لمزايا الاستثنائية لفائدة الاستثمارات ذات الأهمية واالامتياز و/أو المنشأة لمناصب الشغل، 
أنظمة   استحدثمحل الدراسة   61-22 موجب القانون رقموب، الخاصة للاقتصاد الوطني

حسب تموقع النشاط وتأثير المشاريع على التنمية الاقتصادية  متنوعةوأتى بامتيازات جديدة، 
 (.ثانيا)لاستفادة منها امجال  أعاد النظر فيكما  (أولا)  والاجتماعية

  11-00رقم  الجبائية طبقا للقانون  للامتيازات جديدة أنظمة استحداث: أولا
نظام وهي  أنظمة تحفيزية مقسمة إلى ثلاث  61-22رقم المزايا وفقا للقانون  أصبحت

  ظام الاستثمارات المهيكلة، نفصل فيها كالتالي: وننظام المناطق ، ، القطاعات 
  قطاعاتالنظام التحفيزي لل: 1

الاستثمارات  1 61-22 رقم من القانون  21طبقا للمادة  بنظام القطاعاتيقصد 
 ي دولة .ألاقتصاد  كونة فعلاالم المنتجةي تنمية القطاعات أ ،في نشاطات محددة المنجزة

سواء في  جبائية خاصة بموجب التشريع المعمول به تبعا لذلك فقد منحها المشرع مزايا
 .مرحلة الانجاز أو مرحلة الاستغلال

وفي هذا الصدد أعطى المشرع للمستثمر في حالة وجود مزايا من نفس الطبيعة الحرية 
  .(2)التحفيز الأفضل له اختيارفي 

                                                           

 نظام القطاعات هي الاستثمارات المنجزة في مجال النشاطات التالية :   - 1

 المناجم و المحاجر. -

 الفلاحة و تربية المائيات و الصيد البحري  -

 الصناعة و الصناعة الغذائية و الصناعة الصيدلانية و البيتروكيميائية  -

 الطاقات الجديدة و الطاقات المتجددة  -

  اقتصاد المعرفة و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال -

 .سالف الذكر ،61-22من القانون  72المادة  -2
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 المزايا الممنوحة بعنوان مرحلة الإنجاز -أ
زيادة على التحفيزت الجبائية وشبه جبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون 

 يلي: المتمثلة فيمابشكل عام من المزايا   القطاعاتالعام، تستفيد استثمارات 

الإعفاء من الحقوق الجمركية، فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز  -
الاستثمار، حيث يتعلق الأمر بكل الممتلكات المنقولة أو العقارية والمادية أو غير المادية 

م بنفس الشكل بغرض التكوين أو التطوير االمستدالمقتناة أو المستحدثة، الموجهة للاستعمال 
أو إعادة التأهيل للنشاطات الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات التجارية، وكل خدمة مرتبطة 

 .(1)اقتناء أو إنشاء هذه السلع والخدماتب

        الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات المستوردة  -
 المقتناة محليا، التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار. أو

الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض والرسم على الاستثمار العقاري عن كل  -
 المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار المعني.

الإعفاء من حقوق التسجيل فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في   -
 رأسمال.

الوطنية الإعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك  -
الموجهة لإنجاز المشاريع  ير المبنيةوغ العقارية المبنية الأملاكالمتضمنة حق الامتياز على 

 الاستثمارية.

 ( سنوات من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في61الإعفاء لمدة ) -
 إطار الاستثمار ابتداء من تاريخ الاقتناء. 

 
                                                           

النشاطات و السلع و الخدمات  وائمقيحدد  2122سبتمبر  1مؤرخ في  711-22من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة  -1
 61في  صادر 11عدد  ر، ج ذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويلوكغير قابلة للاستفادة من المزايا 

 .2122 سبتمبر
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 الاستغلالالمزايا الممنوحة بعنوان مرحلة  -ب

ويتجسد  ،الدخول في الاستغلال انطلاق النشاط الذي يتضمنه الاستثماريقصد ب 
الاقتناء الكلي أو لخدمات الموجهة للبيع بعنوان الاستثمار الذي أدى إلى واسلع البإنتاج 
الضرورية  لخدمات المقدمة عند التسجيلواالواردة في قائمة السلع  الإنتاجلوسائل الجزئي 

من خلال محضر معاينة الدخول في الاستغلال بطلب من المستثمر يتم ، 1لممارسة النشاط 
يستفيد من المزايا بعنوان الاستغلال لمدة و ،  2تثماره الوكالة الجزائرية لترقية الاسالذي تعد
 من: التحقق من فعلية بدء النشاط  ( سنوات بعد17ثلاث )

 (.IBSالإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات ) -
 (.TAPالإعفاء من الرسم على النشاط المهني ) -

من خلال ما تقدم وبالمقارنة بين القانونين الملغى والساري المفعول المتعلقين 
 19-61ن رقم بموجب القانو المشتركة الممنوحة المزايا  نفس نلاحظ أنها تقريبا بالاستثمار 

من مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة من  فيضخباستثناء حذف الت في مناطق الشمال،
ي مرحلة وف  %91بنسبة سواء في مرحلة الانجاز الذي كان يقدر  قبل مصالح أملاك الدولة

 .    %21بنسبة  لذي كان يقدرواالاستغلال 

 النظام التحفيزي للمناطق : 0

من مختلف  المناطق في الجزائرنظرا لاتساع التراب الوطني والتفاوت الموجود بين 
لكل  نظام المناطقالنواحي الاقتصادية والاجتماعية وحتى الطبيعية، منح المشرع 

 أم في الجنوب. الهضاب العليا أكان ذلك في سواء  الاستثمارات حسب تموقع النشاط 

                                                           

معايير تأهيل الاستثمارات ، يحدد 2122سبتمبر  1مؤرخ في  712-22تنفيذي رقم المرسوم من ال  13المادة  -1
 .2122سبتمبر  61 فيصادر  11عدد  ر ج،  بكات التقييموشيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وكالمهيكلة 

 . من المرسوم نفسه 12المادة  -2
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من  بعض المواقع ما تزخر به ماشيا مع وتللتنمية، ي إطار تحقيق التوازن الجهوي وف 
من القانون  21المادة حسب  بمزايا خاصة  فقد خصها المشرع  ،دموارد طبيعية قابلة للتثمين

 :نفصل فيها كالأتي 22/61رقم 
 تحديد المواقع القابلة للاستفادة من نظام المناطق :-أ

تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم  61-22من القانون رقم  21المادة  لأحكامتطبيقا 
الذي يحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في  1 22-716

 مجال الاستثمار.

  2:خاصة تتمثل في أهميةفالمواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة  عليه،ستنادا وا

 3 .لجنوب الكبيروالجنوب واالبلديات التابعة للهضاب العليا  -
 4 البلديات التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة. -
 5 من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين. إمكانياتالبلديات التي تمتلك  -

وزراء أنه يتم تحيين القائمة السالفة الذكر عند الحاجة باقتراح من الإلى  الإشارةجدر وت
 6 المعنيين.

 ةأالمهييقصد بهذه المناطق تلك المناطق المحرومة، وكذا المناطق ناء عليه، وب 
للتنمية، وتتمتع بإمكانات طبيعية وبشرية ومادية معتبرة، ويتم تحديد هذه المناطق بالاعتماد 

المعطيات الطبيعية، درجة التجهيز أي المتطلبات  فيمعايير أساسية، تتمثل  عدة على 
 .الاقتصادية والاجتماعية وأخيرا المعطيات المالية

                                                           

الدولة أهمية يحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها ، 2122سبتمبر  1مؤرخ في  716-22مرسوم تنفيذي رقم  -1
 .2122سبتمبر  61 فيصادر  11عدد  ر ج، خاصة في مجال الاستثمار

 من المرسوم نفسه. 12المادة  -2
 .سالف الذكر،  712-22تنفيذي رقم المرسوم الملحق الاول من  ال -3
 نفسه. المرسوم منالملحق الثاني  -4
 نفسه. المرسوم منالملحق الثالث  -5
 نفسه. المرسوم من 7المادة  -6
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ضرورة التنوع لالهدف من إضافة هذا النوع من المزايا هو تفطن الدولة الجزائرية 
فكان لابد من تخصيص امتيازات   ،حقيق التوازن الجهوي وتالاقتصادي في كافة ربوع الوطن 

ماشيا وت  ،رص للاستثماروفنظرا لما تزخر به من ثروات  الهضاب العليا والجنوب  لمناطق
المناطق   إلى  بالإضافة ،من موارد طبيعية قابلة للتثمين بعض المواقع ما تزخر به مع 

تدابير من خلال من طرف الدولة للنهوض بمعدلات التنمية  التي تتطلب مساهمة خاصة 
ك وف تهاتوفير كل الإمكانات والتسهيلات لتنميبلدعم النشاط الاقتصادي في هذه المناطق، 

 العزلة عنها .
 في نظام المناطق المزايا الممنوحة  -ب

السالفة  المواقعتستفيد المشاريع المنجزة في ، 61-22من القانون رقم  29طبقا للمادة  
 لاستغلال .واالانجاز  تيخلال مرحلمن مزايا  الذكر 

تختلف الامتيازات الممنوحة في مرحلة انجاز المشروع الاستثماري عنها في مرحلة كما 
 الاستغلال .

 مناطق القابلة للاستفادة من نظام اللاستثمارات ا  منح المشرع  يمكن ملاحظته أن ما
في  نظام القطاعاتلاستثمارات من نفس الامتيازات الممنوحة بعنوان مرحلة الانجاز بالنسبة 

 .  61-22من القانون رقم  23المادة 

تتراوح بين خمس  ولمدةكبر أقد منح امتيازات  عنوان مرحلة الاستغلال وبغير أنه، 
كما هو الحال بالنسبة للإعفاءات من الضريبة على أرباح سنوات  (61) عشر إلى( 2)

ابتداء من تاريخ الشروع في مرحلة  الشركات والإعفاء من الرسم على النشاط المهني
وهذا يدل مدى جدية  ،الاستغلال المحددة في محضر المعاينة بناء على طلب المستثمر

في بعث عجلة التنمية بمناطق الجنوب والهضاب  تدعيم الاستثمار الخاصل الدولة الجزائرية
عادة بعث الحياة إ و ات، التي ينفر منها المستثمرين نظرا لقساوة البيئة رغم ما تكتنزه من ثرو 

التي تفتقد للإمكانيات اللازمة لإنجاز المشاريع التنموية خاصة في المناطق المعزولة فيها 
 .والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية  الأقاليمبغية محاولة اللحاق بالركب ببقية 
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المناطق كان يمنح في  بنظامهذا النوع من الاستثمارات الخاص  أنإلى  الإشارةجدر وت
 فقد 192-61رقم  القانون  أما في 17،1-16 رقم الأمرظل  الاستثنائي فيالنظام  إطار

 .المزايا المشتركة لكل الاستثماراتضمن   تدرجأ

 النظام التحفيزي للاستثمارات المهيكلة : 0

تطوير  613-22من بين الأهداف التي يرمي إليها قانون الاستثمار الجديد رقم 
إعطاء الأفضلية للتحويل  ات القيمة المضافة،وذقطاعات النشاطات ذات الأولوية 

    جل تدعيم أرقية الكفاءات من وتفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وتالتكنولوجي، 
سية الاقتصاد الوطني، لذلك استحدث النظام التحفيزي للاستثمارات المهيكلة الذي فتحسين تنا
 خلال معايير معينة للاستفادة من مزايا متنوعة .يحدد من 

 المهيكلة . تالاستثمارامعايير تأهيل الاستثمارات القابلة للاستفادة من نظام  -أ 

نظام الاستثمارات المهيكلة على أنها  61-22من القانون  71عرفت المادة  
لتي من شأنها الرفع واستحداث مناصب الشغل واالاستثمارات ذات القدرة العالية لخلق الثروة 

ساهم وت كون قوة دافعة للنشاط الاقتصادي من أجل تنمية مستدامةوتمن جاذبية الإقليم، 
نويع الصادرات، الاندماج ضمن سلسلة القيم العالمية  وتخصوصا في إحلال الواردات 

 : 5ي المعايير التاليةفتو سلتي توا  4 ،سن الأداءوحقتناء التكنولوجيا واالجهوية 

 ( منصب عمل.211) خمسمائةمستوى مناصب العمل المباشرة يساوي أو يفوق  -
 ( ملايير دينار  جزائري.61مبلغ الاستثمار يساوي أو يفوق عشرة ) -

                                                           

 .سالف الذكر، 17-16 الأمر رقم من  61المادة  -1 

 .سالف الذكر، 19-61القانون رقم من  67المادة  - 2

 .سالف الذكر، 61-22القانون رقم من  12 المادة -3

 .سالف الذكر، 712-22من المرسوم التنفيذي رقم  62المادة -4

 نفسه. المرسوم من 61المادة -5
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تلك الاستثمارات الضخمة  هذه المعايير نستنتج أن الاستثمارات المهيكلة هي  لمن خلا
نها المحافظة على البيئة أخاصة من ش اتكنولوجيالمال الكبير التي تستعمل  الرأسذات 

لذلك  ، إلى خلق أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل تسعى ، كماالموارد الطبيعية مايةوح
  .صها بتدابير خاصةوخالمشرع الجزائري بجملة من المزايا   أحاطها

جمع بين نوعين من المزايا   المهيكلةهذا النوع من الاستثمارات  أنإلى  الإشارةجدر وت
صب الشغل المدرجة ضمن اقصد به المزايا المنشئة لمنون السابق القانون  إطارالممنوحة في 

الخاصة بالنسبة  الأهميةة الخاصة بالاستثمارات ذات الاستثنائي لمزاياوا، 1الإضافيةالمزايا 
ي  اتفاقية بين إبراملتي يشترط فيها وا، 193-61 رقم القانون  بموجب 2للاقتصاد الوطن

 .4وبين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار المستثمر

 المهيكلةالمزايا الممنوحة للاستثمارات مضمون  -ب

المزايا وهي نفسها الخاصة  من مزايا في مرحلة الانجاز المهيكلةتستفيد الاستثمارات 
 المتعلق بالاستثمار 61-22 القانون رقممن  23الواردة بالمادة المناطق استثمارات الخاصة ب
يخضع تطبيقها في الواقع لشروط وكيفيات  والتيمزايا مرحلة الاستغلال،  إلى بالإضافة

معايير تأهيل الاستثمارات لذي حدد ا،(5)61 -22 المرسوم التنفيذي رقمنظمها  محددة
 بكات التقييم.وشيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وكالمهيكلة 

تستفيد من مرافقة الدولة  و تجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الاستثمارات يمكن أن
الضرورية  الأساسية المنشآتعن طريق التكفل جزئيا أو كليا بأعمال التهيئة و 

                                                           
، يحدد كيفية تطبيق المزايا الإضافية للاستغلال الممنوحة 2163مارس  2مؤرخ في  612-63مرسوم تنفيذي رقم  - 1

 .)ملغى(2163مارس  1فيصادر  61عدد  ج ر شغل،( 611للاستثمارات المنشئة لأكثر من مائة منصب)
 فصل الثاني من هذا الباب .الخاصة به في ال الإجراءاتسيتم التفصيل في هذه النوع من الاستثمارات و   -2

 .سالف الذكر، 19-61القانون رقم من  67المادة  -3

 نفسه. قانون ، 63المادة  -4

 .سالف الذكر، 712-22مرسوم تنفيذي رقم  -5
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قديري وتعرض وصفي  أساسعن طريق طلب يودع من طرف المستثمر على (1)لتجسيدها
لوكالة المتصرفة وامن خلال اتفاقية تبرم بين المستثمر  (2)المقرر انجازها  للأشغالمفصل 

سجل ضمن نفقات وتباسم الدولة بعد موافقة الحكومة، تحدد من خلالها مساهمة الدولة 
 (3) التجهيز للدولة بعنوان الدائرة أو الدوائر الوزارية.

 (4) مزايا مرحلة الاستغلال على أساس شبكات التقييم المعدةتحدد مدة الاستفادة من 

 (5) الكبير. للجنوب باستثناء الاستثمارات المتواجدة بالمواقع التابعة 

إمكانية تحويل مزايا الإنجاز المتحصل عليها بعنوان الاستثمارات  إلى  الإشارةجدر وت
 .بإنجاز الاستثمار لحساب هذا الأخير ينللمتعاقدين مع المستفيد المكلف المهيكلة 

  ، كما أنهاخاصة بالنسبة للدولة أهميةتمثل المهيكلة الاستثمارات  أن عليه ما يلاحظ
مدة  طولأو كبر الامتيازات أيها من خلال منحها لم تسليط الضوء عوتيت باهتمام بالغ ظح

الرغبة في إلى  ذا راجعوه ،الدولة فيها ةمساهم إلى بالإضافة ،الجبائية للإعفاءاتممكنة 
هداف لتي تندرج ضمن أ وا ،البطالةالقضاء على و   خلق أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل

تستهدف التي النتائج المنتظرة من وراء هذه المشاريع   إلى بالإضافة ،الاستثمار الاجتماعية
الخطة التنموية المراد تحقيقها، فهي تختلف حسب الأهمية الاقتصادية للمشروع ومدى 

 ساعدته في تقوية وضع ميزان المدفوعاتوممساهمته في القدرة الإنتاجية لاقتصاد الدولة، 
 .حسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتلتدعيم  دى استعمال التكنولوجيا الحديثةوم

                                                           
يقصد بها الأعمال التي تتعلق بربط مختلف الشبكات و فتح الطرقات إلى غاية حدود محيط المشروع الاستثماري طبقا   -1

 .سالف الذكر،  712-22المرسوم التنفيذي رقم من  63للمادة 

 .سالف الذكر، 19-61من القانون  61/6المادة  -2

 .نفسه قانون   -3

 .الذكر سالف، 61-22من القانون  77المادة  -4

 .سالف الذكر، 712-22من المرسوم التنفيذي رقم  17المادة  -5
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 19-61رقم القانون  درج بموجبنكان ي التحفيزي  أن هذا النظامإلى جدر الإشارة وت
موافقة المجلس  الذي كان يشترط فيهالاستثمار ذو الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني ضمن 

 .1الوطني للاستثمار وإبرام اتفاقية مع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

 الجبائية  الامتيازاتمجال الاستفادة من في  إعادة النظر:  ثانيا
لقد بينت مختلف القوانين المنظمة للاستثمار في الجزائر مجال تطبيق الامتيازات 

و من خلال تحديد أالجبائية، سواء من خلال تحديد موضوع الاستثمار الذي يطبق عليها 
بتبيان مجال الاستفادة من  نقطتينالمخاطب بها ، ولهذا نقوم بمعالجة هذا الموضوع في 

المستفيدين من هذه  الأشخاصمن حيث الموضوع ثم نقوم بتحديد  الجبائية الامتيازات
 :الامتيازات 

 من حيث الموضوع  الجبائية الامتيازات:مجال الاستفادة من  1
 2الاستثمار هو " تضحية بأموال حالية في سبيل الحصول على أموال في المستقبل" 

 . 3لع بسيطة"وسعملية شراء أو إنتاج مواد أو تجهيزات " نه أيضا على أكما عرف 
 د يكون استثمار وطنيا ، أو أجنبيا ، أو مختلطا .وق

المجالات  لكنه اكتفى بتحديد، تعريفا قانونيا للاستثمار المشرع الجزائري لم يقدم 
 على النشاطاتلجبائية، حيث ترتكز الاستثمارية المفتوحة للاستفادة من الامتيازات ا

أشكال الاستثمارات المستفيدة من الحوافز و ، من المزايا  القابلة للاستفادة الاقتصادية المنتجة
 الجبائية .

 الجبائية الامتيازاتالمجالات الاستثمارية المفتوحة للاستفادة من   -أ
   رقم  من القانون  الأولىضمن المادة  الاستثمارحصر المشرع الجزائري مجالات 

مجال وحيد فقط  يمكن من خلاله المستثمر على نه أبقى أ أي، الاستثماربالمتعلق  22-61

                                                           
 .سالف الذكر، 19-61من القانون رقم  63المادة  -1

 .261، ص2113محمد الصالح حناوي، الاستثمار في الأسهم والسندات، الدار الجامعية، الإسكندرية،   - 2

3-MILOUDI Boubaker ,  investissement et stratégie du développement , OPU, ALGER, 1987  p 15. 
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الاستفادة من الامتيازات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية ويتعلق الأمر بالاستثمارات 
أنّ الاستثمارات التي  ، بمعنىالمنجزة في النشاطات الاقتصادية المنتجة للسلع والخدمات

وتحقق التنمية  الإنتاجتستفيد بقوة القانون من المزايا الجبائية تلك التي تعمل على زيادة 
 .  19-61ي نفس المجالات التي كانت واردة بالقانون رقم وه،  الاقتصادية

 التي كانت واردة  حذف الاستثمارات في إطار الامتياز و/أو الرخصة في مقابل ذلك
تعلق هذا النوع بقطاعات تتطلب استغلال وي 17-16رقم  المادة الأولى من الأمر في

الأملاك التابعة للدولة، رغم أن المشرع فتح هذه القطاعات أمام المستثمر الخاص إلّا أنّه 
أقرنه بضرورة الحصول على رخصة أو امتياز ، هذا الأخير الذي  يُمنح من قبل السلطات 

 ءات تختلف باختلاف كل قطاع .المختلفة وفقا لإجرا

ثم النشاطات  المنتجة للسلع والخدمات الاقتصادية التعرض للنشاطاتوعليه يتم 
 المزايا.من  القابلة للاستفادةوالخدمات والسلع 

 المنتجة للسلع والخدمات: الاقتصادية النشاطات علىاقتصار الاستفادة من المزايا   -1أ
 إمكانيةالنشاطات الاقتصادية المنتجة للسلع والخدمات وحدها  الجزائري  المشرع منح

في إطار السياسة الاستثمارية الجديدة ذا وه أنواعهاالاستفادة من المزايا المذكورة سالفا بكافة 
لرفع من القدرة وا، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المنتهجة من قبل الدولة الجزائرية

  للاقتصادتضيف لا  أووبالتالي استبعاد كافة النشاطات التي لا تعود بالنفع  ،الإنتاجية
 الوطني .

المنتجة للسلع ثم الأنشطة  للنشاطاتولإعطاء مفهوم واضح لهذه النشاطات يتم التطرق 
 المنتجة للخدمات.

  المقصود بالنشاطات المنتجة للسلع: -
مقتناة أو الالمادية أو غير المادية  المنقولة،غير كل عملية إنتاج للسلع المنقولة أو  هو

أو إعادة  م بنفس الشكل بغرض التكوين أو التطويراالمستحدثة، الموجهة للاستعمال المستد
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اقتناء بالتأهيل للنشاطات الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات التجارية، وكل خدمة مرتبطة 
 .(1)أو إنشاء هذه السلع والخدمات

 نشاطات المنتجة للخدمات:التعريف بال -
المنتجة للخدمات تشمل مختلف الحقوق والواجبات المتعلقة بإنتاج فكري  النشاطات

الخدماتية  فالاستثمارات، 2لها قيمة اقتصاديةأي   ،كالمساعدة التقنية وخدمات ما بعد البيع
في  القائمة على تحقيق الربح من قبل شركات متخصصةو من المجالات المستحدثة مؤخرا 

 .3هذا المجال، حيث كانت قبلا من القطاعات غير المربحة
كذلك يمكن اعتبار مجرد إعادة البيع لمنتجات مستوردة من الخارج استثمار إنتاج 
خدمات إذا كان مرفقا بخدمات ما بعد البيع، أما إذا اكتفى المستثمر بمجرد إعادة البيع لهذه 

 (4)استثمارا. في هذه الحالة لا يعدفالمنتوجات 
 من الامتيازات الجبائية : القابلة للاستفادةالنشاطات والسلع والخدمات تقليص   -0أ

خدمات يستفيد تلقائيا من الامتيازات  أوكل استثمار منتج لسلع  أنالقاعدة العامة  إن
 التنفيذيتضمنه المرسوم  كن يرد على هذه القاعدة استثناءول ،الجبائية وفق قانون الاستثمار

لسلع غير قابلة للاستفادة من المزايا بعد أن كان واالذي يحدد قوائم النشاطات  22-711
 للاستفادةالقوائم السلبية والمبالغ الدنيا ب المتعلق 6165-63رقم  مرسوم التنفيذييحددها ال

ها المشرع ليد نص عوق، الاستثماراتمن المزايا وكيفيات تطبيق المزايا على مختلف أنواع 

                                                           

 سالف الذكر. ،711-22من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة  -1

بوريحان مراد، مكانة مبدأ حرية الاستثمار في القانون الجزائري، مذكرة للحصول على شهادة الماجستير في القانون  -2
  .63، ص2162لوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، تخصص الهيئات العمومية والحوكمة، كلية الحقوق والع

كلية   ،تخصص قانون  الوسائل القانونية لتفعيل الاستثمارات، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم،معيفي لعزيز،  -3
 .623ص، 2161جامعة مولود معمري ،الحقوق و العلوم السياسية،

4 - HAROUN Mehdi , op, cit, p 140. 

يحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا  2163مارس  2مؤرخ في  616-63مرسوم تنفيذي رقم  -5
 )ملغى(.2163مارس  1في  صادر ،61عدد  روكيفيات تطبيق المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات، ج 
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        لسلع واقائمة النشاطات ل المحدد 111-13مرة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  لأول
 والخدمات المستثناة من المزايا .

حتى  غير قابلة للاستفادة من المزايالخدمات والسلع والذا وجب تحديد النشاطات 
 .المستفيدةيتسنى لنا معرفة البقية 

 من الامتيازات الجبائية : للاستفادةغير قابلة النشاطات  -
القوائم التي تضم مختلف  711-22 رقم التنفيذي المرسوممن  3و  7ن احددت المادت

 :من المزايا وتتمثل في  غير القابلة للاستفادة الاقتصاديةالنشاطات 
 2 ر قابلة للاستفادة من مزايا " نظام المناطق" .يالنشاطات غ -
 3 للاستفادة من مزايا " نظام القطاعات" .ر قابلة يالنشاطات غ -
 النشاطات الممارسة تحت النظام الجبائي غير نظام الربح الحقيقي. -
النشاطات التي لا تخضع للتسجيل في السجل التجاري، باستثناء ممارسة هذه النشاطات  -

 وفق صيغة تستوجب تسجيلها في السجل التجاري.
 بمقتضى تشريعات خاصة. 61-22يق القانون رقم النشاطات التي تخرج من مجال تطب -
 النشاطات التي لا يمكنها الاستفادة من المزايا الجبائية بموجب نص تشريعي أو تنظيمي. -
 النشاطات التي تتوفر على نظام خاص. -

لقائمة الواردة بالمرسوم التنفيذي رقم وامقارنة بسيطة بين القائمة الجديدة  إجراءعند 
 بسيط حيث قدرت عدد النشاطات فارق  اختلافبنفسها  أنها تقريبا الملغى يظهر  63-616

نشاطا، كما أنه  637اطات كان عدد النش بعد أن 613غير قابلة للاستفادة من المزايا ب 
ستفادة من مزايا المناطق عن النشاطات غير قابلة للاتم فصل النشاطات غير قابلة 

 في ملحقين مختلفين.ستفادة من مزايا القطاعات للا

                                                           
النشاطات و السلع و الخدمات المستثناة من  يحدد قائمة، 2113جانفي  66مؤرخ في ، 11-13مرسوم تنفيذي رقم  -1

 )ملغى(.2113جانفي  63صادر في  63المتعلق بتطوير الاستثمار، ج ر عدد  17-16المزايا المحددة في الأمر رقم 

 .سالف الذكر، 711-22انظر الملحق الأول من المرسوم التنفيذي  -2

 نفسه. المرسوم من انظر الملحق الثاني -3
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ستبعد ة تتجه نحو الاستثمارات المنتجة وتسياسة الدولة الاستثماري أنلظاهر وا
الاستثمارات  ذا راجع إلى أنوه ،لتي لا تعود بالنفع على الدولةواالاستثمارات غير مجدية 

الاستثمار من تنمية شاملة  أهدافلتي من خلال تتحقق واالمنتجة هي صلب الاستثمار 
قصد بذلك قطاع ونللثروة  الأولبدائل عن المصدر  يجادوإنويع الاقتصاد وتير طو وت

 المحروقات .

 :الجبائية الامتيازات من غير قابلة للاستفادةالسلع والخدمات -
على السلع والخدمات  711-22 رقم من المرسوم التنفيذي 11و 12ن االمادتنصت 

 وذلك على النحو التالي: مزايامن ال غير قابلة للاستفادة
كل السلع الخاضعة للنظام المحاسبي المالي، غير تلك المدرجة في حسابات التثبيتات  -

 المنصوص عليها في هذا المرسوم. الاستثناءاتفيما عدا 
بهذا المرسوم إلّا  الثالثالسلع الخاضعة لحسابات باب التثبيتات الواردة في قائمة الملحق  -

إذا شكلت عنصرا أساسيا لممارسة النشاط، ومنها وسائل النقل البري للسلع والأشخاص 
الغير المستعملة مباشرة في عملية الإنتاج  والاتصالللحساب الخاص، تجهيزات المكتب 

 .الاجتماعيةتجهيزات 
 .الإنتاجتجهيزات  والمستعملة بما فيها خطوط سلع التجهيزات  -
التي تشكل حصصا عينية خارجية تدخل  لمستوردةوا لع التجهيزات المستوردة المجددةس -

في إطار عملية نقل النشاط من الخارج، إذ تعفى هذه السلع عند الجمركة من إجراءات 
التجارة الخارجية والتوطين البنكي غير أنه تستثنى من هذا الإجراء السلع المستعملة 

 المستوردة بصفة منفردة.
غير قابلة للاستفادة  الذكر سالفةأن قوائم النشاطات والخدمات والسلع إلى تجدر الإشارة 

 .1المهيكلة تالنظام التحفيزي للاستثمارا، لا تمس  من المزايا
هي نفسها  غير قابلة للاستفادة من المزايالخدمات واالسلع  قائمة أن أيضاكما يلاحظ  

بما ورد في قائمة الخدمات كن عند مقارنتها ول، 616-63 رقم الواردة بالمرسوم التنفيذي
                                                           

 .سالف الذكر، 712-22ن المرسوم التنفيذي م 13 ةالماد -1
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أن  يعنيذا وهموسعة  فهي 11-13من المرسوم التنفيذي رقم  الأولفي الملحق  ةالمستثنا
و الاستثمارات المنتجة التي ترفع من الاقتصاد ة الاستثمارية في الجزائر تتجه نحالسياس
 .الخاصيست التي تشكلا ربحا للمستثمر ول ،الوطني
 الجبائية : أشكال الاستثمارات المستفيدة من الامتيازاتب

الاستثمارات المعنية بالاستفادة  أشكال أهم 61-22من القانون رقم  13حددت المادة 
 بالإضافة التأهيل إعادة أوو/ الإنتاجوسيع قدرات وت الإنشاءتمثل في استثمارات وتمن المزايا 

  .نشطة من الخارجأقل ون، إلى المساهمة في رأس مال شركة

 على حدى : استثماركل  نعالج
 :الإنشاءاستثمار  -1ب

كل استثمار  هو 61-22 رقم من القانون  12طبقا للمادة  الإنشاء ريقصد باستثما
منجز من أجل إنشاء رأسمال تقني من العدم باقتناء أصول بغرض إنشاء نشاط إنتاج السلع 

الذي يؤدي إلى إنشاء مؤسسات جديدة برأس مال وطني  بمعنى الاستثمار  ،و/ أو الخدمات
نشاط من لها   أن لا يكون الشركة الجديدة   يشترط على أن  لا يعنيلكن هذا أو أجنبي، 

وبالتالي فهذا  ،تعتبر شركة حديثة النشأةو قبل، فقد تكون شركة حديثة نشأت من شركة قديمة 
 يجسد بطريقتين: الاستثمارالنوع  من 

إنشاء مؤسسة جديدة لم تكن موجودة بتاتا تمارس نشاطات  ة الولى:الطريق - 
 مختلفة برأس مال خاص وطني أو أجنبي.

المؤسسة موجودة وتمارس نشاطها العادي الذي أنشئت من تكون  الطريقة الثانية: - 
إذا كان  الاستثماربمزايا  ، هذا الأخير يكون مشمولااجديد اأجله، إلا أنها أضافت نشاط

من الحوافز لنفس المؤسسة يكون  الاستفادةالنشاط العادي الأول مستثنى من المزايا، أي 
 .لنشاط واحد على الأكثر

 الاقتصاديةيسمح بإنشاء مشاريع جديدة تواكب التغيرات  الاستثماراتهذا الشكل من  
 والمالية. والاجتماعية
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 توسع: ال استثمار -0ب

الخدمات عن طريق اقتناء  أوالسلع و/ إنتاجكل استثمار منجز بهدف رفع قدرات  
هي تلك الاستثمارات التي تنشأ من تلك الموجودة،  بمعنى  إلىجديدة تضاف  إنتاجوسائل 

 فأحياناأجل الزيادة في الإنتاج وتحسين النوعية، والتوسيع في قدرات المؤسسة الموجودة،  
يفرض على المؤسسة أو الشركة المستثمرة لمواكبة الطلب المتزايد والمتغيرات الاقتصادية 

 على توسيع قدراتها الإنتاجية. 
كما يمكن أن يأخذ شكل الاستثمار المنمى للقدرات، توسيع نشاط الاستثمار نحو نشاط 

جتماعي آخر لم يكن متوقعا لحظة إنشاء المشروع، أي بمعنى آخر توسيع الغرض الا
 . 1للمشروع، ولكن يشترط أن يكون هذا التوسيع مرفوقا بتقديم حصص نقدية أو عينية جديدة

 يجسد بطريقتين: الاستثمارالتالي فهذا النوع  من وب

  التوسع الكمي: -
إلى رفع قدرات إنتاج  المؤسسة، أي الزيادة العددية في المنتوج  التوسع الكمي يهدف

 القائم دون تغيير في تركيبته.

  التوسع النوعي: -
أي   ،وسائل إنتاج جديدة لإنتاج سلع وخدمات جديدة اقتناءإلى  التوسع النوعييمتد 

 الاقتصادية.جل مواكبة التطورات أمن  الاستثماري للمشروع  الاجتماعيتوسيع الغرض 
        ملحقة أو مرتبطة تكميلية تجهيزات اقتناء نه لا يمكن اعتبارأإلى  الإشارة جدروت

 2 تجديد الموجودة استثمارات توسع. أوجل تبديل أمن  لاقتناء تجهيزات
 المعيدة للتأهيل:  الاستثمارات -0ب

استثمار نجدها تنص على ما يلي"  61-22من القانون رقم  12المادة بالعودة إلى  
يتمثل في عمليات اقتناء سلع وخدمات موجهة لمطابقة العتاد التأهيل هو كل استثمار  إعادة

                                                           
1- HAROUN Mehdi, op.cit, p 133. 

 سالف الذكر.، 61-22من القانون  12المادة  -2
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لقدمها والتي  الاهتلاكوالتجهيزات الموجودة من أجل معالجة التأخر التكنولوجي أو بسبب 
 "توقف منذ ثلاث سنواتبعث نشاط م إعادةأو  تؤثر عليها أو من أجل الرفع في الإنتاجية 

الهدف من العمليات المذكورة في المادة يدخل في إطار عملية التأهيل الماسة ف 
 .الاستثماري  النشاط استمراربالمؤسسة أو الشركة من أجل 

الهادفة للحفاظ على الطاقة الاستثمارات إعادة التأهيل يدخل ضمن  فاستثمارليه، وع  
الإنتاجية من خلال إحلال أصول جديدة مكان القديمة المنتهية الصلاحية أو إحلالها مكان 

،لاسترجاع مؤسسات تمر 1بهدف تحسين الأداء والمردودية الاستعمالأصول قائمة صالحة 
 إدماجهاو ؤسسة بمعنى إعادة إحياء الم ،2بأزمة التسيير والتنظيم والمعرضة للإفلاس والزوال

 . إفلاسهاهر وشفي جو تنافسي من جديد بدلا من تصفيتها 

 في رأسمال شركة: ةالمساهم -4ب
قد يكون في  الاستثماربالنص على أن  19-61من القانون رقم  12مادة فت التاك 

ذا ما نجده مفصل في وه شكل المساهمات في رأس المال دون ذكر شكل هذه المساهمات
يتكون رأس مال الشركة من مجموعة الحصص النقدية  ذ إ، 61-22من القانون  13المادة 

والعينية المقدمة إلى الشركة دون حصص العمل لأنها غير قابلة للتقويم النقدي، ولا تكون 
لرأس ومنه فالمساهمات لن تخرج عن الشكل النقدي والعيني المكون   ،الجبري  للتنفيذ محلا

المال الذي يترجم في بعض الشركات كشركة المساهمة إلى أسهم، وهي صكوك تمثل حصة 
 .3المساهم النقدية أو العينية في رأسمال الشركة

 :  : نقل أنشطة من الخارج1ب
عمل " :61-22 رقم من القانون  12رج طبقا للمادة ابنقل أنشطة من الخ يقصد

، لكل أو لجزء من أنشطتها من الأجنبيالتحويل الذي تقوم بموجبه مؤسسة خاضعة للقانون 
 ."الجزائر إلىالخارج 

                                                           
 .211، ص2111، الإسكندريةوالتمويل، مؤسسة شباب الجامعة،  الاستثمارعبد الغفار حنفي، أساسيات  -1
 .12، صمرجع سابق الأجنبية في الجزائر،  للاستثماراتعيبوط محند وعلي، الحماية القانونية  -2
تضمن القانون التجاري،  ج ر عدد  ي، 6932سبتمبر 21مؤرخ في  29-32من الأمر رقم  31مكرر  362المادة  -3

 .متممو ، معدل 6932سبتمبر 71، صادر في 616
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 إطارالنشاطات في  قد استبعد كل من استعادةأن المشرع الجزائري إلى الإشارة  جدروت
الأمر  لتي كان ينص عليها فيواجزئية من مجال الاستفادة من المزايا  أوكلية  1خوصصة 

 .17-16رقم 

 الشخاصمن حيث الجبائية  الامتيازاتمجال الاستفادة من  -0
لمعرفة المعيار الذي اعتمد عليه المشرع في تحديد الشخص المستثمر المخاطب بنظام 

بالرجوع إلى القوانين التي صدرت في هذا الشأن والتي تنظم عملية علينا الحوافز، 
 الاستثمار.

كل شخص طبيعي أو معنوي هو "  61-22من القانون رقم  2المستثمر طبقا للمادة ف
وطنيا كان أو أجنبيا ، مقيما أو غير مقيم ، بمفهوم التنظيم الخاص بالصرف ، ينجز 

 "استثمارا طبقا لحكم هذا القانون.
 المشرع اعتمد على معيارين هما المتعلقة بالاستثمار نلاحظ أن باستقراء النصوص

من  61-22 القانون رقمذلك من خلال ما جاء في جلى وت، الإقامة عيارومالجنسية،  معيار
 الأولى.خلال مادته 

 
 

                                                           
يس لها القدرة على وللجأت الجزائر إلى خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تواجه صعوبات اقتصادية  -1

، المتعلق بتنظيم المؤسسات 6992أوث  21المؤرخ في  22-92مواصلة الاستمرار كمؤسسة عمومية  بموجب الأمر 
المؤرخ في  13-16 رقمالملغى بموجب الأمر  6992لسنة  31ر عدد  العمومية الاقتصادية وتسييرها و خوصصتها، ج

 67حيث عرف المشرع الخوصصة بأنها ضمن المادة ،2116أوث سنة  22صادر في  33ر عدد  ،ج2116أوث  21
كل عقد يهدف إلى نقل الملكية من الدولة أو أشخاص القانون الخاص من غير المؤسسات "   13-16 الأمرمن 

 العمومية".

دور القطاع الخاص والتقليص من دور القطاع العام ، فهدا التحول التدريجي نحو القطاع فالخوصصة هي زيادة  
الخاص، وتحول الجزائر نحو الخوصصة كان لعدة أسباب منها: الانتقال نحو اقتصاد السوق، الرغبة في تشجيع 

 الاستثمار،التخلص من تمويل المؤسسات العمومية التي أثقلت كاهل الخزينة العمومية.
، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية 6911جانفي  62مؤرخ في ال 16-11كانت الانطلاقة من القانون رقم و 

الذي سمح بإمكانية التنازل عن أملاك المؤسسات العمومية ، 6911جانفي  67صادر في  62الاقتصادية ،ج ر عدد 
 والتصرف فيها وفقا لأحكام القانون التجاري.
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 : معيار الجنسيةأ
معيار من خلال النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار نلاحظ أن المعيار المعتمد هو 

لتحديد الشخص المخاطب  لأجنبيواوذلك باللجوء إلى استعمال صفة الوطني  1،الجنسية
 .اسواء كان شخصا طبيعيا أو معنوي المزايابنظام 
 :الوطنيالمستثمر  -1أ

  الاستثماري  فيها المشروعالمستثمر الوطني هو الذي يحمل جنسية الدولة التي ينجز 
د يكون عموميا لتصبح العلاقة بين الرأسمال الخاص وقوهو نوعان فقد يكون خاصا 

 .(2)موضوعية مسجلة في منطق اقتصادي أكثر منه إيديولوجيوالعمومي حقيقة 
في  أيد يكون شخصا معنويا وقفالمستثمر الوطني الخاص قد يكون شخصا طبيعيا 

 الشركات وفقا للقانون التجاري. أشكالشكل من  إطار
 أو الأصليةللمستثمر الشخص الطبيعي يشترط التمتع بالجنسية الجزائرية سواء  بالنسبة

لتمتع بكافة الامتيازات وادستور لله كامل الحرية في الاستثمار في الجزائر وفقا ول ،المكتسبة 
مقصى من العديد من النشاطات في فترة و كان القطاع الخاص مهمشا   أنالجبائية  بعد 

 حتكر السوق بالكامل .وتبل  الأنشطةى بكل ظانت الدولة تحوكالنظام الاشتراكي 
في نظر قانون كلا   اكان المستثمر الخاص مزدوج الجنسية فيعد وطني إذا أما

ل دولة لا تعترف له إلّا بجنسية واحدة، فمثلا لو كان حاملا  وكالدولتين الحامل جنسيتهما ، 
للجنسية الجزائرية والفرنسية فعليه التمسك بالجنسية الجزائرية طيلة المشروع مع المستثمر 

 وطني.الالأجنبي غير 
فالشخص المعنوي  ،فجنسيته تحدد بالمقر الاجتماعي ما بالنسبة للشخص المعنوي،أ

في شكل شركة أجنبية لا يمكنه أن يستثمر في الجزائر، إلا إذا كان له مقر ومركز على 
لموطن، إذ لا يعتبر موطنه هو ذات واالإقليم الجزائري، لأن المشرع يفرق بين الجنسية 

                                                           
رام ابتسام، المصطلحات القانونية في قنسية  على أنها " رابطة قانونية تصل شخص بدولة ما" نقلا عن : الالج تعرف -1

 .691ص ،6991التشريع الجزائري،  قصر الكتاب، الجزائر، 
2- SADOUDI Mouloud, « La nouvelle politique d’investissements », Revue Algérienne des Sciences 

Juridique, Economique et Politique, N° 03, 1995, p587. 
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الشركات التي يكون مركزها دارته حيث جاء ما يلي:"... المكان الموجود فيه مركز إ
الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر، يعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في 

 .(1)"الجزائر
المستثمر الوطني العمومي تم استبعاده من مجال الاستثمار  أنإلى  الإشارةجدر وت

الملغى، عندما خصت المستثمر  62-97بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 
الوطني بعبارة دقيقة وهي:" المستثمر الوطني الخاص"، لكن وفي نفس المرسوم ومن خلال 

فتح المجال  (2)721-93لتنفيذي منه صدر المرسوم ا 37تحديد كيفيات تطبيق نص المادة 
للمؤسسات العمومية للاستفادة منه لكن الشرط الوحيد هو موافقة الشركة القابضة التي تنتمي 
إليها المؤسسات العمومية الاقتصادية أو الجهة الوصية بالنسبة إلى المؤسسات العمومية 

 الصناعية والتجارية.
 الجنبيالمستثمر :0أ

وبالتالي لا يحمل جنسية الدولة  ،هو غير الوطني بمفهوم المخالفةالمستثمر الأجنبي 
و الذي يمتلك رأسمال استثمار كلي أو وه، التي يقع فيها الاستثمار بالنسبة للشخص الطبيعي

 3 .لعائدات الناجمة عنهواستفيد من ضمان تحويل رأسمال وي جزئي،
 61-22رقم  فالمشرع أيضا في القانون  ،لم يتغير الأمر بالنسبة لمعاملة الأجنبي

 منه. المادة الثالثةعلى المعاملة المماثلة من خلال  نص
الاستفادة من المزايا  فالمستثمر الأجنبي له نفس معاملة المستثمر الوطني من ناحية

 . التحفيزية المطبقة على الاستثمارات نظمةالأفي 

                                                           
، صادر في 616، متضمن القانون المدني،  ج ر عدد 6932سبتمبر 21مؤرخ في  21-32رقم من الأمر  21المادة  -1

 ، معدل ومتمم.6932سبتمبر 71

من المرسوم التشريعي رقم  37، يحدد كيفية تطبيق المادة 9936اوث 23، مؤرخ في 721-93رسوم تنفيذي رقم م -2
 ) ملغى (. 6993لسنة  23، ج ر عدد 97-62

، يحدد كيفيات تسجيل 2122سبتمبر  1، مؤرخ في 299-22من المرسوم التنفيذي رقم  3من المادة  2ف  -3
  ل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثماريفيات تحصيوكذا مبلغ وكالتنازل عن الاستثمارات أو تحويلها  والاستثمارات 

 . 2122سبتمبر  61صادر في  11ج ر عدد 
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يكون شخصا معنويا، بالنسبة للشخص المستثمر الأجنبي قد يكون شخصا طبيعيا وقد 
الطبيعي يشترط أن يحمل جنسية دولة تقيم معها الجزائر علاقات وتتعاقد معها، أما بالنسبة 

  .للشخص المعنوي فيجب أن يكون مقره في دولة تتعاقد معها الجزائر
على أحكام خاصة يجب على المستثمر الأجنبي احترامها  نص المشرع الجزائري  لكن

  1وبالتالي الاستفادة من الامتيازات. في الجزائر، يريد الاستثمارعندما 
 : معيار الإقامةب

، ألا وهو معيار آخراعتمد المشرع الجزائري في التفرقة بين المستثمرين على معيار 
مثل عدد من دول العالم الثالث يميز بين المستثمر  6991الإقامة، حيث كان وحتى عام 

ولكنه بموجب قانون النقد والقرض  ،الأجنبي على أساس معيار الجنسيةالوطني والمستثمر 
        المتعلق بالنقد  61-91كان القانـون رقم ف ،(2)معيار الإقامةب ليستبدلهتخلى عنه 

وذلك من  الإقامةول قانون نص على معيار أ 66-17 والقرض الملغى بموجب الأمر رقم 
تحت عنوان تنظيم سوق الصرف   692إلى  616خلال الباب السادس في المواد من 

لقرض قد أخذ بجنسية رأس المال لا واهذا يكون قانون النقد وبوحركة رؤوس الأموال، 
الاستثمارات وهذا تشجيعا هذه تظهر رغبة الدولة في جلب ذلك وب 3،بجنسية الأشخاص

لا يستهان بها في  أموالمقيمين في الخارج والمالكين لرؤوس للمستثمرين الجزائريين  ال
بعد الانعكاسات السلبية على الاقتصاد الوطني  على  4الإقدام على استثمارها في الجزائر
فضيل معيار الجنسية لذلك بقيت كل المعطيات غير وت حجم الاستثمار  من جراء اعتماد 

                                                           

 هذه النقطة بالتفصيل في الباب الثاني.لسيتم الرجوع  1 

2- ZOUAIMIA Rachid «  Le régime des investissements étranger en Algérie » JDI, N˚ 3, 1993, p 573. 

3-  BOUYACOUB Ahmed , « Les investissement étranger en Algérie , Quelles perspectives ?» , revue 

algérienne d’économie et gestion , N°02, Mai 1998 ,p 40. 
، مجلة »المتعلق بترقية الاستثمارات 62-97مضمون وأهداف الأحكام الجديدة في المرسوم التشريعي  «يوسفي محمد، - 4

 .92ص ، 6999،  2، العدد 9إدارة ، المجلد 
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لذا كان لابد من اعتماد معيار يعطي الأولوية  ،1كافية لقدوم المستثمرين الأجانب بكثرة
 للجانب الاقتصادي على حساب الجانب السياسي في إطار اقتصاد السوق .

 ير المقيم وغالمستثمر المقيم  -1ب
على معيار أطلق صفة المقيم أو  اعتمدنجد أن المشرع  61-22القانون رقم   بتفحص

المتعلق  19-61القانون رقم غير المقيم على المستثمر في العديد من أحكامه، بخلاف 
مرسوم في ال ورد  باستثناء ما  ،الإقامةلا نجد أي إشارة لمعيار الذي  الاستثماربترقية 

 13المادة  من خلال الاستثمارلمهام الوكالة الوطنية لتطوير  المحدد 611-63التنفيذي رقم 
يكلف بصفته المقابل الوحيد باستقبال المستثمر الغير " ... :تنص على التي 13فقرة 

 . 2مقيم... "
الشخص المقيم والشخص غير (3)المتعلق بالنقد والقرض 66-17 رقم وقد حدد الأمر

يعتبر مقيما في مفهوم هذا المر كل شخص طبيعي أو معنوي المقيم، حيث جاء فيه "
يكون المركز الرئيسي لنشاطاته الاقتصادية في الجزائر ويعتبر غير مقيم في مفهوم هذا 

"، وهذا المر كل شخص طبيعي أو معنوي يكون مركز نشاطاته الاقتصادية خارج الجزائر
 .(4)16-13ما نجده كذلك في تعريف الشخص المقيم والشخص غير المقيم في النظام رقم 

                                                           
 .61، ص  مرجع سابقعليوش قربوع كمال ،  -1

معدل ومتمم للمرسوم التنفيذي رقم  ، 2163مارس سنة  2مؤرخ في  611-63التنفيذي رقم من المرسوم  13المادة  -2
 2163مارس سنة  1 في ، صادر61ج ر عدد  و المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، 11-721

 )ملغى(.
 .سالف الذكر،  66-17 رقم من الأمر 622المادة  -3

، يتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع  2113فيفري  17مؤرخ في  16-13نظام رقم ال من  12المادة  -4
 11-66، معدل ومتمم بالنظام رقم  2113ماي  67، صادر في  76الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، ج ر  عدد 

المؤرخ في  16-61، وبموجب النظام رقم 2162فيفري  62، صادر بتاريخ  11، ج ر عدد  2113أكتوبر  69مؤرخ في 
نوفمبر  63المؤرخ في  13-61، وبموجب النظام رقم 2161مارس  61، الصادر في 63، ج ر عدد 2161مارس  11

، ج 2163سبتمبر  22المؤرخ في  12-63، وبموجب النظام رقم 2161ديسمبر  67في  الصادر 32، ج ر عدد 2161
صادر في  71، ج ر عدد 2126مارس  21مؤرخ في  16-26، و بموجب  2163سبتمبر  21الصادر في  21ر عدد 

 .2126افريل  22
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 التفرقة بينهما : أساس -0ب
فـي  الإقامـة ، وعليـه فالإقامـة المقصـودة هنـا هـي  ينيكمن معيار التفرقة بين المستثمر 

كـل شـخص طبيعـي  (1) 17-91رقـم طبقـا للنظـام  يعتبـر غيـر مقـيمف ،المركز الرئيسي للنشاط
جزائري أو أجنبـي لـه مركـز رئيسـي لنشـاطه الاقتصـادي خـارج الجزائـر منـذ سـنتين علـى الأقـل 

 %11وفـي دولـة تكــون لهـا علاقـات دبلوماســية مـع الجزائــر، مـع اشـتراط امتلاكــه لنسـبة تفــوق 
 من الممتلكات والإيرادات خارج الجزائر. 

المعيار لتحديد الشخص غير المقيم فيتم اعتماد نفس  المعنوي،أما بالنسبة للشخص 
 .من رقم أعماله خارج الجزائر %11حيث يجب أن يحقق الشخص المعنوي أكثر من 

تشـجيعا للمسـتثمرين الجزائـريين  المقيمـين  الإقامـةاعتمـد علـى معيـار وبالتالي فالمشرع 
في الإقدام على استثمارها فـي الجزائـر وعليـه سـواء  معتبرة أموالفي الخارج والمالكين لرؤوس 

 متيازات .الاأو غير مقيم فله الحق في الاستفادة من  اكان المستثمر مقيم

 تقييم مدى  فعالية الامتيازات الجبائية الثاني :  مطلبال

لدولة على حد وامدى استفادة المستثمر  تقييم مدى  فعالية الامتيازات الجبائيةبيقصد  
، بمعنى أخر هل القوانين التي في ظاهرها تدعو وتحفز ظلت مجرد  إقرارهاالسواء من 

فما مدى  هان تم تطبيقإرض الواقع ؟ و أنصوص نظرية أم كان لها صدى وتطبق على 
 ؟ انجاعته

يرجح الاختلاف الناتج بين الفقهاء في هذه المسألة أساساً إلى توجيهاتهم وتحليلاتهم 
تلفة المستوحاة من مختلف الدراسات، فالبعض يرى صحة وفاعلية هذه الحوافز وأنها المخ

الاتجاه ينفي في حين  ،(ولأفرع ) منتجة لآثارها باعتبارها أداة فعالة لتشجيع الاستثمار
معاملة الضريبية عنصراً آخر مؤثر في المناخ الاستثماري لل على أساس أنالآخر فعاليتها 
فالاعتماد من  ،تجاه معاكساإذا كانت العناصر الأخرى تعمل في  للفاعليةولا تكون سببا 

                                                           
الأموال إلى الجزائر  يحدد شروط تحويل رؤوس ،6991سبتمبر  1مؤرخ في  17-91من النظام  رقم  12المادة   -1

)ملغى 6991أكتوبر  23صادر في   32لتمويل النشاطات الاقتصادية و إعادة تحويلها إلى الخارج و مداخيلها، ج ر عدد 
 .جزئيا( 
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قبل الدولة على الحوافز الجبائية وحدها غير كافية في حد ذاتها لاجتذاب الاستثمارات 
فنجاح أي قانون للاستثمار وفعاليته متوّقف على عوامل عدّة كالمحيط المؤسساتي 

 .(فرع ثان) لاجتماعية السائدةوالاقتصادي وكذلك الظروف السياسية وا

 الجبائية في استقطاب الاستثمارات متيازات: نجاعة الا الولالفرع 

تعتبر الامتيازات التي توفرها قوانين الدول المضيفة من بين أهم عناصر استقطاب 
ذا وه  سوق وخلق مناخ  ملائم للاستثمارفعالة لترسيخ اقتصاد ال ليةوآالمستثمرين الأجانب ، 

وزيادة مساهمتها في الاقتصاد  ،تخفيف العبء الضريبي على المؤسسات الاستثماريةل راجع
 للاستثمار.ترشيد التوجيه الجغرافي في  الأساسيدوره  إلى بالإضافة ،الوطني

 جذب رؤوس الموال المحلية والجنبية : -أولا

ب ذتعزيز دور الحوافز الضريبية في ج إلىذهب اتجاه فقهي تبنته معظم الدول النامية 
بالعلاقة الاقتصادية التي تربط الاستثمار  اهتمتفظهرت العديد من الدراسات  ،1الاستثمارات
في زيادة التدفقات النقدية الداخلة من  الاستثماري مدى مساهمة المشروع ، و 2بالضريبة 
 وطنيينرؤوس الأموال الوذلك من خلال التأثير على سلوك أصحاب  ، 3الأجنبيةالعملات 

جل تحقيق التنمية أمن  ،أو الأجانب قصد توظيفها في إنشاء أو توسيع أو ترقية المؤسسات
    فالدول  ،4الاقتصادية عن طريق تحويل رؤوس الأموال النقدية إلى رؤوس أموال إنتاجية

                                                           
، حوليات جامعة قالمة للعلوم   »: حالة الجزائر الأجنبيدور السياسة المالية في استقطاب الاستثمار  « براهمية نبيل ، -1

 .632، ص 2161، 61عدد  ، الإنسانيةالاجتماعية و 

الجبائي في جذب الاستثمار المباشر : دراسة حالة دول  الإصلاحجدوى  «قدوري نور الدين ، حجاب عيسى ، - 2
 .669، ص  2169، 12،  عدد  الإنسانيةمجلة الحقوق و العلوم  ،  »"روبيو الانتقال الأ

 الإسكندريةالأجنبية، مؤسسة شباب الجامعة،  للاستثماراتأبو قحف عبد السلام ، الأشكال والسياسات المختلفة  -3
 .13، ص2117

 .11ص  ،6991  القاهرة،دار النهضة العربية،  الأجنبية،السيد عبد المولى، المعاملة الضريبية للاستثمارات  - 4
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ة أحسنالخصوص النامية تتنافس لتقديم وب قصد  1العروض في مجال التحفيزات الجبائي
 .الحصول على أكبر عدد من الاستثمارات 

 ترشيد التوجيه الجغرافي والقطاعي للاستثمارات : -ثانيا 

من خلال  2تعتمدها الدول  لتوجيه الاستثمارات   أساسيةعتبر التحفيز الجبائي وسيلة ي
مع التركيز على  ،3لقطاعات المستهدفةواتوجيهم إلى المشاريع و   ،على المستثمرين التأثير
لذا فالدولة ترشدهم نحو الاستثمار في المناطق المراد تنميتها  ، 4الصناعية الأقطابخلق 

  .والمشاريع التي تحقق تكاملا اقتصاديا والمسطرة في خطط التنمية
  تنمية المناطق الجغرافية الفقيرة والنائيةلالتحفيز الضريبي  كما تسعى الدولة من خلال

نحو المشاريع التي توفر مناصب شغل للتقليل  توجيه المستثمرينب  حظا في النمو الأقل أو 
توزيع المشاريع في مختلف المناطق للحد من عدم التوازن  إلى  بالإضافة ،من حدة البطالة

وعه ، موقعه ونأهمية النشاط  تتناسب مع أن سياسة التحفيز الضريبيأي   (5) ،الجهوي 
 . طاقهونالجغرافي 

 
 

                                                           

مجلة  ، »رق تقييمها : دراسة حالة الجزائروطب الاستثمارات المباشرة العوامل المحفزة لجذ »بولرباح غريب ،   -1
 .613، ص 2162، 61عدد  ،الباحث

   »تجارب دولية إلى إشارةفي الجزائر :  الأجنبيفي جذب الاستثمار  ة و دورهايبيالسياسة الضر  »عطيوي سميرة ،  - 2
 .671ص  ، 2162، العدد الرابع ،  ديسمبر  الإداريةمجلة الدراسات المالية و المحاسبية و 

، مجلة  »المباشر في  الجزائر الأجنبيذب الاستثمار جدور الحوافز الضريبية في  »عياش زبير ، عبابسة سمية ،  -3
 .611ص  ، 2162، العدد الرابع ، ديسمبر  الإداريةالدراسات المالية و المحاسبية و 

  2161ديسمبر  ،7مجلة الحقوق و الحريات ، العدد  ، » السياسة الضريبية على الاستثمارثر أ »، نور الدين يوسفي  -4
 .661ص

  13، مجلة الباحث، عدد »أهمية تدخل الحكومات في حماية البيئة من خلال الجباية البيئية »، فارس مسدور -5
 .739، ص 2161
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تخفيف العبء الضريبي على المؤسسات الاستثمارية وزيادة مساهمتها في  -ثالثا
 الاقتصاد الوطني 

الامتيازات الجبائية تهيئ المناخ المناسب والمشجع للاستثمار فهي  أن إلى بالإضافة 
تؤمن للمشروع أو المؤسسة التمويل الذاتي عن طريق التخفيف من العبء الضريبي  يضاأ

التالي  كل هذه وب ،1الازدواج الضريبي نتيجة وحدة الضريبة تجنبفي  أيضاكما تساهم 
كما تسمح بتوفير  ساعده  في تطوير النشاط أو إنعاشه أو توسيعه،وتتريح المستثمر  الأمور

وكذا تحقيق معدّلات الربح المستهدفة من قبل المستثمر لممارسة  ،مصادر مالية للمشروع 
 متيازاتتوقف نجاح هذه السياسة على مدى استغلال هذه الاوي ،نشاطه في أحسن الظروف

 مساهمتها في الاقتصاد الوطني . يادةوز في خدمة المشاريع الاستثمارية 

 السلبية للامتيازات الجبائية : الآثار:  الفرع الثاني

الجبائية كما ذكرنا سابقا إلا أنها ليست بذات  للامتيازاترغم كل  الآثار الايجابية 
بعض  الأهمية والأثر على اقتصاد الدولة عامةً، حيث لا تعتبر أداة فعالة في تنشيط وتوجيه 

موارد سواء على سلبية  تأثيراتلها  كما  )أولا(غير فعالة  تكون  حياناأو الاستثمارات بل 
 . )ثالثا( مدفوعاتهالى ميزان ع أو  )ثانيا(المضيفة   الدولة

 ب الاستثمار  ذالجبائية في ج لامتيازاتعدم فعالية ا -أولا
يستبعد أنصار هذا التوجه ما استند إليه الاتجاه الأول، حيث يرى أن تأثير الحوافز 

فيطلق عليها الخبراء اسم  ،2الضريبية في مجال الاستثمار ضئيل أو حتى غير جوهري 
إلى أن أغلب  الدراسات غير منتجة لآثارها، كما توصلت معظم هاكون 3 المنوم الجبائي

 قرارات الاستثمار لا تأخذ بعين الاعتبار الحوافز الضريبية بصفة مطلقة، ومن أهم أنصارها
                                                           

، مجلة العلوم  »في جذب الاستثمار في الجزائر تأثيرهاالحوافز الضريبية و  « ، رباب ريمة بن ذهبية ،لخضر رابحي -1
 .633ص  ،2163 ،13القانونية و الاجتماعية عدد 

  تخطيط، المجلة المصرية للتنمية و ال »أنماط الحوافز الضريبية للاستثمار في الدول النامية «أحمد هاشم خاطر،  -2
 .623 - 622 ص ، ص6991، 16، عدد 13مجلد 

مجلة العلوم السياسية و القانون،المجلد  ، »نظرة نقدية للسياسة التشريعية الجزائرية في مجال الاستثمار «ربعية رضوان، - 3
 . 771،  ص2161، 1عدد ، ال2
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رؤوس  استقطابالضريبية و  الامتيازاتوجود علاقة عكسية بين  أكد الذي Limالفقيه  نجد
،  في دراستهما إلى أن  shah1و  Toye كل من لالأموال الأجنبية، في حين توص

الضريبية الممنوحة من طرف الدوّل النامية هي بمثابة تعويض عن العوائق  الامتيازات
البا ما وغ  ،2يضعف فعاليتها  الإجراءاتوالعقبات التي تواجه المستثمر والاستثمار، فتعقيد 

تتضمن جبائي ال الامتيازوبالتالي فسياسة تصعب على المستثمر الحصول عليها بكل سهولة، 
  (3)إقرارا من الدولة بأن الضريبة بوضعها القائم لا تتلاءم مع مقتضيات تشجيع النشاط الاقتصادي

لا يعتبر دليلا على نجاح  بالاستثماركما أن التوسع في منح المزايا الضريبية المرتبطة 
السياسة الضريبية إذا لم يتم الربط بينها وبين العوامل الأخرى التي تؤثر على قرار المستثمر 
  وخاصة الأجنبي، فقد لا يشكل في غالب الأحيان العامل الرئيسي في جذب المستثمرين

 حجم الاستثمار. يادةوز 
، إلّا أن من الاستثمارات أكبر عدد ممكنالممنوحة لاستقطاب الكبيرة بالرغم من المزايا 

هذه المعاملة الواقع أثبت محدودية السياسة التحفيزية وتأثيرها في جلب الاستثمار، لأن 
، لأنّ لا فائدة ترجى 4الضريبية غير كافية وعادة ما تكون غير مجدية لجذب الاستثمارات

 الامتيازات الجبائيةول على من جلب وتشجيع الدولة للاستثمارات، إذا كانت إجراءات الحص
 .ناسبالم مناخوإذا لم تتوفر فيها على ال التعقيد،بتتسم 

هذا النظام قد يخلق نوعا من عدم تكافؤ الفرص بين المستثمرين الذين من جانب آخر 
المنافسة الحرة ويخلق العديد  قيدوهذا ما ي ،لا يستفيد وغيرهم الامتيازاتيستفيدون من هذه 

باعتبار أنها سبب في  وبالتالي نفور المستثمر من هذا الوضع، ،من الإختلالات في السـوق 

                                                           
، مجلة »أثر الحوافز الضريبية وسبل تفعيلها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر »طالبي محمد،   -1

 .769ص  11،2119اقتصاديات شمال إفريقيا، عدد 
للبحث   الأكاديمية، المجلة  »"الحوافز الجبائية في مجال الاستثمار و دورها في حماية البيئة»بركان عبد الغني ،  -2

 .776، 2163، 6، العدد  62القانوني  المجلد 

، مجلة إتحاد الجامعات العربية  »في القانون المصري المعاملة القانونية للاستثمارات »حسام الدين كامل الأهواني،  -3
 .61، ص6991ع،للدراسات والبحوث القانونية، العدد الراب

 .11، ص 8993أحمد شرف الدين ، طرق إزالة المعوقات القانونية للاستثمار ، مطبعة أبناء وهبة حسان ، القاهرة ،  -4
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منح معاملة تفضيلية لقطاع محدد أو نشاط معين على حساب آخر، وهذا ما يتنافى مع مبدأ 
 . على الاقتصاد الاستثمارالعدالة ويعرقل من فاعلية 

 التأثير على موارد الدولة المضيفة -ثانيا

لمغالاة  في منح  المزايا واأن التوسع أشارت بعض الدراسات إلى  ضمن هذا السياق،
كل ضغطاً على الخزينة العمومي لمتنوعةواكثيرة ال  ةالمقررة للمستثمر في قانون الاستثمار، تُشَّ
في غالب الأحيان العامل  تعتبرللموارد المالية للدولة ، وبالتالي فلا يمكن أن   إهدارا عدوت

المستثمرين،لأنّ الحوافز الضريبية تحتل مراتب ثانوية من هذه العوامل  جذبفي  الناجح
الاستثمارات، وبالتالي فكان على الدولة اعتماد  استقطابوالمحددات من حيث الفعالية على 

  .1التحتية نىي منح المزايا وتحويل بعض مواردها لتطوير البسياسة انتقائية ف
إن الاستثمار الأجنبي المباشر قد يكون وسيلة لتحويل الموارد الاقتصادية من الدول 

وذلك إذا علمنا أن أغلب الدول النامية  (2)المضيفة إلى الدول المصدرة لهذه الاستثمارات 
كما قد يترتب على وجود  تسعى الدول المتقدمة إلى الاستحواذ عليها، ثمينةتتوفر على موارد 

الأجنبية زيادة الموارد العامة للدولة أي زيادة النفقات العامة للدولة من خلال منح  اريعالمش
الجمركية على بعض الواردات وإعطاء تسهيلات ومزايا  لتخفيضاتواالضريبية  الإعفاءات

  .خاصة للمستثمرين الأجانب
على الدولة المضيفة لرؤوس الأموال الأجنبية أن لا تفرط في  استنادا لذلك يجب

 عشوائي حتى لا يؤدي إلى الإضرار بالخزينة العمومية. شكلبالمزايا الجبائية استخدام 
 التأثير على ميزان المدفوعات :  - ثالثا

لتحايل لرصة وف ،عتبر دافعاً للتهرب الضريبيي بصفة مفرطة المزايا الجبائيةمنح  إن
من خلال تحويل المشروع الاستثماري القائم إلى مشروع أخر أي إغلاق المشروع وإعادة 

 . عليها المطبقةقلة الرقابة ذا راجع لوه (3)تشغيله تحت اسم مختلف مع ثبات مالكه
                                                           

منصوري الزين، آليات تشجيع الاستثمار كأداة لتمويل التنمية الاقتصادية رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم  -1
 .612، ص 2111 ،نقود ومالية، جامعة الجزائر تخصصالاقتصادية 

 . 27 ، ص 2166لمياء متولي يوسف مرسي ، التنظيم الدولي للاستثمار ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،   -2

 .17، ص2161، البويرة، éditions pages bleuesيحياوي بوعون نصيرة ، الضرائب الوطنية والدولية،  -3
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على الرغم من إمكانية زيادة صادرات الدولة المضيفة من خلال يادة على ذلك، فوز 
إلا أن بعض الشركات تحظر على فروعها منافسة نشاط الشركات متعددة الجنسيات، 

 أسواقلتلك الفروع بالتصدير إلى   أو ربما لا تسمح ،(1)العالمية الأسواقفي  الأمالشركة 
 من شأنه التأثير السلبي على ميزان المدفوعات وهذا، ديةيمعينة وفقا لما يسمى بالشروط التقي

حويل وتتحويل الأرباح المرتبطة بالاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلد الأصلي  إلىإضافة 
للخارج، وقد يكون هذا الأثر أكثر سوءا إذا لجأت هذه  تصفية الاستثمارات نواتججزء من 

التجاري أو أي إجراء من شأنه انقضاء  اسمهاالشركات الاستثمارية إلى تغير نشاطها أو 
الممنوحة لها، أو قامت الشركة الأجنبية ببيع جزء من  الإعفاءمدة  انتهاءالشركة بعد 

منتجاتها إلى الدولة الأم بأسعار منخفضة وبالشكل الذي يظهر انخفاضا ظاهريا في الأرباح 
نخفاض إيرادات الدولة ويترتب على ما سبق ا وبالتالي انخفاض الضرائب المحصل عليها،

قد تؤدي إلى  ، وهو ماوالتي كان من الممكن استخدامها في أغراض تفيد التنمية المحلية
 2 تحمل الدولة أعباء نقدية لها تأثير مباشر على ميزان المدفوعات.

لا يعتبر دليلا على نجــاح السياسة الضريبية  الجبائيةالتوسع في منح المزايا   إذن
بل هي تلك التي  الجبائيةالمزايا فالسياسة الضريبية الناجحة ليست هي التي تمنح مزيدا من 

لذا قبل تقرير سياسة لذلك  ،التي تؤثر على قرار الاستثمارو  عدة محددات و عوامل تربط بين
واضح  معايير متكاملة إلىبالاستناد   ،الشامل يجب البدء بالإصلاح الضريبي الامتياز الجبائي

من  المسطرة ترتبط بالأهداف الاقتصاديةو  مجالات الاستثماريةللن تكون محددة أو  المعالم،
 .قبل الدولة

 

 

 
                                                           

   » نظرة تحليلية للمكاسب والمخاطر :الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال  »، زيدان محمد -1
 . 673، ص2117 ،مجلة اقتصاديات شمال افريقيا ،العدد الأول

  » مدى نجاعة الحوافز الضريبية في تشجيع الاستثمار الخاص الوطني في الجزائر »زغيب مليكة ، رميتة عبد الغني، -2
 . 322ص ، 2167، 17مجلة دراسات جبائية ، عدد 
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 الفصل الثاني 

ةيلتنظيمي لتفعيل العملية الاستثمار واالاطار المؤسساتي  تدعيم  

تهيئة مناخه عن طريق توفير الأرضية الملائمة  يتطلبالاستثمار استقطاب لا شك أن 
تذليل العقبات والحواجز في وجه لعمل على وا ،لأجهزة المكلفة بتنظيمه من جهةوا

لجزائر من بين البلدان التي أضحت مجبرة على مسايرة كل وا، من جهة أخرى  ينالمستثمر 
المستجدات حتى لا تظل في معزل عن الاقتصاد الدولي،  وقد ترجمت هذه المسايرة  من 

فعيل عملية الاستثمار ، لذلك قامت بتوفير كل الظروف التي وتخلال توفير مناخ الاستثمار 
وضع إطار قانوني        خلال تساعد على جذب الاستثمار على كافة الأصعدة من 

 .لدعم ترقية الاستثمار  ليةوآومؤسساتي كضمانة  
ستحدثها المشرع اوتعتبر أجهزة تنظيم وترقية الاستثمار من ضمن الأساليب التي 

 باقتراحتحريك عجلة الاستثمار ، لأنها تقوم بالاستثماريةالجزائري في ضبط وتنظيم العملية 
من جهة، وتعمل على تنفيذها على أرض الواقع من جهة  تثمارللاسووضع السياسة العامة 

ثانية، مما يخلق نوعا من التوازن والثقة في إدارة وتسيير القطاع، بالإضافة إلى كونها تشكل 
حلقة وصل بين المستثمر والإدارة، إذ تسهل عليه كافة الإجراءات الإدارية، وتضع تحت 

، فالوكالة مشروعه الاستثماري ومات الضرورية لإنجاز خدمته هياكل إدارية  تمده بكافة المعل
، يمثلان الإطار المؤسساتي للاستثمارإلى جانب المجلس الوطني  الاستثمارالوطنية لتطوير 

 ة الاستثمارية التحفيزية المنتهجة تتناسب والسياس بالجزائر الاستثمارالداعم والمحفز لمناخ 
   )مبحث أول(.

بحسب  التي واجهت المستثمرين الإدارية ي سبيل القضاء على مختلف العراقيل وف
 الاستثمارأجهزة دعم وترقية عمدت  ،ذليل كل العقبات الإجرائيةوتمختلف المؤشرات الدولية 

من خلال اعتماد إجراءات مبسطة  ضفاء المرونة عليهاإو إلى تسهيل الإجراءات الإدارية 
 )مبحث ثان (. رنة وم
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 المبحث الاول 

بتنظيم عملية الاستثمارجهزة المكلفة لمرونة ا  

يعتبر مبدأ حرية الاستثمار أحد أهم مقومات تحسين مناخ الاستثمار، وإعادة بعث 
دولية، فبالإضافة إلى الترسانة القانونية المشجعة المعطيات العملية التنمية من جديد وفق 

تتدخل عدة هيئات من أجل العمل على خلق للاستثمار، نجد الإطار المؤسساتي، حيث 
 ظروف ملائمة ومشجعة للاستثمار، وتتمثل في الهيئات المؤطرة للعملية الاستثمارية.

ونظرا لضرورة التنسيق بين مختلف هذه العوامل أنشأت في الجزائر مجموعة من 
تفعيل  الأجهزة تتولى تنظيمه وضبطه، هذه الأجهزة تختص بمهام عديدة ومتنوعة في سبيل

سم السياسة الوطنية لترقية الاستثمارات، فأوكلت هذه المهمة إلى هيئتين ور الاستثمار 
باعتباره أعلى هيئة في المجال  أول( )مبحثأساسين هما المجلس الوطني للاستثمار 

الوكالة الجزائرية  إلىالتي أعيد تنظيمها  تطوير الاستثمارلالاستثمار، و الوكالة الوطنية 
المستثمر في جميع مراحل مشروعه  رافقةوم ،منفذ لسياسة الاستثمارك لاستثمارلترقية ا

 )مبحث ثان(.الاستثماري 

 ستثمارللاالمطلب الول: المجلس الوطني للاستثمار كجهاز استراتيجي  

عملت الجزائر على تدعيم الإطار المؤسساتي للاستثمار من خلال إنشاء المجلس 
 الاستثمار، يعمل على ترقية مناخ اإستراتيجي اوالذي يعتبر جهاز ، CNI الوطني للاستثمار

من خلال وضع السياسة العامة في الجزائر، يتم من خلالها تكوين بيئة ملائمة وداعمة 
 .، وترقية مختلف القطاعات الاقتصاديةأجل تحقيق التنمية  من الاستثماريةللعملية 

الدور  أداءبتشكيلة مميزة تمكنه من  للاستثمارولقد أفرد المشرع المجلس الوطني 
الإستراتيجي المنوط به، ويعمل بالتنسيق مع الوكالة من أجل خلق مناخ محفز لكافة 

خصوصية الإطار المنظم له  ذا ما يبرزوه ،الوطنية والأجنبية على حد سواء الاستثمارات
ر وفي تحسين مناخ ذا الدور الذي يلعبه المجلس في وضع إستراتيجية الاستثماوك )فرع أول(
 )فرع ثان(.الأعمال 
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 خصوصية الإطار التنظيمي للمجلس الوطني للاستثمار الول:الفرع 

من خلال   17-16بموجب الأمر رقم  تم استحداث المجلس الوطني للاستثمار
، تاركا بذلك أمر تنظيمه للنصوص التنظيمية 69و 61مادتين قانونيتين فقط هما المادتين 

المتضمن تشكيلة المجلس الوطني  (1)216-16بموجب المرسوم التنفيذي رقم  وفعلا تم ذلك
 (2)722-11بموجب المرسوم التنفيذي رقم  بهإلغاء العمل م وت للاستثمار وتنظيمه وسيره،

 .المتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وتشكيلته وتنظيمه

منه المنشئة  61المادة نجد أـنه أبقى على  19-61الرجوع إلى القانون رقم وب
، كما أن هذا القانون لم يتطرق إلى هذا المجلس عند تناول 3للمجلس الوطني للاستثمار

بل اكتفى بالتطرق إلى الوكالة الوطنية لتطوير  ،أجهزة الاستثمار في فصله الخامس
ون خلاف القانذا بوه، صيغة الجمع )أجهزة الاستثمار(بالاستثمار مع أن عنوان الفصل جاء 

   المؤسساتي الإطارالذي نص على المجلس في الفصل الثالث ضمن  614-22رقم 
 العام الذي أصبح يمثل الإطار )5) 293-22طبيقا لذلك صدر المرسوم التنفيذي رقم وت

  له.  المنظم

باعتبار المجلس الوطني للاستثمار أعلى  هيئة في مجال الاستثمار، فإنه يحظى   
 )ثانيا(.تمكنها من أداء مهامها بطريقة منتظمة  )أولا(بتشكيلة موسعة من مختلف الوزارات 

                                                           
ظيمه وسيره وتن للاستثمار، يتعلق بتشكيلة المجلس الوطني 2116سبتمبر  23مؤرخ في  216-16مرسوم تنفيذي رقم  -1

 )ملغى(. 2116سبتمبر  21صادر في  22ج ر  عدد 

، يتعلق بصلاحيات المجلس الوطني 2111أكتوبر  19، مؤرخ في 722-11من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  -2
 )ملغى(. 2111أكتوبر  66، صادر في 13عدد  ج روتشكيلته وتنظيمه وسيره،  للاستثمار

 احتفاظهبالرغم من   للاستثمارعلى المجلس الوطني  19-61رقم  الاستثمارلم ينص المشرع الجزائري في قانون  - 3
 .73بالجهاز وهذا ما يستشف من مادة الإلغاء رقم

 .سالف الذكر،  61-22من القانون  61المادة  -4

 11ج ر عدد  ، تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار يحدد 2221سبتمبر  11مؤرخ في   293-22مرسوم تنفيذي رقم   -5
 .2122سبتمبر  61صادر في 
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 أولا: تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وتقييمها.

ل مرة بموجب المرسوم لأو  الوطني للاستثمار تم تحديد تشكيلة الاستثمار المجلس
المتعلق بتشكيلة المجلس الوطني الاستثمار وتنظيمه وسيره، وتم  )1( 216- 16التنفيذي رقم 
هو العمل به  إلغاءوالذي تم  ، )2) 722-11بموجب المرسوم التنفيذي رقم بعد إلغاؤه فيما 

حيث تم تحديد تشكيلته بموجب المادة   )3) 293-22بموجب المرسوم التنفيذي رقم الآخر 
منه والتي تنص على مجموعة من الوزراء المكلفين بالعملية الاستثمارية، لذا نحاول  الثالثة

 .قيم تشكيلة المجلس نثم  ،التعرف على مختلف هذه الوزارات

 : تشكيلة المجلس الوطني الاستثمار.1

 بتشكيلة المتعلقة  2934-22رقم  من المرسوم التنفيذيالثالثة بالرجوع إلى المادة 
المجلس الوطني للاستثمار نجد أن  المجلس الوطني للاستثمار عبارة عن مجموعة من 

                                                           
 .سالف الذكر، 216-16مرسوم تنفيذي رقم   -1

 .سالف الذكر، 722-11من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة   -2

 .سالف الذكر، 293-22مرسوم تنفيذي رقم   -3

 يتشكل المجلس من الأعضاء الأتي ذكرهم:  - 4

 الوزير المكلف بالداخلية و الجماعات المحلية. -
 الوزير المكلف بالمالية. -
 الوزير المكلف بالطاقة والمناجم. -
 الوزير المكلف بالصناعة. -
 الوزير المكلف بالاستثمار. -
 الوزير المكلف بالتجارة.  -
 الوزير المكلف بالفلاحة. -
 الوزير المكلف بالسياحة. -
 الوزير المكلف بالعمل و التشغيل. -
 لوزير المكلف بالبيئة ا -
 الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. -
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( قطاعا ممثلين بالوزراء 66)عشر أحد والتي تضم  يةالوزارات التي تعنى بالعملية الاستثمار 
 المكلفين بها.

 : تقييم تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار.1

دراسة وتحليل تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار من خلال البحث في الهدف نحاول 
من وجود هذه الوزارات المشكلة للمجلس والمغزى من عضويتها لمعرفة تأثيرها على تفعيل 

 العملية الاستثمارية بإبراز الايجابيات والسلبيات في التشكيلة.

تضم عدة وزراء تعتبر بفحص تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار، نلاحظ أنها 
قطاعاتهم ذات صلة بالعملية الاستثمارية، إذ يمكن أن نعتبر المجلس بمثابة مجلس حكومة 

الاستثمار بتضمنت تشكيلة المجلس أعضاء يمثلون جميع القطاعات المعنية ف، )1(مصغر
القرار وانعدام ، وتفاديا لتعدد مراكز اتخاذ الوطني للاستثمار تفعيلا للدور الذي يلعبه المجلس

تنسيق كاف بينها  والذي من شأنه أن يؤدي إلى تضارب الاختصاصات التي قد تصل إلى 
دخول هذه المراكز في صراعات يهدر معها المستثمر الكثير من الوقت بسبب تنازع 

 الصلاحيات  لـذلك .
وليس هي أن المجلس يضم الوزراء نفسهم للقطاعات المعنية  نيةالنقطة الايجابية الثا -

 ممثلين عنهم وهو ما أعطي قيمة لأعمال المجلس .
التي تسجل في تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار  لثة النقطة الايجابية الثا -

حيث تنص ، هي بقاؤها مفتوحة مع مرونتها حيث تتناسب تشكيلة المجلس مع جدول أعماله
أو على إمكانية مشاركة  )2( 293-22السالفة الذكر من المرسوم التنفيذي رقم  الثالثةالمادة 

تبين من خلال عليه يو  ،عند الحاجة بكل شخص له خبرة في مجال الاستثمارالاستعانة 
التشكيلة المتبناة أنها على صنفين، الأول هم الأعضاء الدائمون وهي تمثل التشكيلة الرئيسية 

، أما عن رئاسة المجلس فهي مسندة إلى الوزير وزراء القطاعات الهامة للمجلس، تضم 

                                                           
 .717، ص مرجع سابقعجة الجيلالي،  -1

يمكن أن يستعين المجلس عند الحاجة  بكل "  على : 293-22من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة  من  3ف  تنص -2
 ."شخص نظرا لكفائته أو خبرته في مجال الاستثمار
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ذا المدير العام وك الإدارةرئيس مجلس  إلى بالإضافة، حسب الحالة  أو رئيس الحكومة الأول
  ، من جهة ثانية )1(للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار كملاحظين في اجتماعات المجلس

من  نهالحاجة أن يستعين بكل شخص ذو كفاءة وخبرة تمك اقتضتيمكن للمجلس إذا 
 المشاركون. الأعضاءالمشاركة الجدية والقيمة في أعمال المجلس وهم 

وذلك تماشيا مع  ،في عضوية المجلس نلاحظ إشراك الوزير المكلف بالسياحة كما
      الاتجاه الجديد للإستراتيجية التنموية في الجزائر التي فرضت  التطورات الاقتصادية

ازال لغاية وم ،والتي بدأت تعطي اهتماما واسعا لقطاع السياحة الذي يعاني من عجز كبير
  للدولة الجزائرية. لإقليميواالساعة بعيد كل البعد عن الدول السياحية، رغم التنوع الجغرافي 

 ذا بخلاف المرسوم التنفيذي رقم وه والتشغيلالوزير المكلف بالعمل  إشراكنسجل 
، حيث )2(وذلك نظرا للعلاقة الوثيقة بين مجال الاستثمار وقطاع العمل والتشغيل  60-333

فوجود هذه الوزارة في تشكيلة المجلس  ،مناصب شغل يخلق عدةأن أي مشروع استثماري 
 من بين الأهداف الاجتماعية للاستثمار. مكافحة البطالة أن  ضروري خاصة

ذا بخلاف المرسوم وهالوزير المكلف بالفلاحة في تشكيلة المجلس  إشراكنسجل أيضا 
خصوصا أن الاستثمار في قطاع الفلاحة في السياسة  333-06التنفيذي السابق رقم 

 .3بديل للمحروقاتوكالاقتصادية الجديدة يعد مفتاح التنمية 

في تشكيلة المجلس  مشاركةن قطاعات عديدة ذات صلة بمجال الاستثمار إف ،ليهوع 
 . المتوخاة للتنمية الأهدافمن أجل تحقيق  كون أكثر فعاليةويحتى يؤدي دوره 

                                                           
 .سالف الذكر،  293-22من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة  من  7ف   -1

كلية  في الحقوق،  الماجستيرلتفعيل مذكرة لنيل شهادة  آليةعسالي نفيسة، عسالي نفيسة، المجلس الوطني للاستثمار   -2
 .23، ص  2167جامعة بجاية، الحقوق و العلوم السياسية، 

   6، عدد  66، المجلة النقدية للقانون و العلوم السياسية  مجلد  » الوطني للاستثمار عن دور المجلس»اقلولي محمد ،  -3
 . 62، ص 2161
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يؤخذ  هرغم ما سجل من نقاط ايجابية في تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار إلا أن
غياب وزير العدل رغم ما له من دور في تنشيط العملية الاستثمارية  إذ  أوعليها عدم إدراج 

أن حضوره اجتماعات المجلس كفيل بأن يسمح له بالإطلاع على المنازعات القضائية 
، كما تمتاز الحاصلة في هذا المجال خاصة وأن هذه الأخيرة أصبحت تحتل حيزا معتبرا

كن بالرغم من ذلك فالتشكيلة الحالية لا ول لهائمة لذلك يستحسن منح العضوية الد  ،بتعقيدها
 غبار عليها .

 .الوطني للاستثمار ثانيا: سير أعمال المجلس

منذ إنشائه للوزير الأول  بموجب الأمر رقم  الوطني للاستثمارمنحت رئاسة المجلس 
بالنظر إلى تشكيلته التي تتكون من وزراء كما رأينا سابقا، وهذا ما يوضح   1 16-17

الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة الجزائرية للاستثمار كأحد أهم السبل لتحقيق التنمية حيث 
 ما أن رئاسة المجلس بواسطة الوزير الأول من شأنه أن يعطي القوة اللازمة لأعماله  وهو

 ا من خلال التنظيم. تم تكريسه أيض
 من  12وذلك بموجب المادة  الوزير المكلف بالاستثمارفي المقابل يتولى أمانة العامة 

المرسوم التنفيذي بموجب  الذي كان عليه و نفس الأمروه ،291-22المرسوم التنفيذي رقم 
من صلاحيات  216-16التنفيذي  رقم  بعد أن كانت في ظل المرسوم، 7222-11 رقم

  . (ANDI)الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

كمشرف على مجال  بصفتهالمجلس الوطني للاستثمار  تفعيل دورن أجل وم 
الاستثمار في الجزائر وحتى يسمح له بالأداء الفعال المنوط به، يجب أن يكون سير أعمال 

يم تلك المجلس في شكل اجتماعات يتم خلالها دراسة الأعمال المبرمجة ، يتولى تنظ
 أشكالالاجتماعات أمانة المجلس ويتمخض عند كل اجتماع مجموعة من النتائج تصاغ في 

 .معينة

                                                           
يدعى في صلب النص المجلس،  للاستثمارينشأ مجلس وطني  المذكور سابقا " 17-16من الأمر  61المادة  نصت -1

 يرأسه رئيس الحكومة..".
 .سالف الذكر، 333-06رقم الأمر المرسوم التنفيذي من  01المادة  - 2
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 : اجتماعات المجلس الوطني للاستثمار : 1

بمهامه بطريقة منتظمة من خلال الاجتماعات  الوطني للاستثمار يقوم المجلس
 .(1)الدورية، وفي حالة الضرورة يجتمع بصفة استثنائية

 الاجتماعات الدورية: -أ 
     المرسوم التنفيذي رقممن  13مادة طبقا لل الوطني للاستثمار يجتمع المجلس 

كل سداسي أي خلال كل ستة أشهر بخلاف المرسوم التنفيذي رقم  مرة واحدة  22-293
كل ثلاث أشهر على الأقل، بمعنى أربع مرات  الذي كانت عدد دوراته العادية   11-722

مرتين في السنة غير  إلىليه فالتقليص في عدد دورات المجلس وعفي السنة على الأقل، 
وقوف على مدى تنفيذ القرارات المتخذة وتقييم فعاليتها وكذا التنسيق المتبادل بين للمقبول 

  .مختلف القطاعات الوزارية
 :الاستثنائيةالاجتماعات  -ب 

بناء على طلب من رئيس المجلس ألا وهو الوزير  تكون الاجتماعات الاستثنائية
، أو أحد أعضائه حيث يتم استدعاؤه عند الحاجة، وهو أمر محسوب للمشرع على الأول

 اعتبار أنه قد تحدث ظروف مستجدة تتطلب اجتماع المجلس للبث فيها.
 الضرورات الاقتصاديةالمجلس بما يلائم  راته استدرك التقليص في عدد دو وبذلك فإن

كما أن تقرير برمجة أكثر من اجتماع للمجلس يؤِدي حتما بالتعجيل في اتخاذ كل القرارات 
 المتعلقة بمجال الاستثمارات.

 :  يمتها القانونيةوق: النتائج الصادرة عن أعمال المجلس الوطني للاستثمار 0

بعد  يخرج فإن المجلس ،722-11التنفيذي للمادة السادسة من المرسوم طبقا 
بمجموعة من النتائج ذات الصلة بالعملية الاستثمارية والتي تصاغ في شكل  اجتماعاته 
من المرسوم التنفيذي  3هذه المادة بموجب المادة  إلغاء، لكن تم أو توصيات آراء قرارات أو

 .التوصيات فقط، فأصبحت أشغال المجلس تقتصر على الآراء  و 293-22رقم 

                                                           
 .سالف الذكر، 293-22المرسوم التنفيذي رقم من  13المادة  - 1
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 الآراء: - أ

ترقية ب له علاقةفي موضوع واحد  رأي صيغةللاستثمار في المجلس الوطني يتوج 
للمجلس الاستثمار، فبعد هذا التقييم يصدر بشأنه رأيا، ويندرج ذلك ضمن الدور الاستشاري 

  )1(ار.الوطني للاستثم

إلا لأراء  إصدار المجلسرغم كن ول، من الناحية القانونية الرأي لا يحوز أي قوة ملزمة
أعلى هيئة في مجال  الوطني للاستثمار أنه يتمتع بإلزام معنوي باعتبار أن المجلس

راجع إلى طبيعة تشكيلة ذا وهفتستند آراءه على دراسات ومعطيات دقيقة،  ،)2(الاستثمار
المجلس التي تعد بمثابة مجلس حكومة مصغرة إذ يضم مختلف الوزراء ذوي الصلة بمجال 

المختص الأساسي بنفس المجال فهذا يعني أن الرأي الصادر منه له  وباعتباره، الاستثمار
 قيمة موضوعية كبيرة.

 التوصيات  -ب

إليها بعد دراسة ما، وفي هذا الإطار المقصود بالتوصية مختلف الاقتراحات المتوصل 
كما يحث على كل مسألة  تتوج أعمال المجلس بتوصيات من أجل تحسين مناخ الاستثمار،

 (3) .رئيس الجمهورية إلىمن خلال التقرير التقييمي السنوي الذي يرفع  علاقة بالاستثمارلها 

تكون موجهة إلى وصف التوصيات لما  الوطني للاستثمار تأخذ نتائج أعمال المجلس
 هيئات أعلى منه فلها كل الحرية في الأخذ بها أو رفضها.

لذا فالتوصية ليس لها أي قيمة ملزمة، ولكن تتمتع بقيمة موضوعية نظرا لصدورها من 
 جل النهوض بالاستثمار أمن فهو أوصى باتخاذ تدبير معين  خصوصا إذا مختص،جهاز 

 وتحسين مناخه.
                                                           

 2111، الجزائر،  قادري عبد العزيز، الاستثمارات الدولية: التنظيم التجاري الدولي ضمان الاستثمارات، دار هومة -1
 .663ص

 .72عسالي نفيسة، مرجع سابق، ص -2

 .سالف الذكر، 293-22 من المرسوم التنفيذي رقم 31المادة  - 3
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 في تحسين مناخ الاستثمار. للاستثمار المجلس الوطنيالفرع الثاني: دور 

إن إنشاء المجلس الوطني للاستثمار كجزء من الإصلاحات الاقتصادية التي تم  
اعتمادها بهدف تحسين المستوى العام للاقتصاد، لذلك فهو من أهم الأجهزة المكلفة بتأطير 
الاستثمار في الجزائر وهذا ما تعكسه تشكيلة المجلس المذكورة سابقا، وبفضل الصلاحيات 

، فيمكن القول بأنه أنشئ لاقتراح السياسة العامة التي تقوم عليها الواسعة التي يحظى بها
لتي تنصب في مسلك واحد، وهو السعي من أجل وا عملية تطوير الاستثمار في الجزائر،

 ترقية مناخ الاستثمار في الجزائر.
    ) أولا( مختلف المهام الموكلة للمجلس 722-11رقم  د حدد المرسوم التنفيذيوق

، أعاد تنظيم صلاحيات المجلس الوطني 293-22رقم  المرسوم التنفيذيوبصدور 
 )ثانيا(.ت على الطابع الاستراتيجي صر للاستثمار التي اقت

 011-10للمرسوم التنفيذي رقم طبقا  للاستثمار الوطني صلاحيات المجلسأولا: 

الجزائري نجد أن المشرع  722-11من المرسوم التنفيذي رقم  17بالرجوع إلى المادة 
فكلف بصلاحيات ذات  قد عدد وفصل في الصلاحيات المخولة للمجلس الوطني للاستثمار،

تدابير تحفيزية ومدى توافقها مع  واتخاذ  اقتراحتسند إليه مهمة  ذإطابع استراتيجي، 
وبالتالي فهو يلعب دورا مهما وجد  ،التطورات الحاصلة على الساحة الداخلية والخارجية

 .حساس في إعداد ووضع السياسة الشاملة لترقية الاستثمار

لى سبيل العرض، تتعدد الصلاحيات الموكلة للمجلس الوطني للاستثمار وعليه، وع
لصلاحيات الداعمة للاستثمار  واكالآتي فهي تتأرجح مابين الصلاحيات الإستراتيجية 

 ت التنفيذية نحاول الوقوف على أهمها :بالإضافة إلى الصلاحيا
 الإستراتيجية للمجلس الوطني للاستثمار.الصلاحيات  - 1

للوقوف أكثر على الصلاحيات ذات الطابع الاستراتيجي للمجلس، نتطرق إلى 
التدابير الملائمة لمسايرة التطورات  واقتراح ،صلاحية وضع برنامج وطني لترقية الاستثمار

وكذلك  تحديد معايير المشاريع التي تكتسي أهمية خاصة للاقتصاد  ،الاستثمارفي مجال 
 الوطني.
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 وضع البرنامج الوطني لترقية الاستثمار. -أ

تركت مهمة وضع السياسة العامة للاستثمار للمجلس الوطني للاستثمار والتي من 
العمومية في مجال شأنها إدخال المزيد من الانسجام على القرارات التي تتخذها السلطات 

 . لتحفيزية للاستثمار ، وإزالة العوائق والصعوبات التي تعترض طريقهواسياستها الجاذبة 

وفي هذا الإطار يقوم بدراسة البرنامج الوطني لترقية الاستثمار الذي يحدد الأهداف في 
 مجال تطوير الاستثمار وذلك من خلال ثلاثة محاور: 

    لمحاربة إضافيةبمنحها امتيازات المشاريع المنشئة لمناصب الشغل  الاتجاه نحو -
 .ة كهدف اجتماعي للاستثمارلأو القضاء على البطا

كما  الخارجية،الأنشطة التصديرية نظرا للاحتياجات المتعلقة بالموارد الاتجاه نحو  -
ة أنها  ول تشجيع فكان الاهتمام منصبا ح ،1المصدر الأساسي للعملة الصعبة الخارجي

 .لاهتمام بالاستثمارات المنتجةواالقطاع الصناعي 
   لهضاب العليا واالاتجاه نحو فك العزلة عن بعض المناطق من البلاد كالجنوب  -

 مرافقة و مساهمة خاصة من طرف الدولة والمناطق التي تتطلب تنميتها أو النهوض بها
 .لها بإقرار تحفيزات هامة ي ما تسمى بمناطق الظل وه

يكمن في توضيح التوجهات الحكومية تجاه  الوطني للاستثمار إذن فدور المجلس
قضايا الاستثمار من خلال رسم السياسة الجزائرية في المجال الاقتصادي والتي تضمن 

 التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بالعملية التنموية.

 اقتراح التدابير الضرورية لمواكبة التطورات الاقتصادية -ب

مواكبة مختلف التحولات الاقتصادية باتخاذ  لىيعمل المجلس الوطني للاستثمار ع
 2.لتطوروامتاز بالحركية ويستجد وممرن  كافة التدابير المطلوبة كون مجال الأعمال

                                                           
ص  2112،12، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، عدد   » واقع وآفاق سياسة الاستثمار في الجزائر« منصوري الزين،  -1

629. 

 .677قادري عبد العزيز، مرجع سابق، ص  -2
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ولأن الإدارة الاقتصادية الفعالة هي التي تتنبأ بالمستقبل الاقتصادي في البلد ما يجعل 
،وهو ما يطلق عليه 1قواعد اللعبة لن تتغير في المستقبل بدون مبررالمستثمر في أمان بأن 

 .2عادة في عالم السياسة بالحكم الرشيد

 للاقتصاد الوطني الخاصةهمية ذات التحديد معايير المشاريع  -ج

المستثمر سواء كان وطنيا أجنبيا إلى تحقيق أكبر قدر من الربح، بينما تسعى يسعى  
الدولة إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن قطاعيا وجهويا على المدى الطويل بما يضمن 
مستقبل أجيالها، لذلك عمدت الدولة إلى إدراج هذا النوع من الاستثمارات وهو "الاستثمار ذو 

للاقتصاد الوطني" ضمن الأنظمة التشجيعية الخاصة المتفرعة عن الأهمية الخاصة بالنسبة 
 طبقا للتشريع المعمول به. استثنائيةعقد الاستثمار حيث يستفيد هذا الأخير من امتيازات 

أخضع المشرع الجزائري هذا النوع من الاستثمارات لتنظيم خاص يتيح للسلطة 
 يسمح للدولة بخرق شروطها، كما التفاوض في قالب قانوني يتخذ شكل اتفاقية، حيث لا

يستجيب لعامل جذب المستثمرين من جهة أخرى، لكونه يوفر لهم ضمانات وامتيازات 
دورها   لف المجلس باعتباره هيئةوك  ،ستثمارللا العادي لنظاماخاصة، قد تكون أعلى من 

مقاييس المشاريع التي تكتسي أهمية بالنسبة  حديدوت ذبها بدراسةوجتحفيز الاستثمارات 
  لتي ترتكز أساسا على  :وا للاقتصاد الوطني

 حجم المشروع.  - 

 .استعمال تكنولوجيا عالية من شأنها المحافظة على البيئة  -

ارتفاع الأرباح بالعملة الصعبة أو من حيث مردودية هذه الاستثمارات على المدى   -
 الطويل.

 يتضح أن الجزائر تتجه إلى تشجيع الاستثمارات التي تحقق عاملين هما: استنادا لذلك

                                                           
 .11ص  ،2111،  3شمال افريقيا، عددبلعوج بولعيد، "معوقات الاستثمار في الجزائر''، مجلة اقتصاديات  -1

pour une gouvernance politiquement connecte dans un projet d’état de juste   « KACHER Adelkader, -2

et équitable », revue critique de droit et sciences politiques, Nº 1, 2006, p 28.                                          
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نقل التكنولوجيا والحفاظ على البيئة من خلال حماية الموارد الطبيعية وادخار الطاقة، وقد 
ضبط معايير تحديد الاستثمارات ذات مسألة   19-61 رقم من القانون  63أحالت المادة 

معايير الفانه لا توجد  هي ظل عدم صدور وف ،ي إلى التنظيمالأهمية الخاصة للاقتصاد الوطن
، موضوعية التي تتحدد بموجبها المشاريع التي تكتسي أهمية خاصة للاستثمار الوطنيال

سلطة تقدير هذا النوع من المشاريع بحسب المجلس الوطني للاستثمار له وبذلك فإن 
 أهميتها .

 المجلس الداعمة الاستثمار صلاحيات: 0

التي تواجه المستثمر وتعطل المشاريع الاستثمارية هي مشكل تمويل   العراقيلمن أهم 
الاستثمارات، لذا سعت الدولة الجزائرية من خلال الصلاحيات المخولة للمجلس الوطني 

ودعم الاستثمار من خلال ضبط قائمة نفقات  )1(للاستثمار لتخفيف الأعباء على المستثمر
 حسين مستوى أداء المؤسسات المالية.وت صندوق لدعم الاستثمار

 ضبط قائمة نفقات صندوق دعم الاستثمار: -أ

تستفيد الاستثمارات من المساعدات والدعم  19-61من القانون رقم  21طبقا للمادة 
          الذي عنوانه  712-623المنصوص عليهما في حساب التخصيص الخاص رقم 

الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية  الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات ''
 الصناعية."

تتمثل إيرادات هذا الصندوق في الإعانات ومساعدات الدولة وكذا الهبات والوصايا 
 2رويتم تحديد قائمة النفقات التي يتكلف بها الصندوق من طرف المجلس الوطني للاستثما

باعتبارها  الة الوطنية لتطوير الاستثمار تنفيذهوتتولى الوكا ،بشأن ذلك اتالذي يصدر قرار 
 المشرفة على تسيير الصندوق.

                                                           
اليوم  إطارفي الجزائر، مداخلة في   الأعمالالمؤسساتي للاستثمار تحسين مناخ  الإطارقويسم غالية، عن فاعلية  -1

 . 722، ص2161وبر تأك 23يومجامعة تيزي وزو،   وأثره عن الاستثمارات، في الجزائر الأعمالالدراسي  الموسوم بمناخ 

 .سالف الذكر، 722 -11من المرسوم التنفيذي رقم  17المادة   -2
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 دوات مالية لتمويل الاستثمارأو طوير مؤسسات وتالحث على إنشاء  -ب

تمويل الشركات في الجزائر يعاني من بطئ شديد ويعتبر من أهم الأسباب إن 
في الجزائر، كما أن عدم كفاية الجوهرية التي تجعل المستثمرين  يترددون في الاستثمار 

 .1الموارد الموجهة للاستثمار ضياع لفرص استثمار مربحة

كان لابد من إصلاح النظام البنكي وتطوير وسائل تسييره كمدخل لتثمين  ليه،وع
، لذلك أوكلت هذه المهمة للمجلس الوطني للاستثمار 2فرص الاستثمار وتشجيع المستثمرين

لتخفيف  نشاء وتطوير مؤسسات وأدوات مالية لتمويل الاستثماروذلك من خلال الحث على إ
 الاقتصادية . من أجل مواكبة التطوراتهاجس التمويل لدى المستثمر 

 التنفيذية للمجلس الوطني للاستثمار: الصلاحيات: 0

الوطني  رغم أن اقتراح ووضع إستراتيجية للاستثمار من صميم اختصاصات المجلس
من خلال  الصلاحيات التنفيذية المخولة له ، من، إلا انه يسعى إلى  تطبيقها  للاستثمار

صلاحية  إلى بالإضافةصلاحية اعتماد المشاريع ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني، 
 اعتماد الاستثمارات الأجنبية:

 : صلاحية اعتماد المشاريع ذات الهمية الخاصة للاقتصاد الوطني .أ

نظرا لخصوصية الاستثمار ذو الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني فقد أدرجه 
المشرع ضمن الأنظمة الاستثنائية للاستثمار، حيث تخضع لنظام خاص سواء من حيث 
الإبرام أو المزايا، فيخضع إبرام هذا النوع من العقود لشروط شكلية وشروط موضوعية بين 

ستثمار ممثلة للدولة والمستثمر،  إذ يتم إعداد مشروع اتفاقية بما الوكالة الوطنية لتطوير الا
يحتويه من أعباء وضمانات متبادلة، ويتم التفاوض بشأنها تحت إشراف الوزير المكلف 

                                                           
دراوسي مسعود، غواري عمر، دور البنوك في تمويل الاستثمارات، ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية والتحولات  -1

 .12ص  ،2113ديسمبر  62و   63يومي  جامعة الشلف ،  الواقع والتحديات، :الاقتصادية 

، مجلة أبحاث  »دراسة تقييمية :تجربة الجزائر في مجال جذب الاستثمار الأجنبي» ساحل محمد،  طالبي محمد ، -2
 .71ص ،2111، 2العدد  ،2اقتصادية و إدارية ، المجلد 
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بالصناعة، وبعد التوصل إلى اتفاق تبرم الاتفاقية التي تضمنت عقد الاستثمار مع موافقة 
 1الاتفاقية في الجريدة الرسمية.المجلس الوطني للاستثمار وتنشر هذه 

 الاستثمارات الجنبية: صلاحية اعتماد -ب

وفي  2الاهتمام بالاستثمار الأجنبي كونه السبيل الأساسي لاجتذاب العملة الصعبة  إن
، أوكلت هذه المهمة للمجلس الوطني 3سبيل استقطابه بهدف تعزيز المنافسة إقليميا ودوليا

تابعة ومللاستثمار باعتباره أعلى هيئة في مجال الاستثمار واستندت له مهمة اعتماد 
المشاريع الاستثمارية الأجنبية، ورفضها في حالة عدم توافر الشروط المطلوبة، لأنّ 

و وه 4الأجنبي من المواضيع التي تستلزم تدخل الدولة لمساسه بالسيادة الوطنية، الاستثمار
لك بعد التأكد وذ 5رقابة المشروعية لما يجعل اختصاصات المجلس تتجاوز الإطار الضيق 

ى  بصلاحية واسعة فيما يخص حظليه فالمجلس يوعدوى عملية الاستثمار، وجمن ملائمة 
لتدقيق في واذ يجب تقدير مشروعية الاستثمار الأجنبي إة،  اعتماد الاستثمارات الأجنبي

 من رأس المال.  الدنيالمعايير القانونية، مثل التأكد من توفر شرط المساهمة لمطابقته 

في دراسة ملفات  الوطني للاستثمار من البديهي أن لا يتوقف دور المجلس
ي متابعة الاستثمارات وهألا  6بالقبولإنما يتعدى إلى المراحل اللاحقة  الاستثمارات الأجنبية

 الامتيازاتمن خلال تقرير التسهيلات الإدارية ،الحصول على العقار الاقتصادي ، تقديم 
                                                           

  1  يتم التفصيل في هذه النقطة في المبحث الثاني من هذا الفصل.  

أهمية الاستثمارات الأجنبية في التضخم الاقتصادية وانعكاسات ودورها المشاريع الصغيرة، حالة  «حازم بدر الخطيب،  -2
 . 17ص ،2111، 13، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، عدد » دراسة في الأردن

،مجلة  »الخارجية إلى الدول العربية في ظل العولمة، الأردن نموذجاآليات جذب الاستثمارات  «حسام ، رياأحمد زك -3
 .1 -2 ص ص،2112، 17اقتصاديات شمال إفريقيا، عدد 

المجلة الأكاديمية للبحث ،»اختصاصات المجلس الوطني الاستثمار في جانب الاستثمارات الأجنبية «عسالي نفيسة ،  -4
 .796ص  ،2161، 16، عدد 67القانوني، المجلد 

5 - ZOUAIMIA Rachid ,« Le régime des investissements étrangers à l’épreuve de la résurgence de 

l’Etat dirigiste en Algérie » , RASJEP ; Faculté de droit , Alger , N° 02,2011 ,p 12. 

  6- عسالي نفيسة، اختصاصات المجلس الوطني الاستثمار في جانب الاستثمارات الأجنبية ، مرجع سابق، ص 313.
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 1لفصل في المنازعات المتعلقة بالمزايا،  خاصة الممنوحة بموجب الاتفاقيات واالجبائية 
 والمستثمر الأجنبي . المبرمة بين الوكالة 

لم تنص صراحة على  الاستثمارية الاستثمار الأجنبي، فإن قوانين أما بالنسبة لتصف
الأجنبية، ومع ذلك لا يمكن تصور  الاستثماراتفي تصفية  للاستثماردور المجلس الوطني 

للمشروعات  واستضافتهالأجنبي  الاستثمارالترخيص للمجلس بإصدار قرارات تخص قبول 
الأجنبية، في حين لا يمكنه تصفيتها وفقا لما يقتضيه القانون، وهذا يعد تجاوزا ومخالفة 

نفسها  بالأشكالالأجنبية  للاستثماراتلقاعدة توازي الأشكال التي تقضي بتصفية المجلس 
 . اعتمدهاالتي 

حق الشفعة تكون مرحلة تصفية المشروع الاستثماري بعدة أنواع، فإذا مارست الدولة 
المؤسسات العمومية، أما في  لأحدو أفي هذه الحالة يكون التنازل عن المشروع إما لها ف

و ضمنا فالتنازل يكون أحالة قيامها بإصدار شهادة التخلي عن هذا الحق سواء صراحة 
فعندما يقرر المستثمر الأجنبي  تصفية مشروعه من ، (2)لمستثمر خاص وطني أو أجنبي

ليمارس بذلك سلطة  للاستثمارجنبي  يتدخل المجلس الوطني أعنه لمستثمر  خلال التنازل
تأكد من ويرقابية حول مدى توفر الشروط المطلوبة في المستثمر المتنازل له عن المشروع، 

في الجزائر، وهنا  الاستثمارعدم إدراج المستثمر الجديد ضمن قائمة الفئة الممنوعة من 
الأجنبية، وذلك من خلال  الاستثماراتفي تصفية  الوطني للاستثمار يبرز دور المجلس

اصة حينما يتعلق الأمر بالتنازل وختدخله في مراقبة عملية التنازل عن المشاريع الاستثمارية 
عنها لصالح مستثمرين أجانب، حيث يكون له تأثير على المنظومة الاقتصادية الوطنية 

 .بأكملها إما بالإيجاب أو بالسلب

ستنادا لما سبق ، بالرغم من الصلاحيات المخولة للمجلس الوطني للاستثمار، إلا أن وا
كمل وجه مما جعله بعيدا  نوعا أداء دوره على أو هناك صعوبة في كبيرة في تطبيق القانون 

وإعادة تكييفها  ما عن الواقعية ، فهيئات الدولة مطالبة أكثر من أي وقت بالقيام بإصلاحات
                                                           

  1- المادة 63 من القانون 61-19، سالف الذكر.

 نفسه. القانون  من 71المادة  -2
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 61-22و ما حاول المشرع تداركه في القانون رقم وه. 1لتحولات الاقتصاديةفي خضم ا
 المتعلق بالاستثمار.

طبقا  الإستراتيجيةعلى الصلاحيات  للاستثمار الوطني المجلس دورثانيا: اقتصار 
 092-00رقم  للمرسوم التنفيذي

في الجزائر عرفت تغيرا وتطورا مستمرين، كون مجال  للاستثمارإن المنظومة القانونية 
من المجالات الحساسة والتي تتطلب المرونة في سن القوانين والجدية في  الاستثمار
ـأطير النشاطات وت الاستثمارعيا من المشرع الجزائري إلى تحسين مناخ وس تطبيقها، 
ى بتعديلات جوهرية، مست الذي أت  61-22القانون  رقم  صدر ، الاستثماريةوالمشاريع 

 عادةإ ، من خلال  (2)في الجزائر الاستثمارفي أغلبها التنظيم المؤسساتي الرئيسي لقطاع 
تنظيم صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار،  فكلف هذا الأخير باقتراح إستراتيجية الدولة 

فع  تقرير سنوي  إلى ور   قييم تنفيذهاوتلسهر على تناسقها الشامل،  وافي مجال الاستثمار، 
 .293-22، طبقا للمادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم رئيس الجمهورية 

في مجال  اإستراتيجي اجهاز  اعتبارهب للاستثماريتولى المجلس الوطني ستنادا عليه ، وا 
إستراتيجية تتعلق  اقتراحات، القيام بالعديد من المهام والتي على رأسها تقديم الاستثمار
، فهو بهذا الوصف يلعب دور مهم وجد حساس في إعداد ووضع السياسة الاستثماربتطوير 

 للاستثمار.يتم من خلالها تكوين بيئة ملائمة وداعمة  الاستثمارالشاملة لترقية مجال 

" الذي يترجم الإستراتيجية المعتمدة بالنسبة  المفكرالجهاز "  فالمجلس هوالتالي وب
للاستثمار، وذلك بالإشراف على كل المسائل المتعلقة بالاستثمار وهو ما يؤدي إلى تحسين 

 مناخ الاستثمار.

                                                           
 ةو الإداريمجلة العلوم القانونية  »أجهزة تشجيع الاستثمار و دورها في دفع عجلة التنمية  «بن عميروش ريمة، -1

 . 727، ص 2161، 26عدد  والسياسية،

 .سالف الذكر، 61-22من القانون رقم  63المادة  -2
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على إعداد  الوطني للاستثمار سالمجل دور حصرلقد عمد المشرع الجزائري إلى 
سياسة الدولة في مجال الاستثمارات واقتراح إستراتيجية تطوير الاستثمار وتحديد أولوياته 

ملحوظا  خلطامراكز القرار في القطاع الاستثمار الذي يشهد  توحيد أجل بالدرجة الأولى من
 .في نطاق إعداد السياسات والإستراتيجيات اللازمة لترقية الاستثمار 

 الوطني للاستثمار لمشرع الخطوط العريضة للمهام المنوطة بالمجلسأعطى ا عليه و 
من المرسوم التنفيذي رقم   2لمادة وا  61-22من القانون رقم  63من خلال نص المادة 

من والتي  ،ا أن المجلس قد أنيط بمهام ذات طابع إستراتيجيموالتي يستشف منه  22-293
التي  المتخذة في مجال الاستثمار على القرارات لتناسقواشأنها إدخال المزيد من الانسجام 

تتخذها السلطات العمومية في مجال عملها المتواصل لتحقيق المزيد من الاستثمارات وإزالة 
في إطار علاقة تكاملية مع بقية الهيئات المكلفة   االعوائق الصعوبات التي تعترض سبيله

 .بالاستثمار

 الاستثمار  الوكالة الوطنية لتطوير تنظيم إعادة الثاني:المطلب 

  الاستثمارأهم الأجهزة الناشطة في مجال من  الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارتعتبر  
مرافق للمستثمر في مراحل الطرف وهي الحلقة وصل بينها وبين المستثمر،  عتبرفهي ت

 الاستثماري من الفكرة إلى غاية إتمامه.  مشروعه

انطلاقا من  1ظل الإصلاحات اقتصادية التي شرعت فيها الجزائرنشأت الوكالة في 
العالم فأقرت نظاما قانونيا محفزا سايرة ركب دول وم، تحقيق النمو الاقتصادي رغبتها في 

اول المشرع وحللمستثمرين ، وتعزز بإنشاء جهاز إداري موحد ومكلف بتوجيه المستثمرين، 
ساعدة المستثمر وممن خلال قوانين الاستثمار المتعاقبة إزالة العراقيل التي كانت موجودة 

في تعامله مع الإدارة، بإنشاء شباك يسمح بتوفير الجهد والوقت للمستثمرين وتبسيط إجراءات 
 الاستثمار.

                                                           

Questions auteur du nouveau code de l’investissement»  revue Idara, N° 1,  LAGGOUN Walid, « -1 
1994,p39  
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 نحدد ثم (أولفرع ) الاستثمار لتطوير الوطنية للوكالة إلى التنظيم القانوني نتطرق 
 .)فرع ثان(الجزائر في الاستثمارات شجيعوتتفعيل  ورها في وداختصاصها  نطاق

 الفرع الول: التنظيم القانوني للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

 بموجب المرسوم  (APSI)تابعتها  ومعمها ودتم إنشاء وكالة ترقية الاستثمار 
 7692-93بموجب المرسوم التنفيذي رقم ددت صلاحياتها وح ،621-97رقم   التشريعي

 التشريع في إبداع بمثابة يعتبر والذيتم استحداث نظام الشباك الوحيد كفكرة جديدة،  حيث
 والإدارات الهيئات جميع يضم وهو،  مركزي  كهيكل الوكالة داخل أنشئ والذي الجزائري 
 الأساسية والإجراءات الشكليات استيفاء قصد وذلك ،واحد هيكل في بالاستثمار المعنية

 قياسي. وقت في الاستثمارات لبعث المطلوبة
 ثقل فأمام ،هذه الهيئة لم تحقق الأهداف المرجوة من إنشائهافلكن بالرغم من ذلك  

كان   الذي القوي  والتمركز الاستثمار سلسلة في المتدخلة الهيئات وكثرة الإدارية الإجراءات
انطلاقة  شكلالمتعلق بتطوير الاستثمار الذي  17-16صدر القانون رقم  الوكالة سير يميز

تتناسب والسياسية الجديدة للدولة في مجال  أجهزةنوعية في مجال الاستثمار بإنشاء 
لذي أدخلت عليها عدة وا، (ANDIالاستثمار أهمها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار )

  19-61رقم  الاستثمار المتعاقبة سواء القانون ظيفية بموجب قوانين وو إصلاحات هيكلية 
 . 61-22أو القانون الساري المفعول رقم 

    )ثانيا( لهاتطور التنظيم الهيكلي  إلى ثم  )أولا(للوكالة  الإطار القانوني إلىنتطرق 
 .)ثالثا(سيرها   خيراوأ

 
 

                                                           
 لترقية وكالة الحكومة رئيس لدى تنشأ  "على ما يلي:  81-93من المرسوم التشريعي رقم  2المادة تنص   -1

 ." الوكالة النص صلب في وتدعى ومتابعتها ودعمها الاستثمارات
، يتضمن صلاحيات و تنظيم سير وكالة ترقية الاستثمارات 6993اكتوبر 63، مؤرخ في 769-93مرسوم تنفيذي رقم  -2

  )ملغى(. ، 6993أكتوبر  69صادر في  13و دعمها و متابعتها، ج ر عدد 
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 أولا: الإطار القانوني للوكالة 
( APSIلوكالة ترقية ودعم ومتابعة الاستثمارات )على إثر الانتقادات التي وجهت 

بيروقراطي  ، باعتبارها ذات طابع مركزي 62-97المستحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 
 17-16( بموجب الأمر رقم ANDIتم استحداث الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار )

تقلال المالي طبقا للمادة باعتبارها مؤسسة عمومية إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاس
الذي  2121-16 رقم والتي حددت صلاحياتها وتنظيمها بموجب المرسوم التنفيذي ه،من 26

، فأنشأت هذه الوكالة بهدف العمل على إزالة  769-93ألغى صراحة المرسوم التنفيذي رقم 
، وكذا تبسيط إجراءات الاستثمار باستحداث الشباك الوحيد المستثمر تعترضالعراقيل التي 

حدد   الذي 112-11التعديل الذي جاء به الأمر رقم  غاية إلىعلى المستوى اللامركزي، 
لذي عدلت وا 7213-11من خلال المرسوم التنفيذي رقم ير الوكالة وسلاحيات وصتشكيلة 

غير أن حتمية إعادة  ،611-63ي رقم بالمرسوم التنفيذ 19-61 رقم أحكامه طبقا للقانون 
بهدف تشجيع الاستثمار حسب السياسة الاقتصادية المنتهجة من طرف جديد بناء النظام 

المتعلق  61-22الدولة أدت بالمشرع الجزائري إلى إصدار قانون جديد وهو القانون رقم 
لتبسيط في واالاستثمار الذي عمل على إجراء إصلاح هيكلي يتماشى مع التسريع ب

  2914-22بموجب المرسوم التنفيذي رقم تنظيم الوكالة وصلاحياتها فأعاد  ،الإجراءات
 .(AAPI )الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلىير تسميتها وغ

 
                                                           

  ، يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 1008سبتمبر  12، مؤرخ في 111-08مرسوم تنفيذي رقم  - 1
 )ملغى(. 1008سبتمبر  16صادر في  33يرها، ج ر عدد وسوتنظيمها 

 المتعلق بتطوير 03-08، يعدل و يتمم الأمر رقم 1006يوليو  83مؤرخ في  01-06رقم مر من الأ 02المادة   -2
 )ملغى(. 1006يوليو  89صادر في  22الاستثمار، ج ر عدد 

يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير   ،2111أكتوبر سنة  19في  مؤرخ 721-11مرسوم تنفيذي رقم  -3 
معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي  2111أكتوبر سنة  66في  صادر 13يرها ،ج ر عدد وسالاستثمار  و تنظيمها 

 )ملغى(.2163مارس 11صادر في  17، ج ر  2163مارس 12مؤرخ في  611 -63

   يرهاوسيحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار  ، 2122سبتمبر  1في  مؤرخ 291-22مرسوم تنفيذي رقم  -4 
  .2122سبتمبر  61في  صادر 11ج ر عدد 
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 للوكالة   تطور التنظيم الهيكلي: ثانيا

الاستثمار في الجزائر والبيروقراطية التي كانت سائدة في  ميزنظرا للعجز الذي 
عد إلغائه وب 62-97السابق، تم استحداث نظام الشباك الوحيد بموجب المرسوم التشريعي 

ضم الإدارات والهيئات بالشباك داخل الوكالة  وضع هذا الأخير 17-16الأمر رقم  بموجب
 ، حيث استحدث المراكز19-61وجب القانون ، ليعاد تنظيمه من جديد بمالمعنية بالاستثمار

        رقم القانون  إلىوصولا  ،في شكل الشباك الوحيد اللامركزي المحلية المتخصصة 
هيكلة الوكالة وفق تنظيم جديد، حيث استحدث شبابيك  أعادالساري المفعول الذي 61 -22

  لا مركزية . خرى وأوحيدة خاصة بالمشاريع الكبرى، 

 10-11بموجب المر  رقم الوحيد  لا مركزية الشباك – 1

    تم تبني تطبيق الشباك الوحيد لأول مرة في الجزائر بموجب المرسوم التشريعي
التي نصت على ما  منه 11الاستثمار بموجب نص المادة  بترقية المتعلق 62 -97

 ة بالاستثمار".تؤسس الوكالة في شكل شباك وحيد يضم الإدارات والهيئات المعنييلي:"

حيث أسس هذا الشباك ليضم إدارات وهيئات معنية بالاستثمار، مقره في مدينة  
الجزائر ليعتبر بذلك شباكا مركزيا وحيدا على المستوى الوطني، بالرغم من أن المرسوم 

المتضمن صلاحيات وتنظيم وكالة ترقية الاستثمار قد أشار إلى  769-93التنفيذي رقم 
مكاتب جهوية أو محلية للوكالة عبر التراب الوطني غير أن عدم إدراك  إمكانية إنشاء

السلطات العمومية آنذاك بأهمية وضع خطة استراتيجيه واضحة المعالم لنشاط الوكالة وعدم 
 توفير الوسائل المادية والبشرية اللازمة لتوسيع نشاطها حالت دون إتمام الوكالة لمهامها.

المتعلق بالاستثمار المعدل والمتمم، حيث  17-16قم وعلى إثر ذلك صدر الأمر ر 
ترتب عليه إنشاء مؤسسة قادرة على مواكبة الظروف المستجدة، فأنشأت الوكالة الوطنية 

ترتب عنها هو تدعيم هذه الوكالة بشبابيك غير مركزية بدلا  لتطوير الاستثمار، ولعل أهم ما
 (1) .المركزي  من الشباك الوحيد

                                                           
 .سالف الذكر ،17-16 رقم من الأمر 23المادة  -1
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طاقات الإدارة في إطار توافقي يعتمد على  تجميع اللامركزي  الوحيدويقصد بالشباك 
التعاون والتكامل وليس التنافر، حيث يتم إصدار قرارات ملائمة في آجال معقولة ومبنية 

، وذلك عن طريق توحيد الإدارات التي يتعامل معها 1على دراسات وتقارير وبأساليب علمية 
ستثمار في مكان واحد عن طريق تجميع كل الخدمات المستثمر من أجل إنجاز مشروعه للا

المستثمر إلى كل هيئة إدارية على  انتقال فبدلالإدارية المتعلقة بالاستثمار في جهاز واحد، 
بكل هذه الهيئات في مكان  التواصليمكنه  هفإن لوقتوامع ضياع الكثير من الجهد  ،ىحد

 .من خلال الشباك الوحيد واحد

 19-10بموجب القانون رقم  داخل الشباك الوحيد استحداث مراكز متخصصة -0

ة التابعة له يالمتعلق بترقية الاستثمار والمراسيم التنظيم 19-61 رقم  بصدور القانون 
تم استبدال عنوان  721-11الذي عدل المرسوم التنفيذي  611-63سيما المرسوم التنفيذي 

، هذه الأخيرة التي (2)الوحيد بتسمية الهياكل المحلية للوكالةالفصل الثالث الموسوم بالشباك 
تنظم في شكل شباك وحيد لامركزي موضوع تحت سلطة مدير يتولى إدارته ويساعده في 

  ذلك رؤساء مشاريع مكلفون بالدراسات.

أربعة مراكز تضم مجموع المصالح المؤهلة  عبارة عن أصبح الشباك الوحيد اللامركزي 
لتقديم الخدمات الضرورية لإنشاء المؤسسات ودعمها وتطويرها وكذا لإنجاز المشاريع 
ويتعلق الأمر ب: مركز تسيير المزايا ، مركز استيفاء الإجراءات، مركز الدعم لإنشاء 

 مركز الترقية الإقليمية .، و المؤسسات

 : مركز تسيير المزاياأ

فل مركز تسيير المزايا بقائمة السلع والخدمات المعنية بالمزايا في ظرف لا يتجاوز يتك
ساعة، كما يتضمن معالجة طلبات تعديل القوائم المذكورة والترخيص لمختلف الامتيازات  31

وتحويل الاستثمار وإعداد الإعفاءات الخاصة من الضريبة على القيمة المضافة في مجال 

                                                           
 .671نادية، مرجع سابق ، صوالي  -1

 .سالف الذكر، 19-61 رقم من القانون  23المادة  -2
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مزايا الدمات المدرجة ضمن قائمة السلع والخدمات التي تستفيد من اقتناء السلع والخ
كما يعالج المركز أيضا بالتنسيق مع إدارة الجمارك طلبات رفع صفة "عدم القابلية  جبائية،ال

قوم بإعذار المستثمرين ويللتنازل" بالنسبة للسلع التي تمت حيازتها وفقا لشروط تفصيلية، 
 .(1)داد محضر المعاينة المتعلق بالشروع في الاستغلالالذين لم يستجيبوا لشرط إع

كل ذلك يتم تحت السلطة السلمية للمدير الولائي للضرائب المختص إقليما وتحت 
السلطة الوظيفية لمدير الشباك الوحيد اللامركزي بموجب قرار من الوزير المكلف بالاستثمار 

ويساعده في ذلك حسب الحاجة أعوان من ، (2)بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية
 .(3)الإدارة الجبائية أو أعوان من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

هذا ويشترط أن يكون لرئيس مركز تسيير المزايا رتبة مفتش رئيسي للضرائب على 
إشعارات بالتجريد من الحق في المزايا، بالنسبة  إصدار، والذي من مهامه (4)الأقل

 للاستثمارات الخاضعة لاختصاصه، ويقوم عند الاقتضاء بسحبها.

 : مركز استيفاء الإجراءاتب

في إطار تسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات وإنجاز المشاريع، يكلف مركز استيفاء 
وإنجاز المشاريع، لاسيما ما يتعلق الإجراءات بتقديم الخدمات المرتبطة بإنشاء المؤسسات 

منها بالتصريحات أو التبليغات أو الطلبات الضرورية من أجل الحصول على التراخيص 
 .(5)لدى السلطات المختصة

                                                           
 .سالف الذكر ،611-63التنفيذي رقم من المرسوم  23المادة  -1

 نفسه. من المرسوم 22المادة  - 2

 نفسه. من المرسوم  21المادة  - 3

 نفسه. من المرسوم  22المادة  -4

 . نفسه. المرسوم من  23المادة  -5
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لمركز الوطني ا ،زيادة على أعوان الوكالة، ممثلي المجلس الشعبي البلدي المركز يضم
ق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وصندو  ،والعمل ،البيئة ،للسجل التجاري، التعمير

 .(1)وغير الأجراء

ولكل ممثل دوره في إطار تسهيل إجراءات الاستفادة من المزايا من أجل إنشاء 
  المؤسسات وإنجاز المشاريع.

 : مركز الدعم لإنشاء المؤسساتج

المشاريع تم استحداث مصالح جديدة تعنى بدعم وتشجيع ومراقبة المستثمرين وأصحاب 
عبر مختلف مراحل المشروع الاستثماري نجد من بينها مركز الدعم لإنشاء المؤسسات الذي 

التكوين  ،يم خدمة الإعلامديكلف بمساعدة ودعم إنشاء وتطوير المؤسسات من خلال تق
 .(2)والمراقبة

يقوم المركز بدور الاتصال وتوفير كل المعلومات التقنية والاقتصادية  بعنوان الإعلام: -
 والإحصائية حول كل جوانب المشروع المزمع إنجازه.

ينظم المركز دورات تكوينية لفائدة حاملي المشاريع تتعلق بكل مراحل  بعنوان التكوين: -
 المشروع.

يقدم خدمات المراقبة من الفكرة إلى غاية مرحلة إنجاز المشروع ويطور  بعنوان المراقبة: -
 .المشروعبهذه الصفة خدمة جوارية لفائدة حاملي المشاريع في إعداد مخطط الأعمال 

 : مركز الترقية الإقليميةد

بالتعاون مع الجماعات المحلية بالمساهمة في وضع وإنجاز  (3)يكلف هذا المركز
 وإثراء نشاطات الولاية التي يوجد فيها عن طريق تعبئة مواردها وطاقاتها. إستراتيجية تنويع

                                                           
 .سالف الذكر ،611-63رقم  ، من المرسوم التنفيذي 21المادة  -1

 نفسه. من المرسوم مكرر 21المادة  -2

 نفسه. المرسوم من 6مكرر  21المادة  -3
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كما يكلف في هذا الإطار بتطوير المعرفة المثلى الممكنة للاقتصاد المحلي وإمكانيته 
ص اونقاط قوته، قصد السماح للسلطات المحلية باستحداث محيط محفز للاستثمار الخ

لى معطيات مطابقة لواقع الإقليم المعني، فضلا على وللمستثمرين باتخاذ قرارات مبنية ع
 تقيامه بتشخيص ونشر ضمان ترقية فرص الاستثمار ومشاريع محلية ووضع بنك معطيا

يسمح للمستثمرين بالإطلاع على مختلف الفرص والإمكانات الموجودة في كل قطاع من 
  قطاعات الاقتصاد المحلي.

ط ترقية الاستثمار واقتراحه على السلطات كما يكلف هذا المركز أيضا بإعداد مخط
وضبط بنك معطيات حول الأوعية العقارية المتوفرة الولاية والعمل على إقامة  ،المحلية

علاقات أعمال وشراكات بين المستثمرين الوطنيين والأجانب، علاوة على تقديم خدمة متابعة 
 مشاريع الاستثمار لفائدة المستثمرين الموجودين.

 11-00 رقم  بموجب القانون   الهيكلي الإصلاح - 0 
لعل التعديلات المتتالية على نظام الشباك الوحيد جاءت لا محالة لإتاحة الخيارات 

وبالتالي تشجيع الاستثمار  ،للاستثمار مع ما يتناسب ومنظومتها راغبة فيوجذب الدول ال
 1 61-22من خلال القانون رقم  كانو ما وه، الأجنبي وتقديم المزيد من الدعم والتحفيز

 الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  أعادالذي 
رقية وت بعدما كانت تحت وصاية وزير الصناعة 2ضعها تحت وصاية الوزير الأولو و 

أنشأ نوعين من الشبابيك الوحيدة : شباك وحيد  بحيث وألغى المراكز السابقة، الاستثمار
 .بابيك وحيدة لامركزيةوشلاستثمارات الأجنبية واللمشاريع الكبرى 

 لاستثمارات الجنبية: واالشباك الوحيد للمشاريع الكبرى  -أ
       الوحيد   عتبر الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية المحاوري

  3 الأجنبيةلاستثمارات واالخاصة بالمشاريع الاستثمارية الكبرى  الإجراءاتوالمكلف بجميع 

                                                           
 .سالف الذكر، 61-22من القانون  61المادة  - 1

 .سالف الذكر، 291-22من القانون  12المادة  - 2

 .الذكر سالف، 61-22من القانون  69المادة  - 3
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هذا النوع من ب المتعلقةأن هذه الصلاحيات إلى  الإشارةجدر وت، 1تمتع باختصاص وطني وي
، وتدخل هذه التعديلات ضمن للمجلس الوطني للاستثمار ةوكلكانت مالاستثمارات 
      لك في مرافقةوذ الجديد، التي استحدثها قانون الاستثمار الهيكلية المهمةالإصلاحيات 

 .لمساواة وا ومتابعة جميع الاستثمارات في إطار الشفافية
 الشباك الوحيد اللامركزي  -ب

ي ، ويعتبر المحاور الوحيد 2يتمتع الشباك الوحيد اللامركزي باختصاص محل
المتعلقة بالاستثمار من مرافقة وتقديم مختلف  الإجراءاتمكلف بجميع و وه، للمستثمرين
 .  4جسيد المشاريع الاستثماريةوتالمكلفة بتنفيذ  الإداراتعبر ممثلي الهيئات و  3التسهيلات

 لاستثمار :ا الجزائرية لترقيةوكالة ال تسيير :   لثاثا

 تنظيم  الذي يحدد 61-22من المرسوم التنفيذي رقم  12 المادة بالرجوع إلى نص
 سيرهاوي تكون التنظيم المركزي للوكالة من مجلس إدارةي ،الاستثمار الجزائرية لترقيةالوكالة 

 نظيمها.  وتمدير عام، يسهران على حسن سير الوكالة 

 مجلس الإدارة: -1

أعلى سلطة في الوكالة حيث يتولى إدارة الوكالة وتوجيه القرارات  مجلس الإدارة يعتبر
المناسبة لها وكذا اقتراح السياسية العامة التي تسير عليها، ويدخل هذا كله في إطار تحقيق 

 5الهدف الذي أنشأت من أجله الوكالة.

 

 
                                                           

 .سالف الذكر، 291-22من المرسوم التنفيذي رقم  61المادة  - 1

 نفسه. مرسوم  - 2

 .سالف الذكر، 61-22من القانون  21المادة  - 3

 نفسه. القانون  من  26المادة  - 4

  .611ص ، مرجع سابقالاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري ، عيبوط محمد وعلي -5
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 : الإدارةتشكيلة مجلس  -أ 

من المرسوم  13الاستثمار وفقا لنص المادة  الجزائرية لترقيةيتألف مجلس إدارة الوكالة 
 ، من مجموعة من ممثلي الوزارات.291-22التنفيذي رقم 

نجد أن المشرع قد قام بتخفيض عدد  بسابقتها الإدارةتشكيلة مجلس ندما نقارن وع 
بموجب التي كانت محددة  أعضاء 19 أعضاء بدلا   13أعضاء مجلس الإدارة إلى 

      المرسوم التنفيذي بموجب   عضوا 61من دلا وب 611-63 رقم المرسوم التنفيذي
ذ استغنى عن عدد من الأعضاء ويتعلق الأمر بـ: ممثل الوزير المكلف بالطاقة إ ،11-721

ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، ممثل الوزير  ،والمناجم
المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة، ممثل المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات 

وهذا راجع لاختفاء وحل بعض الوزارات   أرباب العمل، ةالصغيرة والمتوسطة، وممثلي منظم
 رى وهذا ما يظهر في التشكيلة الحكومية الحالية.أو اندماجها في وزارات أخ

 أصبحت الاستثمار أنها  الجزائرية لترقيةعلى تشكيلة مجلس إدارة الوكالة  كما يلاحظ
على خلاف ما  ،وزراء المشكلين للمجلس الوطني للاستثمارال عن بعضفقط ممثلين  تضم 

الذي كان يضم في تشكيلة ، الملغى 721-11كان عليه الأمر في المرسوم التنفيذي رقم 
يظهر وبالتالي  ،الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، ممثلين عن كل الوزراء المكونين للمجلس

الاستثمار أنه تم الإبقاء فقط على لترقية  الجزائريةمن خلال تشكيلة مجلس إدارة الوكالة 
 .مباشرة ممثلي الإدارات والهيئات المعنية بالعملية الاستثمارية

 دورات ومداولات مجلس الإدارة: -ب
لقد أحدث المشرع الجزائري تعديلات جديدة في دورات مجلس الإدارة منها ما هو 

 خرى  غير عادية .أو دورات عادية 
 نفصل فيها كالتالي:
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 الدورات العادية: -
 (1)دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الإدارة في يجتمع مجلس

 رقم      من المرسوم التنفيذي 12 بموجب المادةي نفس عدد الدورات التي كانت واردة وه
63-611. 

بموجب في السنة  مرات كان أربعأن عدد دورات مجلس الإدارة إلى جدر الإشارة وت
 .721-11 رقم من للمرسوم التنفيذي 19المادة 
 الدورات غير العادية: -

 عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو باقتراحيمكن للمجلس أن يجتمع في دورة غير 
 من أعضاء مجلس الإدارة. 2/7 ثلثي

رئيس مجلس الإدارة أن  على 291-22من المرسوم التنفيذي رقم  19نص المادة وت
يوم من تاريخ  62يرسل إلى كل عضو في المجلس استدعاء يبين فيه جدول أعمال قبل 

 الاجتماع.
 2/7 ثلثي لمرسوم أن المداولات لا تصح إلا بحضورمن نفس ا 61تنص المادة كما 

من أعضائه على الأقل، وإن لم يكتمل النصاب يجتمع المجلس بعد الاستدعاء الثاني، بعده 
تخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات وي، تصح المداولات مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين
 الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح صوت الرئيس.

اولات المجلس تحرير محاضر مرقمة في دفتر خاص يوقعها رئيس دم علىيترتب 
 يوم التي تلي المداولات. 62للسلطة الوصية خلال و الأعضاء  بلغ لجميعوتمجلس الإدارة 

للوكالة أو هياكل دعم  الشبابيك الوحيدةكما يمكن لمجلس الإدارة أن يتداول في إنشاء 
 2 .وافقة السلطة الوصيةومبناء على اقتراح من المدير العام 

                                                           

يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين في على أنه: " 291-22رقم  من المرسوم التنفيذي 19المادة تنص   -1
 السنة بناء على استدعاء من رئيسه".

 نفسه. من المرسوم 61المادة  -2
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من نفس المرسوم الفقرة الأخيرة يكلف المدير العام بتنفيذ قرارات  67وطبقا لنص المادة 
 مجلس الإدارة.

 المدير العام: -0

الاستثمار في المديرية العامة التي يتولى  الجزائرية لترقيةيتمثل الجهاز الثاني للوكالة 
 مسؤولا عن سيرها كمؤسسة عمومية ذات طابع إداري.مدير عام يديرها ويكون  إدارتها 

يتولى المدير العام السلطة التنفيذية في الوكالة  إذ  291-22وفقا للمرسوم التنفيذي رقم
 .لمالي وايعتبر المسؤول عن سير الوكالة في مجال التسيير الإداري 

 1بابيكهاوشالتنظيم الداخلي للوكالة  المدير العام في مجال التسيير الإداري  قترحوي
التعيين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، ويمارس السلطة ب يتكلف و 

السليمة على جميع مستخدمي الوكالة، ويكلف بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة 
رم الصفقات والاتفاقات ، ويب(2)ويمثل الوكالة أمام العدالة وفي أعمال الحياة المدنية

، كما يدير مصالح الوكالة من خلال الإشراف على 3والاتفاقيات المرتبطة بمهام الوكالة
( أشهر يرسله إلى السلطة 11) ستةيقوم بإعداد تقرير كل و مختلف الأقسام والمديريات، 

التنسيق مع المصالح المختصة وبكما يعد الوصية ومجلس الإدارة حول نشاطات الوكالة، 
 قريرا كل ستةوتالاتصال مع الممثليات الدبلوماسية وببالوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية ، 

ن وعيوجهه إلى المجلس الوطني للاستثمار حول أنشطة ترقية الاستثمار ( أشهر 11)
 .(4)تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 

 

 
                                                           

 سابق.، مرجع 291-22من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  -1

 نفسه. من المرسوم 67المادة  -2

 نفسه. من المرسوم 62المادة  -3

 نفسه. من المرسوم 36المادة  -4
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 سياسة الاستثمارلمنفذ كصلاحيات الوكالة  :الثانيالفرع 

المشرع الجزائري من السلطات والصلاحيات التي أسندت إلى الوكالة من أجل  وسع
تفعيل الاستثمارات بتوفير كل الإمكانيات المادية والبشرية للقيام بالمهام على أكمل وجه، من 

المشرع بتفصيل مهام للوكالة  قام ف،  291-22من المرسوم التنفيذي رقم  13خلال المادة 
صنف من خلاله المشرع نشاط ، حيث 61-22 رقم من القانون   61  تطبيقا لنص المادة

التي يتعين على  الالتزاماتالوكالة بعنوان عدد المهام الموكلة لها، وبعنوان كل مهمة أورد 
بممارسة سلطاتها  الذي من خلاله تقومو الوكالة القيام بها، بسرد هذه المهام في ست فقرات، 

 وصلاحياتها.

، ومهام ذات طابع خاص )أولا(مهام إدارية  :ولدراسة مهام الوكالة صنفناها إلى نوعين
 .)ثانيا(

 للاستثمار  الجزائرية لترقيةوكالة للأولا : المهام الإدارية  

للمادة  للاستثمار طبقا الجزائرية لترقيةالمهام الإدارية التي تقوم بها الوكالة حددت  
  721-11لأحكام المرسوم التنفيذي رقم  الملغي 291-22مرسوم التنفيذي رقم من ال الرابعة

مهمة استقبال للاستثمار  الجزائرية لترقيةولعل أبرز المهام الإدارية التي تعنى بها الوكالة 
 الاستثماري  هطيلة فترة إنجاز مشروع للمستثمر  تلعب دور المرافقكما ،  وجيههوتالمستثمر 

لا تقل أهمية  ، إلى جانب مهمة يحتاجها قد من خلال تقديم كافة الخدمات الإدارية التي 
            المقررة نح المزاياومتسجيل الاستثمارات  عن سابقاتها والتي تتمثل في مهمة

 :ومتابعتها

 المستثمر  إعلام استقبال و   -1 

الوجه الذي سوف يحدد مدى استقطاب الدولة  الإعلامتعتبر خدمة الاستقبال و  
حيث أن المستثمر من خلال خدمة الاستقبال سوف تتحدد له ما إذا سوف  للمستثمرين،

 اختصاصاتكما أن مهمة الإعلام بهذا الوصف تدخل ضمن صميم يستمر في قراره أم لا، 
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خصيصا من أجل أداء مهمة المساعدة وتثقيف المستثمر  تتكر اب تي، وال1الشبابيك الوحيدة 
الأولى في فقرتها  13في المجال المزمع إنجاز مشروعه فيه، وفي هذا الصدد تنص المادة 

 وذلك بعنوان الإعلام على أن:  291-22التنفيذي رقم  من المرسوم

ضمان خدمة  مكلفة بمهمة الإعلام من خلال ،الاستثمار الجزائرية لترقيةالوكالة 
وضع أنظمة ب الاستقبال لصالح المستثمرين في جميع المجالات الضرورية للاستثمار

الخاصة بالمشاريع المعطيات مختلف  حصول على من أجل  سهولة الإعلامية للمستثمرين 
بحيث تضع الوكالة بنوك معطيات تسمح للمستثمرين بالإطلاع على مختلف  ،الاستثمارية

فهي  الفرص والإمكانات الموجودة في كل قطاع لتحضير مشاريعهم ، و  المعطيات الضرورية
 أو مخططات تتعلق بفرص الأعمال والمشاريع الرائجة في المنطقة إحصائياتمعطيات  أو 

وضع قاعدة بيانات بالتنسيق مع الصدد  ذاتوفي ، ذا  وثروات الأقاليم المحلية والجهوية وك
 ر العقار الموجه للاستثمار.لهيئات المعنية عن توفواالإدارات 

شرها بكل ونعالجتها وملتنظيمات المتعلقة بالاستثمار وابالإضافة إلى وضع التشريعات 
 وسيلة حتى يتمكن المستثمرون من الاطلاع عليها . 

 رافقة المستثمروم تقديم الخدمات الإدارية  -2

 مما أخرى  إلىة إدار الانتقال بين هذه من بين الصعوبات التي يعاني منها المستثمر 
بعض  يتعرض إلى الأحيان، وفي الكثير من يكلفه الكثير من الجهد والوقت والمصاريف

  .وتعقيد إجراءاتها الإداريةالمشاكل 

 61- 22م ضمن القانون رق لصعوباتوا ومن أجل التخفيف من حدة المشاكل
الاستثمار كل الإجراءات والشكليات المتعلقة بالمشروع الاستثماري في يد الوكالة بالمتعلق 

من خلال الشبابيك  لاستثمار للقيام بمهمتها في تسهيل الإجراءات وتبسيطهاالجزائرية لترقية ا
 .الوحيدة

                                                           
 .سالف الذكر ،291-22المرسوم التنفيذي رقم من  69المادة  -1
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 ممثليبعد قيام الوكالة باستقبال المستثمر تتولى بعد ذلك مهمة توجيه المستثمر نحو 
لتنسيق معها واالإدارات  والهيئات المعنية بالاستثمار الممثلة على مستوى الشباك الوحيد 

 كل ما يتعلق بموضوع استثماره وببمختلف المعلومات المتوفرة لديهم  هزويدوتلإفادة المستثمر 
المشروع  ستغلالوا جسيدلتراخيص التي لها علاقة بتوالقرارات وامنحه كل الوثائق كما تتولى 
  . ، نفصلها كالتالي 1الاستثماري 

 يلي:يتولى ما ممثل الوكالة:  -

  التسجيل. هاداتتسجيل الاستثمارات وتبليغ ش -

 وكذا تمديد الآجال المتعلقة بها.  التسجيل،دراسة كل طلبات تعديل شهادات  -

طلبات و لخدمات القابلة للاستفادة من المزايا واخلال الجلسة على قائمة السلع  التأشير -
 تعديلها.

 حويل المزايا.وتبالتنازل عن الاستثمار الترخيص  -

 يلي:يتولى ما  الضرائب: إدارةممثل  -

لخدمات واإعداد شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المتعلقة باقتناء السلع  -
 المزايا.المستفيدة من 

الضرائب المختصة إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال بالتنسيق مع مصالح  -
 إقليميا .

 يلي: يكلف بماممثل إدارة الجمارك:   -

      مساعدة المستثمر في استكمال الإجراءات الجمركية فيما يتعلق بانجاز استثماره   -
 واستغلاله .

 معالجة طلبات رفع عدم القابلية للتنازل عن السلع المقتناة في ظل شروط تفضيلية. -

                                                           
 .سالف الذكر ،61-22القانون رقم من  22المادة  -1
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 يتولى ما يلي : التجاري:ممثل المركز الوطني للسجل  -

حصول على له الذي تم فيه اتسليم شهادات عدم سبق التسمية، وذلك في اليوم نفس -
 .شهادة التسجيل

 مساعدة المستثمر في استكمال الإجراءات المتعلقة بالتسجيل في السجل التجاري. -
 يلي:يتولى ما  :مصالح التعمير ممثل -

البناء والرخص الأخرى المرتبطة بحق مساعدة المستثمر في الحصول على رخصة  -
 البناء.

 استلام الملفات التي لها علاقة بصلاحياته ومتابعتها حتى انتهائها. -

 يلي:يتولى ما  ممثل البيئة: -

 المستثمر في الحصول على التراخيص المطلوبة فيما يخص حماية البيئة. مساعدة -

 كل المهام التي لها علاقة بالبيئة والمحيط.ب القيام -

 يلي:يتولى ما  لتشغيل:وا ممثل العمل -

 تسليم كل وثيقة مطلوبة وفق التنظيم المعمول به في أقرب الآجال. -

 للمناصب المقترحة. المرشحين قديموتجمع عروض عمل المستثمرين،  -

 الاتصال بالهيئة المكلفة بتسليم رخصة العمل. -

  ممثل هيئات الضمان الاجتماعي: -

وتغيير الموظفين، والتعيين وتسجيل المستخدمين يتولى تسليم شهادات المستخدم 
 والأجراء وكل وثيقة أخرى تخضع لاختصاصاتهم.

 : ممثل الهيئات المكلفة بمنح العقار الموجه للاستثمار -

 المرتبطة بالحصول على العقار الإجراءاتفي استكمال  ة المستثمرينمساعد يتولى 
 .بعد إعلامهم بتوفير الأوعية العقارية 
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عنوان المرافقة طبقا للفقرة الرابعة من المادة الرابعة من المرسوم وبب آخر من جان
  داراتهموإ همممثلو الوكالة بمرافقة المستثمرين لدى هيئات يؤهل،  291-22التنفيذي رقم 

  .2في إطار تذليل الصعوبات المحتملة التي تعترضهم 1 الأصلية

 تسيير الامتيازات -0

للمستثمرين الأجانب والوطنيين  الجبائيةلقد كفل المشرع الجزائري العديد من المزايا 
قصد خلق مناخ ملائم لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية  كما رأينا سابقا على حد سواء

وهذا ما يظهر جليا من خلال مهمة منح المزايا التي تعتبر ضمن المهام الجوهرية التي تقوم 
 استمرارية، إذ تعتبر ذات تأثير قوي على مدى الاستثمار الجزائرية لترقيةة بها الوكال
رقم و ما تم تكريسه بموجب القانون  وه، وتحقيق أقصى قدر من الربح، الاستثماريةالمشاريع 

الاستثمار الذي أشار إلى كافة الشروط التي يجب توافرها للحصول على بالمتعلق  22-61
ر إجراء تسجيل الاستثمار بمثابة شرط أساسي يتوجب توفره إلى حيث اعتب ،هاته المزايا

 من المزايا المقررة للاستثمارات. للاستفادةجانب شروط موضوعية أخرى 

من  الاستفادةقد غبن من إدارة أو هيئة مكلفة بشأن أنه  وفي حالة ما إذا رأى المستثمر
تقديم تظلم مسبق أمام الوكالة  المزايا أو كان موضوع إجراء سحب أو تجريد من الحقوق، 

الجزائرية لترقية الاستثمار بأي وسيلة كانت ، في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغه بالقرار 
( 62لذي يجب أن يفصل فيه المدير العام في أجل لا يتجاوز خمسة عشر )واالمتظلم فيه ، 

  3يوما من تاريخ تسلمه. 

اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة أمام يتقدم بطعن  إنصافهي حالة عدم وف
 66مادة لل تطبيقها،  2934-22بموجب المرسوم الرئاسي رقم  إنشاؤهالتي تم وا بالاستثمار،

                                                           
 .سالف الذكر ،291-22المرسوم التنفيذي رقم  من69المادة  -1

 نفسه. من المرسوم 26المادة  -2

اللجنة العليا الوطنية تشكيلة  يحدد ، 2122سبتمبر  13مؤرخ في  ، 291-22 رقم رئاسيالمرسوم ال من 13المادة  -3
 .2122سبتمبر  61، صادر في 11عدد  ر وسيرها، ج بالاستثمار للطعون المتعلقة

 .سالف الذكر، 291-22رقم  رئاسيمرسوم  -4
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تشكيلتها المتكونة من ممثل عن رئيس الجمهورية   إلىالنظر وب،  )1(61-22من القانون رقم 
  مستقلين  فهي لجنة ذات وزن اليين ومخبراء اقتصاديين  إلى بالإضافة ،مجموعة قضاة 

رئيس  إلىرفع تقرير بالفصل في طعون المستثمرين  إلى بالإضافةلبة اكما أنها مط
   عن نشاطها وعن المشاكل التي تعترض الاستثمارات   أشهر( 11الجمهورية كل ستة )

 2 قديم توصيات عند الاقتضاء.وت

( يوما من تاريخ تبليغه  62يرفع المستثمر طعنه أمام اللجنة في أجل خمسة عشر )
سواء أمام  لتراخيصواالمقررات  عدادإ في حالة رفض  أوبقرار سحب أو رفض منح المزايا ، 

لتي تفصل في ذلك في أجل لا يتجاوز وااللجنة مباشرة أو عبر المنصة الرقمية للمستثمر، 
     3.رالإخطاشهرا من تاريخ 

بغية حماية  4 ،وذلك دون المساس بحقه في اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة 
  .المستثمر من تعسف وغبن الأجهزة الإدارية وضمانا لحقوق المستثمر

كان يرفع طعنه أمام لجنة الطعن في مجال الاستثمار  أن المستثمرإلى  الإشارةجدر وت
بموجب المرسوم التنفيذي رقم  الملغى 5 723-11المرسوم التنفيذي رقم المنظمة بموجب 

69-6116. 
 

                                                           
 .سالف الذكر ،61-22من القانون  66المادة  -1

 .سالف الذكر ، 291-22رقم  رئاسيالمرسوم ال من  63المادة  -2

 نفسه. من المرسوم 19المادة  -3

 .سالف الذكر ،61-22من القانون  66المادة  -4

يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المتخصصة في مجال  2111أكتوبر  19، مؤرخ في 723-11مرسوم تنفيذي رقم  - 5
  )ملغى(. 2111أكتوبر  66صادر في  13يرها، ج ر عدد وسالاستثمار و تنظيمها 

، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية 2169ماي  29مؤرخ في  ،611-69رقم  مرسوم تنفيذي -6
 .)ملغى(2169جوان  9، صادر في 73عدد  ر وتنظيمها وسيرها، ج الاستثمار
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 الاستثمار الجزائرية لترقيةللوكالة ذات الطابع الخاص ثانيا: المهام 

اقاتها طجميع دت فها  جندهق تحقيل في سبيالاستثمار و  الجزائرية لترقيةكالة ولإن ا
رى خود ألى جهإمهمته يبقى بحاجة ل حتى تكتمداري و لإدور الر أن اغيك،لذية لدارلإا

ي سبيل تحقيق وفود، لمنشدف الهالى ول إصومعه للب لى جنبا إجنف تقذات طابع خاص  
ن دور إداري به موم ما تقب جان لىإكالة ولالى ل إكرع الجزائري قد  أولمشد أن انجذلك  
من  13لمادة وا ، 61-22من القانون رقم  61المادة  من خلال ،خاصذات طابع  امهام

يرها وس الجزائرية لترقية الاستثمارالوكالة  بتنظيمالمتعلق  291-22المرسوم التنفيذي رقم 
الترقية   ،التسهيلمهمة  عدة مهام نذكر منها:  للوكالة في ذو الطابع الخاص تمثل الدوروي
 :لتي يمكن تفصيلها فيما يليوا لمتابعة وا

 قيام الوكالة بمهمة التسهيل  -1

وأكثرها فعالية في تنشيط  الاختصاصات الموكلة للوكالة،من أهم  التسهيلتعتبر مهمة 
ير يسوتبوضع تعلق ت ةأساسي عدة عوامل، حيث تنطوي على الاستثماريةوتفعيل العملية 

 الاستثمارتحديد فرص  إلى بالإضافة قييم مناخ الاستثمار،وتعرض  ،الرقميةالمنصة 
 :نتناولها بالدراسة على التوالي ،المتاحة

 سييرهاوتالمنصة الرقمية للمستثمر  وضع -أ

ي وه،  61-22من القانون رقم  27منصة رقمية للمستثمر بموجب المادة تم إنشاء 
لال مرحلة وخبعتها منذ تسجيلها اتومرافقتها ومعبارة عن " أداة الكترونية لتوجيه الاستثمارات 

  1الاستغلال، تعمل على إزالة الطابع المادي للإجراءات المتعلقة بالاستثمار عبر الانترنت"
وكل المهتمين بمجال  الاقتصاديينللمتعاملين بمثابة نظام إعلامي يسمح  بمعنى أنها

نحو إقامة  اقوي ابالاطلاع على جميع المعطيات الاقتصادية بإعطائهم دفع ستثمارالا
 بحيث يكون بحوزتهم معطيات حديثة، متنوعة شاملة، مطابقة لواقع الإقليم المعني ،مشاريع

 قرارات رشيدة. اتخاذمن  همتمكن

                                                           
 .سالف الذكر، 291-22المرسوم التنفيذي رقم  من 12المادة   -1
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لتي يمكن إيجازها واالأهداف من إنشاء هذه المنصة  21المادة  تحددوفي هذا الصدد 
بسيطه، الإسراع في معالجة ملفات وتلاستثمارات وافي التكفل بعملية إنشاء الشركات 

 المستثمرين والإدارة الاقتصادية تابعة تقدمه، تحسين التواصل بين ومراستها ودالمستثمرين 
لمباشر سمح بالتبادل اويحسن أداة خدمة المرافق العامة ويهذا ما يضمن شفافية الإجراءات و 

 بين أعوان الإدارات.

المعلومات الخاصة شبكة ضم بتنفرد الوكالة ، بشكل جيد المنصة لإلى غاية تفعي
  .ليواكب التطورات التكنولوجية التي يعرفها العصر بالاستثمار

 و  تقييم مناخ الاستثمارعرض  -ب

يقصد بالسياسة العامة الاستثمارية أو المناخ العام للاستثمار مختلف العوامل 
مشروعه الاستثماري في دولة ما، وتتمثل في  لإقامةالاقتصادية التي يعتمدها المستثمر 

      توفير البنية الأساسية لإقامة الاستثمار، بالإضافة إلى توافر الدولة على المواد الأولية 
 .1العالمية دى قربها من الأسواقوملموقع الجغرافي والثروات الطبيعية لأساسية كاوا

لبشرية التي واتتوفر الجزائر على العديد من المؤهلات الطبيعية  ي نفس السياقوف
ن يمك الذي الجغرافي هاتكون قطبا اقتصاديا يستقطب المستثمرين،خاصة موقع لكيتؤهلها 

ء نشاإو منها رب بالقد جوالتابالتالي و تكاليف المواد الأولية،خاصة ل التكاليف تقلي من
،حيث تقع الجزائر في قلب شمال إفريقيا لهيمنة عليهاواج يسمح لها بالسيطرة نتادات إحو
أوروبا الأمر الذي يجعلها تشكل همزة وصل بين إفريقيا و  كما ،توسط بلدان المغرب العربيوت

  .الكثير من المستثمرين استقطابمحل 

بإعطاء نظرة شاملة للمستثمرين عن الاستثمار  الجزائرية لترقيةليه تقوم الوكالة وع
كما تسعى   2،ختلف الموارد الطبيعية التي تزخر بها الجزائرومبيئة الاستثمار في الجزائر 

                                                           

 .88، ص 1000الاستثمار الدولي و التنسيق الضريبي ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية، النجار فريد ،  -1

كلية  مردادي كمال ،الاستثمار الأجنبي في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية و التسيير، - 2
 .366، ص 1002جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، العلوم الاقتصادية ،
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في الجزائر بوصفها بلد مضيف، من  الاستثماريةمن أجل رسم صورة واضحة وشاملة للبيئة 
مدعمة ذلك بتقديم  الاستثمارخلال إبراز كافة القدرات والمؤهلات التي يتمتع بها في مجال 

معطيات وإحصائيات مطابقة للواقع، كما تضع الوكالة تحت تصرف المستثمرين كافة 
اسبة  إنجاز مشاريعهم البيانات والمعلومات الاقتصادية والقانونية اللازمة التي يطلبونها بمن

المتواجدة عبر التراب  الوحيدةوذلك عن طريق الخدمات المقدمة مباشرة عن طريق الشبابيك 
 .291-22المرسوم التنفيذي من  21المادة  إليهذا ما أشارت وهالوطني، 

 الأجنبي أو بحكم الاحتكاك المباشر للوكالة بالمستثمر سواء المحلي  ،من جهة أخرى 
 الاستثماري  رافقتها له في جميع مراحل المشروعوم الوحيدةوذلك عبر إطارات الشبابيك 

لمخاطر التي واالتنبؤ بالمشاكل  ذاوك ،في هذه العملية لسلبياتواالايجابيات مكنها ملاحظة ي
كافة كل هذا يؤهلها أن تقدم  ،فتتصدى لها مسبقا من أجل إيجاد الحلول المناسبة ،قد تحدث

الهفوات الممكن الوقوع فيها أثناء تطبيق أحكام  استدراكالتوصيات للسلطات المعنية قصد 
ر تذليل ط الإجراءات و تبسيف و في تخفي  الاقتراحات ذا تقديم كافةوك 1قانون الاستثما

 و ما يؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار.وه الصعوبات،

  في الجزائر الاستثمارتحديد فرص   -ج

على في سبيل تشجيع الاستثمار في الجزائر  الاستثمار الجزائرية لترقية الوكالة تعتمد
ظاهرات  من أجل التعريف وتدوات ونأيام دراسية تنظيم ملتقيات و  عدة أساليب من بينها 

لندوات عرض مختلف واكون محتوى مثل هذه الملتقيات وي، المتعلقة بالاستثماربالمزايا 
   العقارية المتوفرة في الجزائر.لعروض وا المؤهلات 

لندوات من حيث المواضيع التي تتناول دراستها فتكون عامة ترقى واوتختلف المؤتمرات 
، أو الاقتصاديةالعامة والخطوط العريضة للسياسة  الاقتصاديةإلى التعريف بالتوجهات 

ناء عليه تعد فرصة وبمتخصصة بحيث تتناول بالطرح والمعالجة مواضيع محددة بذاتها، 
بنظرائهم، وخلق فضاءات للتعارف والتعاون  الالتقاءمن أجل  الاقتصاديينللمتعاملين 

                                                           
 رسالة لنيل شهادةالمتعلق بتطوير الاستثمار،  17-16بن هلال نذير، معاملة الاستثمار الأجنبي في ظل القانون   -1

 .271، ص2161، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، في القانون  دكتوراه 
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حول النصوص  بالاستعلاميعرف بالشراكة، وتسمح لهم  خصوصا في إطار ما الاقتصادي
التشريعية والتنظيمية الجديدة وكل الإجراءات والتدابير المتخذة والمزمع اتخاذها بهدف 

دتهم في إنجاز نشاطاتهم، كما تعد منبرا للسلطات العمومية التي تود عرض سياستها مساع
 رجال الأعمال الجزائريين والأجانب . اتجاهوموقفها  الاستثماريةالتنموية 

  لاستثمار في الجزائرترقية ا  -0

مع ون لتعاوالترقية وام لإعلال افي مجال عمل بكدرة لمبااتعني لاستثمار ا  ترقية
م لعاط المحياقية رتجل أن سمعة الجزائر من تحسيبهدف لخاصة وامية ولعمالهيئات ا

المشرع وتركيزه على هذه المهمة والتي تدخل ضمن صميم  اهتمام ازدادوقد للاستثمار، 
قتراح مخطط لترقية الاستثمار على وابإعداد  هامن خلال قيام (1)الوكالة  تاختصاصا

  صميم عمليات حشد رؤوس الأموال اللازمة لانجازها وتلمحلي ، واالصعيدين الوطني 
 تنفيذها .و 

سهيل الاتصالات بين المستثمرين وتمن جانب آخر ضمان خدمة إقامة علاقات أعمال 
، بالإضافة إلى إقامة علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية  لشراكةواعزيز فرض الأعمال وت

 طويرها.وتالمماثلة 

 المشاريع الاستثماريةمتابعة  -0

 تتحمل الخزينة العمومية خسائر معتبرة بسبب المزايا الممنوحة للمشاريع الاستثمارية
  ، وبناء على ذلكالاستثماربالمتعلق  61-22المقررة بموجب القانون في إطار الأنظمة 

عن و الخروج  كان من المنطقي أن تحرص الدولة على عدم المخاطرة بتلك الأموال 
 .لأجلهاالتي رصدت  الأهداف

المراقبة  عملية على الاستثمارية للمشاريع متابعتها مجال في الوكالة مهمة تتجسد
 مقابل عليها المتفق المتبادلة والالتزامات للقواعد المستثمر احترام من تأكدها طريق عن وذلك
 الالتزامات كل تنفيذ المستثمر على يجب الأساس هذا وعلى منها، استفاد التي المزايا

                                                           
 .الذكرسالف ، 291-22المرسوم التنفيذي رقم  من 02من المادة  3ف   -1
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وذلك  ،المقررةالامتيازات  من استفادته مدة طيلة الاستثماري  بمشروعه المتعلقة والتعهدات
الاستثمار، حتى تتمكن  الجزائرية لترقيةعبر تقديمهم لكافة المعلومات المطلوبة إلى الوكالة 

هذه الأخيرة من القيام بمهمة المتابعة التي تتميز بطابع إحصائي ورقابي في نفس الوقت 
  منظمة بموجببعدما كانت  ،7171-22 وهذا ما يتضح من خلال المرسوم التنفيذي رقم

 .2الملغى   613-63المرسوم التنفيذي رقم 

ثم  ،الاستثمار الجزائرية لترقيةوعليه نتناول أشكال الرّقابة التي تقوم بها الوكالة 
 أخيرا الإدارات التي تساند الوكالة من أجل القيام بهذه العملية:و  ،العناصر التي تشملها

 .الاستثمارالوكالة لمشاريع  متابعةأشكال  -أ  
من  13المادة  السادسة من لفقرةوا 61-22من القانون  61بالرجوع إلى المادة 

وهو  ،نجد أن المشرع خول للوكالة سلطة متابعة المشاريع 291-22المرسوم التنفيذي رقم 
المتعلق  717 -22من المرسوم التنفيذي رقم  12نفس الأمر الذي نصت عليه المادة 

 :تنص على التيالاستثمارات بمتابعة 

تقوم الإدارات المعنية، بعنوان الفترة التي تستفيد فيها الاستثمارات من المزايا المنصوص  "
بمتابعة الاستثمارات للتأكد من احترام الالتزامات المكتتبة من  11-00عليها في رقم 

 .طرف المستثمرين"

 أخرى لاحقة :ارسها الوكالة شكل رقابة سابقة و ليه تتخذ الرقابة التي تموع 

وكذا  ،الاستثمارتتضمن الرقابة السابقة التأكد من صحة المعلومات الواردة بتسجيل 
 التي للاستثمار المتابعة وظيفة تدعيم شأنها من التسجيل خاصيةالوثائق الثبوتية المرفقة به ف

 3 الوكالة. مصالح بها تقوم
                                                           

 في  اتخاذها الواجب التدابير و الاستثمارات بمتابعة يتعلق ، 2122سبتمبر  11مؤرخ في  ،717-22مرسوم تنفيذي رقم  -1

 .2122 سبتمبر 61 في صادر ، 61  عدد ر ج ، المكتتبة الالتزاماتو  الواجبات احترام عدم حالة
 حالة في المطبقة والعقوبات الاستثمارات بمتابعة يتعلق ، 2163مارس  12مؤرخ في  ،613 -63مرسوم تنفيذي رقم  -2

 .)ملغى(2163 مارس 11 في صادر ، 61  عدد ر ج ، المكتتبة والواجبات الالتزامات احترام عدم
  على ما يلي: 717-22من المرسوم التنفيذي رقم  31تنص المادة  -3

 ...".تقوم الوكالة بمتابعة الاستثمارات طيلة  مدة المزايا على أساس المعلومات المقدمة من  طرف المستثمر  "
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جملة من أما بالنسبة للرقابة اللاحقة التي تباشرها الوكالة فتنصب على تفحص 
وهذا ما نصت عليه  1الوثائق، يبرز فيها المستثمر المراحل التي يجتازها المشروع الاستثماري 

 الالتزام عليه يتعين الصدد، هذا وفي، (2) 717-22من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة 
 كتتبهاا التي الالتزامات تنفيذ مدى فيه برزي كشف وضعية أو بيان بإيداع منتظمة بصورة
وفي حالة ما إذا قدم  ، سنة كل في مرة لذلك قانونا المؤهلة الوكالة مصالح لدى بها وتعهد 

بيانات مغلوطة أو أدرج معلومات صورية، يترتب عنه إلغاء تصريحات كاذبة المستثمر 
 دون المساس بالعقوبات الواردة في التشريع. شهادة التسجيل بموجب مقرر سحب المزايا،

 .الاستثماريةعناصر رقابة المشاريع -ب 
بالرقابة أن  للقائمين يسمحيسمح تحديد العناصر التي تشملها الرقابة برسم الحيز الذي 

التي  الالتزاماتونقصد بالعناصر التي تشملها الرقابة، جملة  ها،يمارسوا صلاحياتهم ضمن
نوجزها يتعهد المستثمر بتنفيذها مقابل الحصول على المزايا المقررة في قانون الاستثمار، 

 :فيما يلي
 : الاستثماري البدء في الإنجاز الفعلي للمشروع  -1ب

يتعين على المستثمر تأكيدا لنيته الجادة في التجسيد الفعلي للمشروع أن يشرع في 
من القانون رقم  72بمنح المزايا، حيث تنص المادة  الاستثمارتنفيذه خلال أجل يحدده قانون 

 على أنه:  22-61

من هذا القانون ، في مدة لا تتعدى ثلاث  4" ....تنجز الاستثمارات المذكورة في المادة 
( سنوات فيما يخص الاستثمارات 11رفع هذه المدة الى خمس )وت( سنوات ، 10)

 الاستثمارات المهيكلة.ظام ونالمدرجة ضمن نظام المناطق 
                                                           

 مشروع في  في مرحلة الإنجاز ، مشروع،  مشروع بدأ مرحلة الانجازوهي:  يمر المشروع الاستثماري بعدة مراحل  -1
  الاستغلالدخل بعد مرحلة يولم  من مرحلة الانجاز منتهي مشروعبصفة جزئية،  الاستغلالطور الإنجاز ودخل مرحلة 

 .هتم التخلي عن و مشروع،  مشروع في مرحلة الاستغلال ، مشروع منتهي

 على ما يلي: 717-22من المرسوم التنفيذي  12تنص المادة  -2

رية المودعة و بطاقة الاستثمارات يقوم الشباك الوحيد التابع للوكالة سنويا بمقاربة بين كشوفات تقدم المشاريع الاستثما"
 ...".المسجلة على مستوى الوكالة 
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ار ابتداء من تاريخ تسجيل الاستثمار لدى الوكالة ، المتفق  لانجاز الاستثم الجليسري 
أو ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء، في الحالات التي تكون فيها هذه الرخصة 

 مطلوبة ....."

نجاز المشروع فالمشرع الجزائري قد نص صراحة على إلزامية تحديد المدة اللازمة لإ
الحاجة  اقتضتبين الوكالة والمستثمر المعني، مع إمكانية تمديدها في حالة ما  بالاتفاق
 ذلك. 

ويقصد بالبدء في التنفيذ الفعلي للمشروع أن يقوم المستثمر بخطوات جدية وأن يتخذ 
إجراءات فعلية في تنفيذ موضوع المشروع، وأن تكون هذه الإجراءات مستمرة ومتواصلة 

على  ليست متقطعة متباعدة، إذ ينظر إليها كمجموعة إجراءات موحدة لا إلى كل إجراءو 
جل الأالفعلي في إنجاز المشروع من قبل المستثمر في  الانطلاقوفي حال عدم ، (1)ىحد

 .(2)، يؤدي ذلك إلى قيام الوكالة بسحب المزايا الممنوحة المحدد

 الاستثماري كشوف تقدم المشروع  إيداع -0ب

حسب النموذج المحدد في كشف تقدم مشروعه الاستثماري، بإرسال يلزم المستثمر 
 الجبائية الوضعية بجدول مرفقا ويكون   303-11الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم 

مؤشر عليه من قبل إدارة الضرائب تحدد الأصول والخصوم الواردة بآخر ميزانية وكذا جدول 
وينبغي إيداع كشف تقدم المشاريع المؤشر عليه في أجل أقصاه شهر واحد ، الاستثمارات

 3من تاريخ تأشيرة المصالح الجبائية.  ابتداء

عذار له بكل ا ليغ بالكشف السنوي ، تقوم لوكالة بت إيداعي حالة تخلف المستثمر عن وف
  . الإيداعابتداء من تاريخ معاينة عدم  أيام( 01الوسائل  في أجل ثمانية )

                                                           
المصرية"، مجلة الدراسات القانونية، العدد  الاستثمارمحمد رضا عبيد، "تأسيس المشروعات المشتركة في ظل قوانين  -1

 .363، ص 6917، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، مصر، 12

 .سالف الذكر، 61-22من القانون رقم  71المادة  -2

 .سالف الذكر، 717-22من المرسوم التنفيذي رقم  31المادة  -3
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كشف تقدم المشروع من طرف المستثمر في  إيداعؤدي عدم تقديم تبرير عن عدم وي
و وه 2، إلى إلغاء شهادة تسجيل الاستثمار من طرف الوكالة1( يوما83سة عشر )مجل خأ

 .  3ما ينجر عنه سحب المزايا الممنوحة  

 لالتزامات المكتتبةوااحترام الواجبات  -0ب
تقوم الوكالة بمتابعة الاستثمارات طيلة مدة المزايا على أساس المعلومات المقدمة من  

 4 طرف المستثمر.
حرى الصدق في وت، تفادي تقديم تصريحات كاذبةينبغي على المستثمر ناء عليه، وب 

 طلبأن يكون نزيها عند ملئ بيانات ، و بالاستثمارتعامله مع مختلف الإدارات المعنية 
التسجيل المودع لدى الشباك الوحيد أو عند ملئ التصريحات الجبائية على مستوى إدارة 

 الضرائب وأيضا على مستوى إدارة الجمارك.
 الشباك الوحيدمن طرف طابقها مع الواقع وتق ئالوثا  ةيتم التأكد من صححيث 

دمها المستثمر تفحصا دقيقا للتحقق من صحة وتجانس المعلومات الواردة بالوثائق التي ق
  (5)التي تعهد بها عند تسجيل بالاستثمار للالتزاماتللوكالة ولتقييم مدى تنفيذ المستثمر 

 الاستثمار، والمتعلقة أساسا بنوع الاستثماروذلك وفقا للشروط المحددة ضمن شهادة تسجيل 
للإنتاج أو الخدمة، عدد مناصب العمل  الاسميةالمزمع إنجازه، مقر المشروع، القدرات 

 المتوقع شغلها. 
فإن حدث وأن قام المستثمر بتنفيذ مشروعه دون التقيد بأحد هذه الشروط، كأن يمارس 

منخفضا عن القدر الوارد في  الاستثماريكون عدد العمال أو حجم  نشاطا مغايرا أو أن
كليا أو  المزايا الممنوحة للمشروع، جاز للوكالة بعد ذلك أن تقوم بسحب 6شهادة التسجيل

                                                           
 .سالف الذكر،  717-22المرسوم التنفيذي رقم من   12المادة   -1

   نفسه. المرسوم من 3المادة   -2

   نفسه. من المرسوم 61و  1المادتين   -3

   نفسه. من المرسوم 13المادة  -4

   نفسه.من المرسوم  21المادة  -5

   من المرسوم نفسه. 11من المادة  7ف  -6
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وبغيابها لم  ،الأساس في منح المزاياهي أن تلك الشروط كانت  اعتبار، وذلك على جزئيا 
بعد تبليغ المستثمر باعذار  النشاط من المزايا التي كانت مقررة له لاستفادةيعد هناك مبرر 

 1 يوما من تاريخ معاينة الخلل. 62مدة  إجابةبقي دون 

 مصالح تمكين خلال من  المتابعة عملية تسهيل في فعال دور له المستثمر أنع وم
الرقابة عن طريق الوثائق تصطدم ببعض  إلا الاستثمارات بمتابعة قانونا المؤهلة الوكالة

صعب الكشف عن إخلال المستثمر بأحد التزاماته، بسبب كثرة التحايلات التي ويالصعوبات 
 كثير من الأحيان و التي  تنقص من فاعلية الرقابة .يقوم بها المستثمرون في 

 الدخول في الاستغلال محضر معاينة   إعدادطلب  -4ب

   2يلزم المستثمر بتقديم طلب إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال وفق النموذج
  4و إجراء إلزامي لجميع الاستثمارات موضوع التسجيل. وه 3،مرفقا بمجموعة من الوثائق

ونفس الأمر بالنسبة لطلب تحديد مدة مزايا الاستغلال  للتأكد من استيفاء معايير التقييم 
 5 المحددة في هذا الشأن.

شهادة  لإلغاءنتهاء مدة الانجاز سببا ابعد  الإجراءشكل عدم طلب المستثمر هذا وي
قي دون وبلك بعد اعذار ترسله الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بكل الوسائل وذالتسجيل، 

 7، بموجب مقرر سحب المزايا. 6( يوما11جدوى مدة ستين )

 
                                                           

   .سالف الذكر، 717-22من المرسوم التنفيذي رقم ،  61المادة   -1

   نفسه. من المرسوم 11المادة   -2

   نفسه. من المرسوم 13المادة   -3

   نفسه. من المرسوم 11المادة   -4

   نفسه. من المرسوم 11المادة   -5

   نفسه. ن المرسومم 11المادة   -6

   مرسوم نفسه.  -7
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 أو تحويله: الاستثمارالتنازل عن  -1ب

لخدمات المقتناة  المستفيدة من المزايا المنصوص عليها في واتكون السلع  أنيمكن 
 2أو تحويل ،1لمزايا الممنوحة بموجب نصوص سابقة  موضوع تنازلوا، 61-22القانون رقم 

، بحيث يتعين على على ترخيص من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بعد الحصول
شخص آخر أن يقدم طلبا للوكالة المستثمر الذي أبدى رغبته في التخلي عن المشروع ل

، باكتتاب تعهد المتنازل له بالوفاء بجميع الالتزامات وفق النموذج المرفق  بالملحق بذلك
 .  299-22التنفيذي رقم   المرسومالعاشر من 

لخدمات المقتناة مع الاستفادة واالمستثمر عن السلع أو تحويل  تنازل  كل يعد ليه،وع
ؤدي إلى ويمن المستثمر بالالتزامات المكتتبة،  إخلالادون ترخيص من الوكالة  من المزايا 

دون المساس  سديد المستثمر المتنازل مجموع المزايا الممنوحة،وت ،المزايا الممنوحة إلغاء
 3 .بالعقوبات النصوص عليها

 .الاستثمارات متابعةالإدارات المساعدة للوكالة في  -ج 
بصعوبتها  المتابعة التي تتميز مهمةب تقوم التي وحدها ليست الوكالة بأن القول يمكن

لتي تملك الصلاحيات وا، 4المعنية والإدارات الهيئات مختلف أيضا هناك نجد بل ، وتعقيدها
 بمتابعة المتعلق، 717-22مرسوم التنفيذي رقم القانونية في هذا المجال، لذا نجد ال

، قد  المكتتبة والواجبات الالتزامات احترام عدم حالة في هاذاتخا الواجب لتدابيروا الاستثمارات
الاستثمار بمهامها عموما  الجزائرية لترقيةأشار في أكثر من موضع إلى أن قيام الوكالة 

ومهمة متابعة المشاريع الاستثمارية على وجه الخصوص، بالاتصال مع الإدارات والهيئات 
 المعنية. 

                                                           
 .سالف الذكر،  61-22من القانون  63المادة  -1

 يقصد بتحويل الاستثمار : التنازل الكلي عن الاستثمار بما في ذلك التنازل عن الرأسمال الاجتماعي لفائدة المتنازل له. -2

 .الذكرسالف ، 299-22من المرسوم التنفيذي رقم   26و  21المادتين  -3

4 - HAROUN Mehdi, Op.cit, p 358. 
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التي ساهمت في حدود  1جميع الإدارات المعنية بالاستثمار تتمثل المتابعة من طرف 
 الإداراتقصد بها ون، تجسيدهالمشروع الاستثماري و  نجازإالصلاحيات المخولة لها قانونا في 

 الدولة، والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية . أملاك إدارة الجبائية والجمركية،
متابعة المشاريع الاستثمارية من خلال قيامها فيمكن لإدارة الضرائب أن تساهم في 

حيث أن المستثمر بعد حصوله على قرار منح المزايا لا يستفيد مباشرة  ،بالرقابة الضريبية
 من المزايا المقررة لمشروعه، إنما يكون عليه إعداد ملف كامل يتضمن عدة وثائق منها 

وتتولى المديرية  ،ل التجاري ..الخ، السجلخدماتواالسلع تسجيل الاستثمار،  قائمة شهادة 
   المعلومات الواردة بها تطابقالفرعية للعمليات الجبائية التحقق من صحة هذه الوثائق و 

  توجيه اعذارات للمستثمر الذي لا يحترم الالتزام بتقديم كشف تقدم المشروعكما  تخول لها 
 2محضر معاينة الدخول في الاستغلال .  إعدادأو 

تقوم إدارة الجمارك بالرقابة الجمركية التي تتم وفق مراحل إنجاز  ومن جهتها،
وتشمل هذه الرقابة التحقق من صحة البيانات الواردة بالتصريحات  ،المشروع الاستثماري 

أن تحريرها قد تم وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في النصوص و التفصيلية، 
حيث يكون لأعوان الجمارك القيام بفحص كل فحص البضائع أيضا  القانونية والتنظيمية، 

البضائع المصرح بها أو جزء منها إذا بدا لهم ذلك مفيدا ويتم ذلك وفق الشروط والإجراءات 
وترمي هذه العملية إلى التحقق من أن المعلومات المتعلقة  المحددة في قانون الجمارك،

تم تدوينها في التصريح  بطبيعة وأصل وكمية وحالة وقيمة البضائع والتجهيزات التي
التفصيلي وقائمة التجهيزات المرفقة بشهادة التسجيل المسلم من طرف الوكالة متطابقة تماما 

 مع الواقع.
وجهة الوعاء العقاري  على الإبقاء على الوطنية الأملاك إدارة تسهر، من جهتها

نجاز الاستثمار وفق البنود  المنصوص إجل أبالعقار من  الأجهزة المكلفةالممنوح من طرف 
 خلال مدة الامتياز. الأعباءعليها في دفتر 

                                                           
   .سالف الذكر، 717-22من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  -1

   .سالف الذكر، 291-22من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة  -2
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يتأكد من أن  الأجراءأما بالنسبة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال 
لذي سمح له وا بالنوع والعدد ذاته المصرح بهالمستثمر احتفظ بعدد مناصب الشغل 

 1 ل.بالاستفادة من مدة مزايا الاستغلا
 الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارفضلا عن الرقابة التي تباشرها ، أنه يتضح مما سبق

على المشاريع الاستثمارية بغرض التحقق من أن المزايا الممنوحة لها من قبل الدولة لم يتم 
أن هناك العديد من الأطراف التي يمكنها التدخل  ،الانحراف بها عن الهدف الذي رصدت له

 وأن تحرص على التنسيق المحكم معها ضمانا لبلوغ الأهداف المتوخاةفي عملية الرقابة، 

قيام رقابة  ضمان ل ،التحقق من تقيد المستثمر بالالتزامات المنصوص عليها المتمثلة في 
 منسجمة وفعالة على المشاريع الاستثمارية.

 لثاني المبحث ا

 تبسيطهاتسهيل الاجراءات الادارية و   

ة للاستثمار ضيفتعتبر مسألة استقبال الاستثمارات ضمن اختصاصات الدولة الم
الانفتاح الاستقبال، فويخضع لسلطتها التقديرية بحيث تعد حرة في تحديد ظروف وشروط 

الشأن على الاستثمار يستوجب لزاما أن تعقبه تغيرات وإجراءات إدارية جديدة في هذا 
لذلك فإن  ،لانفتاح واالحرية  قائم علىال بعد الانتقال إلى نظام اقتصاد السوق خصوصا 

 تيجة لذلك تمون، إقرار مبدأ حرية الاستثمار يوجب من الناحية العملية تبسيط الإجراءات
 قبل ميز مرحلة قبل الإصلاحات الاقتصاديةعن نظام الاعتماد المسبق الذي  التخلي

هذا ول، اكبر عائق يواجهه المستثمرون  شكللذي واانسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي 
 كان لزاما استبداله بإجراءات أقل تعقيدا .

لنظام التصريح وذلك بموجب سابقا  أخضع إنشاء الاستثماراتي هذا السياق، وف 
تحديد شكل التصريح بالاستثمار وبيان ب 17-16لأمر رقم وا 62-97المرسوم التشريعي رقم 

 شروطه.

                                                           
   .سالف الذكر، 717-22المرسوم التنفيذي رقم  من 7و  2المادتين  -1
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اعتماد إجراءات مرنة وأكثر  إلى المشرع الجزائري  عمد 2161ابتداء من   هنأغير 
 المقررة سهولة وبساطة والمتمثلة في إجراء التسجيل من اجل الاستفادة من الامتيازات

لذي استبدل بالتسجيل وا، استثنائي كإجراءالموافقة المسبقة  إجراء إلى بالإضافة (أول)مطلب 
 )مطلب ثان(.  61 -22 رقم  للمشاريع الكبرى بموجب القانون 

 من المزايا المقررة  للاستفادةالتسجيل  جراء االمطلب الاول : 

لذلك عمد المشرع الجزائري عند  ،التسجيل أهم إجراءات الاستثمار إجراءيعتبر  
 ستثمارللاتكريسه لمبدأ حرية الاستثمار إلى إلغاء كل القوانين والإجراءات المعقدة والمقيدة 

تعويضها بوثيقة وحيدة م وتألغى التصريح بالاستثمار وطلب الامتيازات والملف الإداري ف
بالمقابل على المستثمر احترام لكن   ،للتسجيل تمنح الحق في الحصول على كل الامتيازات

 .أجال انجاز مشروعه الذي يجب أن يسجل في وثيقة التسجيل

ومن أجل دراسة الدور الذي يلعبه هذا الإجراء في تفعيل حرية الاستثمار يستلزم  
      ثم كيفية تسجيل الاستثمار (الول)الفرع التسجيل  لإجراءالتطرق إلى المدلول القانوني 

 . )الفرع الثاني(المترتبة عنه والالتزامات 
 الفرع الول: المدلول القانوني لإجراء تسجيل الاستثمار

 19-61من بين الإجراءات التي استحدثها المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 
حل الذي ،  61-22في القانون رقم  هأكد علي، و هو إجراء التسجيل المتعلق بترقية الاستثمار

لذلك يتم دراسة هذا الإجراء من  ،ظل قوانين الاستثمار السابقة الإجراءات فيمحل مختلف 
تمييزه عن  أخيراو  )ثانيا(إلى قيمته القانونية نعرج  ثم  (،أولا)القانوني  هخلال التطرق لتعريف

 . )ثالثا(المشابهة في قوانين الاستثمار السابقة  الإجراءاتبعض 

 التسجيلأولا: التعريف القانوني لإجراء 
   المتعلق بترقية الاستثمار 19-61القانون رقم  التسجيل بموجب إجراءتم استحداث  

لم  المشرع الجزائري  أن إلاالمتعلق بالاستثمار ، 61-22أكد عليه من خلال القانون رقم و 
للنصوص  ذلك مسألة حيث أنه ترك ،لإجراء التسجيل ولم يبين شكله وكيفياته ايقدم تعريف
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الذي يحدد كيفيات تسجيل  299-22المرسوم التنفيذي رقم التنظيمية وفعلا صدر 
 .الاستثمارات

المشرع الجزائري تعريف  قدم 299-22المرسوم التنفيذي رقم من خلال ف ليه،وع 
عن إرادته في  عن طريقه المستثمر الإجراء المكتوب الذي يعبر"   التسجيل بأنه: إجراء

  . (1)إنجاز استثمار في نشاط اقتصادي لإنتاج السلع أو "

رقم المرسوم التنفيذي  من في المادة الثانية يطابق تماما التعريف الخاص هذا التعريف
 .كيفيات تسجيل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به ل المحدد 63-6122

إخطار أو تبليغ أو إعلام  من طرف المستثمر الراغب في  إلاالتسجيل ما هو ف  ليه،وع
جل الاستفادة أيودع لدى الجهات المختصة المكلفة بالاستثمار من  استثماري  مشروع إقامة

 من الامتيازات.

 ثانيا : القيمة القانونية لإجراء التسجيل 
ثور التساؤل هنا عمّا وي، دستوريابمبدأ حرية الاستثمار المكرّسة إجراء التسجيل يرتبط 

أم لا ؟ هذا من ناحية، أما من  الاستثمارإذا كان تسجيل الاستثمار يتعارض مع مبدأ حرية 
 ؟  أم لاالناحية الأخرى فنتساءل عمّا إذا كان هذا تسجيل الاستثمار إجراء ملزم للمستثمر 

ي هذا الخصوص يجيب الدكتور مهدي هارون على التساؤل الأوّل على أن مبدأ وف
لكيفيات التي من واعها المشرّع الجزائري وضالتي  الإجراءاتحرية الاستثمار لا يتنافى مع 

 . 3ة الاستثماريشأنها تجسيد عمل

 لوحيدة ابيك ابالشالاستثمار القيام بالتسجيل لدى بالمتعلق  61-22لقانون رقم ااشترط 
حيث نصت على  ، 16فقرة  22لك من خلال نص المادة وذالمزايا  الحصول علىجل أمن 

                                                           
 .سالف الذكر، 299-22التنفيذي رقم  من المرسوم 12المادة  -1

يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج  2163مارس سنة  2مؤرخ في  612 -63مرسوم تنفيذي رقم  -2
 .)ملغى(2163مارس  1الصادر بتاريخ  61الشهادات المتعلقة به، ج ر عدد 

 

3- HAROUN Mehdi ,op.cit , p 272. 
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يجب أن تخضع الاستثمارات قبل انجازها للتسجيل لدى الشبابيك الوحيدة المختصة نه: "أ
من هذا القانون ، من أجل الاستفادة من المزايا المنصوص عليها  11المذكورة في المادة 
 ".في هذا القانون   

من   : " يجب على المستثمر  يلي من المرسوم التنفيذي على ماالمادة الثالثة  أكدتو 
،أو الخدمات المقدمة 11-00أجل الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في القانون رقم 

من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ، القيام بتسجيل استثماره القابل للاستفادة من 
 المزايا قبل بداية انجازه ...."

مزايا الإنجاز المنصوص  الاستثمارات من ةأنّ استفاد يمكن القول استنادا للمواد أعلاه،
الجزائرية قبل إنجازها أن يقوم المستثمر بطلب تسجيل لدى الوكالة  عليها في القانون يتطلب

من المرسوم التنفيذي رقم الثالثة المادة  ، وهذا ما يمكننا أن نفهمه من نصلترقية الاستثمار
22-299.  

مشاريعهم الاستثمارية لدى الوكالة  بتسجيلذلك يكون المستثمرون الذين قاموا وب
بإمكانية الاستفادة من هذه المزايا على مستوى  معنيينالاستثمار وحدهم  الجزائرية لترقية

 .ةالوحيد بيكالشبا
أنه فيما عدا الاستفادة من مزايا  ، حيثهنا تظهر القيمة الحقيقية لإجراء التسجيل

فتسجيل النشاط الاستثماري لدى  ، 61-22رقم  الإنجاز فهو إجراء اختياري في ظل القانون 
متمتعا بمختلف الامتيازات التي يمنحها القانون دون إتباع إجراءات  يجعلهالهيئات المختصة 

  .معقدة
نفهم أنّ المشرع قد ربط بين إجراء التسجيل والاستفادة في  ،سياقهذا الحيث وفي 

      دون أن تتجه نيته إلى جعل هذا الإجراء ،61-22المزايا المنصوص عليها في القانون رقم 
 ذو طبيعة إجبارية فيما يتعلق بالنشاطات الاستثمارية.

من هذا الإجراء  هو الحصول على معلومات إحصائية عن المشروع  أيضا لغايةوا
وهو الأمر الذي من شأنه إثارة بعض الغموض بالنسبة للمستثمرين الذين  الاستثماري،

، وهذا يعني استبعاد الاستثمار الجزائرية لترقية تهم بعيدا عن الوكالةينجزون استثمارا
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على نوع  قيقيةوح دولة أرقام صحيحةلا يكون للحصاء، وفي هذه الحالة الإاستثمارات عن 
 . الاستشرافوحجم الاستثمارات المنجزة وهو ما يعيق عملية 

 الاستثمارالإجراءات السابقة في قوانين ثالثا : تمييزه عن 
الإجراء الإعلامي البسيط الذي يقوم به المستثمر لدى الوكالة  التسجيل هو ذلك إن

المتعلق بترقية  19-61رقم  و نفس التكييف في القانون وه ،الاستثمار الجزائرية لترقية
 .الاستثمار

، حيث  الذي تضمنته قوانين الاستثمار السابقةالمسبق يختلف عن الاعتماد  نه أ إلا
يكون ملزما  بالقيام مستثمر الالاعتماد يعد شرطا لازما لانجاز المشروع الاستثماري ، ف أن

 شبه إلى حد كبير الترخيص الخاص ببعض النشاطات المقننة. ي وهو ،بذلك

حيث أن  62-97التشريعي رقم في ظل المرسوم أما بالنسبة لإجراء التصريح فنميزه  
 :     منه على 17بشأن إجبارية التصريح أو جوازيته إذ نصت المادة  اجازمالمشرع لم يكن 

تكون هذه الاستثمارات قبل إنجازها موضوع تصريح بالاستثمار لدى الوكالة المذكورة  "
 أدناه".

 فهذه المادة لم توضح مدى إلزامية هذا الإجراء لذلك فقد انقسم الفقه بشأنه إلى رأيين.
وعلى ضوء ذلك فإن أي مستثمر  ،ملزم في جميع الأحوالرأي يرى أن التصريح  -

 (1).فإنه يتعين عليه أن يقوم بإجراء التصريح ،بصدد إنجاز مشروع استثماري ما
القيام فوعليه ، الاختيارية الإجراءاترأي آخر يرى أن إجراء التصريح من قبيل  -

حسب ما بنشاط استثماري يبقى سليما من الناحية القانونية حتى لو تخلف إجراء التصريح، 
  للمستثمر انجاز مشروعه  ، فيمكن 62-97من المرسوم التشريعي رقم  12المادة  ورد في 

 2 .الامتيازات المقررة  ون الحصول علىودإجراء التصريح ب القيامدون الاستثماري 

                                                           
 .531مرجع سابق، صقربوع كمال،  عليوش -1

2 - CHERIT Kamel, Guide de l’investissement et de l’investisseur, collection guide et plus, sans année 

d’édition, Alger , p26 . 
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طبيعة هذا الإجراء في ظل قانون تطوير الأمر بخصوص حسم ويليعود المشرع 
 :فيهاي فمنه إذ جاء  3المادة  من خلال 17-16الاستثمار رقم 

" تنجز الاستثمارات في حرية تامة مع مراعاة التشريع والتنظيمات المتعلقة  
القانون من الحماية  بالنشاطات المقننة وحماية البيئة، وتستفيد هذه الاستثمارات بقوة
 والضمانات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.

وتخضع الاستثمارات التي استفادت من المزايا قبل إنجازها لتصريح بالاستثمار، لدى 
 أدناه ". 10الوكالة المذكورة في المادة 

بالاستثمار وطلب حدد شكل التصريح لي 91-11المرسوم التنفيذي رقم  بعدها صدر
 .(1)ومقررات منح المزايا وكيفيات ذلك

تجه إلى تجسيد مبدأ ايمكن استخلاص أن المشرع  هذه النصوص القانونية،عند تحليل 
حرية الاستثمار على أرض الواقع، دون إجبار المستثمر على استيفاء إجراء التصريح إلا في 

أما في غير ذلك فهو غير إلزامي لأن دوره  ،حالة واحدة هي حالة طلب الاستفادة من المزايا
وفيما يخص الاستفادة من الضمانات بالنسبة للاستثمارات  ،في الحقيقة هو إحصائي لا غير

 17-16من الأمر رقم  13ل مستفيدة منها لأن المشرع عدل المادة ظت ،غير المصرح بها
عبارة استفادت بعبارة تستفيد المتعلق بتطوير الاستثمار، فقام بإجراء تعديل بسيط هو تغيير 

 وهذا أمر منطقي لان التصريح وطلب المزايا يكون في وقت واحد.
أعطى حريّة أكبر  17-16، أن المشرّع في الأمر رقم أيضا ا يمكن ملاحظتهوم

على عكس ما كان عليه الأمر في المرسوم التّشريعي  التّصريح،للاستثمار حتى في مجال 
قبل  باستثمارهحيث كان المستثمر ملزم بالتّصريح  ،المتعلّق بترقية الاستثمار 62-97رقم 

 إنجازه . 
المتعلق بتطوير الاستثمار  17-16تعديل الأمر رقم فب لم يبقى عليه، الأمر كنول

تضمن أحكاما جديدة أدت إلى المساس ف ،ارحسم الأمر فيما يخص إجراء التصريح بالاستثم

                                                           
، يتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب 0220مارس  01مؤرخ في  90-20تنفيذي رقم المرسوم من ال 20المادة    -1

 .)ملغى( 0220مارس  01، صادر 51المزايا وكيفيات ذلك، ج ر  عدد مقرر منح 
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، حيث شدد المشرع على خضوع الاستثمارات الأجنبية بمبدأ المساواة الذي كرسته المادة 
 3لإجراء التصريح لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وهذا ما يستشف من نص المادة 

      ، حيث جاء فيها:21191التي استحدثت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة  6مكرر 
تخضع الاستثمارات الجنبية المنجزة في النشاطات الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات " 

 ."  فعبارة "تخضع" يفهم منها الوجوبقبل إنجازها إلى تصريح بالاستثمار لدى الوكالة
إلا للتي مفهوم المخالفة فإن الاستثمارات الوطنية لا تخضع للتصريح قبل إنجازها وب 

 :أرادت الاستفادة من المزايا  إذ تنص
تخضع الاستثمارات التي تستفيد من مزايا هذا المر قبل إنجازها إلى تصريح " 

 .2"بالاستثمار لدى الوكالة
يطبق  17-16فرغم أنه أسقط كلمة "الوطنية" إلا أنه يفهم ذلك باعتبار أن الأمر رقم  

  المنتجة.على الاستثمارات الوطنية والأجنبية المنجزة في النشاطات الاقتصادية 
نجد أن المشرع الجزائري يفرق بين  6مكرر  3من خلال نص المادة ليه، وع 

يعتبر مخالفا لما جاء في الاتفاقيات الدولية الموقع  الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وهذا
عليها من وجوب المساواة في المعاملة بين المستثمرين الأجانب والوطنيين، وحتى أنها 

 :تتعارض مع بعض المواد في قانون الاستثمار نفسه
يعامل الشخاص الطبيعيون والمعنويون الجانب بمثل ما يعامل به الشخاص  "

  .3"والمعنويون الجزائريون في مجال الحقوق والواجبات ذات الصلة بالاستثمارالطبيعيون 
وعلى العموم يمكن القول أن التصريح إجراء إلزامي بالنسبة للاستثمارات الوطنية التي 
تريد أن تستفيد من الامتيازات، فعليها أثناء تقديم طلب الحصول على المزايا أن تكون قد 
صرحت بالاستثمار لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، غير أن استثماراتها لا تكون 

تقم بالتصريح، وإنما لا تستفيد من الحوافز فقط، غير أنه في المقابل نرى أن  باطلة إذا لم
                                                           

 .سالف الذكر، 90-90الامرمن  85المادة  -1

 .سالف الذكر، 90-90 رقم من الأمر 90فقرة  90المادة  -2

 نفسه. الأمر من 00المادة  -3
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لأن استثمارها أصلا يكون محل دراسة  تقوم بالتصريحالاستثمارات الأجنبية يجب عليه أن 
 .1مسبقا من طرف المجلس الوطني للاستثمار

القيمة القانونية  أصبحت  19-61أو القانون رقم  61-22بموجب القانون رقم كن ول 
    للتسجيل عكس القيمة القانونية للتصريح بالاستثمار الوارد في المرسوم التشريعي رقم

المتعلق بتطوير الاستثمار الذي من خلال هذا الأخير  17-16وكذلك الأمر رقم  97-62
ي يتضح جليا نية المشرع ف التسجيل إجراءباستحداث  لكن  ،للاستثمار اأضحى التصريح قيد

التسجيل يكون أن إذ يمكن الخروج بـ ،التجسيد الحقيقي والصحيح لمبدأ حرية الاستثمار
أما عدا ذلك  ،في حالة واحدة وهي طلب الاستفادة من الامتيازات التي يقرُها القانون  اإلزامي

سعي المشرع إلى تخفيف وتسهيل عملية الاستثمار  أيضاوما يمكن ملاحظته  ،فهو اختياري 
تسجيل الاستثمار  طلببسيط إجراءات التسجيل التي أصبحت تقتصر سوى على من خلال ت

 حرية المشرع الجزائري وبالتالي جسد  ،وهذا فقط في حالة طلب الاستفادة من الامتيازات
 ستثمار من خلال الطابع الاختياري لعملية التسجيل.اكبر للا

 المترتبة عنه: والالتزامات الاستثماركيفية تسجيل  :الفرع الثاني 
الجزائرية لدى الوكالة  61-22من القانون رقم  22يتم تسجيل الاستثمارات طبقا للمادة 

، ويتخذ هذا الإجراء شكلا وإجراءات محددة عن من خلال الشبابيك الوحيدة  لاستثمارلترقية ا
من  الاستثمارات إلى إلزامية التسجيل السالفة الذكرحيث أخضعت المادة  طريق التنظيم،

ثم  ،الاستثماريتعين التطرق لكيفية تسجيل ليه وع، أجل الاستفادة من مزايا الاستثمار
 المترتبة عن هذا التسجيل. الالتزامات

 كيفية تسجيل الاستثمار: أولا:
يكون تسجيل الاستثمار لدى الشباك الوحيد للوكالة أو من خلال المنصة الرقمية 

لاستثمارات الأجنبية  فيتم تسجيلها لدى الشباك واللمستثمر، أما بالنسبة للمشاريع الكبرى 
  . 2لاستثمارات الأجنبيةواالوحيد للمشاريع الكبرى 

                                                           
 .سالف الذكر، 90-90 رقم من الأمر  90مكرر  0المادة  -1

 .سالف الذكر، 299-22من المرسوم التنفيذي رقم  3و  7تين الماد -2
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ساوي أو يفوق مبلغها يأن المشاريع الكبرى هي الاستثمارات التي إلى جدر الإشارة وت
 ( دينار جزائري. 2ملياري)

هذه المرحلة يعتبر فيها تسجيل الاستثمار كأهمّ إجراء يقوم به المستثمر عادة أمام 
 لمتابعة الميدانيةوامن الخدمات الإدارية  الاستفادةحيث يقوم بإيداع الملف من أجل  الوكالة،

  الوحيدة. بيكقدمها الشّباتالمزايا التي  هدف هو الحصول علىأهم و 

 التسجيل. طلبتقديم وثائق معينة بالإضافة إلى تقديم  الاستثماريتطلب لتسجيل  
 تقديم الوثائق المطلوبة للتسجيل: -1
عملية تسجيل أهم الوثائق المطلوبة في  299-22 وضّح المرسوم التنفيذي رقم  

لملاحظ أن المشرع سعى إلى تخفيف واالتسجيل  طلبالتي تكون بناء على  ،الاستثمار
 الاستثمار.لتي تختلف باختلاف نوع وا ، الوثائق المطلوبة لعملية التسجيل

لخدمات التي وا، مصحوبا بقائمة السلع التسجيل فالمستثمر ملزم بتقديم تقديم طلب
التعريف الوطنية أو رخصة السياقة بطاقة ب مرفقا1 ،تدخل مباشرة في انجاز استثماره

حالة تسجيل في  3 الذي يباشر الإجراء مزود بوكالة 2 ممثله المفوض قانونا للمستثمر أو
 .استثمارات الإنشاء

تتطلب نسخة من السجل التجاري ف ،التأهيل إعادةالتوسع و  ستماراتلا ب النسبةأما 
متضمنة لأصولها وخصومها مع الوثائق  لميزانية الجبائية الأخيرة،واورقم التعريف الجبائي 

 .4السابقة
بالنسبة لتسجيل الاستثمارات المهيكلة، فيجب على المستثمر تقديم دراسة تقنية 

 5 اقتصادية ، تبرز معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة .
                                                           

 .سالف الذكر، 299-22الملحق الثاني من المرسوم التنفيذي رقم  -1

 نفسه. المرسوم من 1المادة  6ف  - 2

 نفسه. المرسومالملحق الثالث من  -3

 نفسه. المرسوم من 11المادة  2ف   -4
 نفسه. المرسوم من 13المادة  -5
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  أما بخصوص تسجيل الاستثمارات التي تدخل في إطار نقل النشاط من الخارج 
يتضمن ملفا مكونا من نسخة من القانون الأساسي للشركة الخاضعة للقانون  أنفيجب 

لشركة المنشأة بموجب القانون الجزائري لهذا الغرض، بطاقة تقنية واالجزائري المحولة، 
للاستثمار المزمع نقله ، تقرير تقييمي لمحافظ الحصص المعين من طرف المحكمة 

   ( أشهر على الأكثر ، قبل تاريخ طلب التسجيل 1) المختصة إقليميا الذي تم إعداده  ستة
قابة معتمدة وفقا للتنظيم المعمول ور هادة تجديد سلع التجهيز المعدة من قبل هيئة تفتيش وش

 1به . 
 تسجيل الاستثمار:  طلب استمارةملئ  -0

لاستثمار إلى باالمتعلق   61-22من خلال القانون رقم الجزائري  المشرع  لم يتطرق 
 لذيوا ،تسجيل الاستثمار بل أحالها إلى التنظيمطلب  البيانات التي يجب أن يتضمنها 

 الذي يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات  299-22صدر بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
التسجيل التي تمنحها الوكالة طلب حيث لم ينص عليها ضمن مواده بل ذكرها في استمارة 

       المرسوم التنفيذي رقممن  7طبقا للمادة   2وفقا للنموذج للمستثمر الجزائرية لترقية الاستثمار 
22-299. 

تتضمن جملة من  التيو طلب التسجيل،  تسجيل الاستثمار يتم بموجب استمارةف ليه،وع
يتحصل  الاستثماري البيانات القانونية توضح المعالم والخصائص الأساسية المميزة للمشروع 

 . ا للوكالةقديمهوتها ئملبعليها الراغب في الاستفادة من الامتيازات 
البيانات الواردة في  ضمنأن الوكالة لا تكتفي بالمعلومات المدونة إلى الإشارة  وتجدر

من الوثائق المقدمة من المستثمر عند الطلب  انطلاقاالتسجيل وإنما تتأكد من صحتها  طلب
 وكذلك التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة المقننة.

 :بيانات سواء متعلقة بالمستثمر أو بالمشروع الاستثماري تتضمن وثيقة التسجيل 
 

                                                           

 .سالف الذكر، 299-22من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  -1
 نفسه. المرسوم منالملحق الأول  -2
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 بالمستثمر: البيانات المتعلقة -أ
تتضمن وثيقة يجب أن  ،299-22من المرسوم التنفيذي رقم  11 المادة بالرجوع إلى

مع ذكر البيانات  بالعملية الاستثمارية يلأنه المعن تسجيل الاستثمار الهوية الكاملة للمستثمر
اسم ولقب المستثمر إذا كان شخص طبيعيا، ذكر المعلومات المتعلقة ببطاقة  الشخصية:

 ياقة.الهوية أو رخصة الس
تواجه المستثمر، سمح له ن أجل تسهيل الإجراءات وإزالة العقبات التي يمكن أن وم

بشرط أن يكون وفق نموذج  عنهيتولي بعض المهام نيابة  1 القانون بالاستعانة بممثل قانوني
والذي يشمل كل من  61-22من المرسوم التنفيذي رقم  لثالتوكيل الوارد في الملحق الثا

اسم ولقب الوكيل والمعلومات الشخصية له )بطاقة التعريف الوطنية(، وتستعمل في إطار ما 
 يسمح به القانون.

 أما إذا كان المستثمر شخصا معنويا فيلزم بملأ البيانات التالية:
التسمية والشكل القانوني للشركة برؤوس أموال وطنية أو برؤوس أموال مختلطة  -

 تالي تحدد مصدر رؤوس الأموال ما إن كانت مقيمة أو غير مقيمة.وبال
 رقم القيد في السجل التجاري. -
 رقم القيد الجبائي للمؤسسة أو الشخص. -
اللقب، العنوان و  تبيان هوية كل الشركاء أو المساهمين في الشركة )الإسم -

 الجنسية(.
 :الاستثماري البيانات المتعلقة بالمشروع  - ب

البيانات  تحتوي استمارة التسجيل أيضا على ،المستثمربإضافة إلى البيانات المتعلقة 
الخاصة بالمشروع الاستثماري، والذي يقصد به ذلك النشاط الذي يراد من خلاله إنتاج السلع 

         المتعلق بالاستثمار 61-22والخدمات التي تدخل ضمن مجال تطبيق القانون رقم 
 والمتمثلة في: 

 
                                                           

 .سالف الذكر، 299-22المرسوم التنفيذي رقم من  17المادة  - 1
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 نوع الاستثمار: -
يتوجب على المستثمر أو موكله أن يوضح بشكل دقيق نوع النشاط الذي يقدم على 

أشكال  61-22رقم من القانون  الرابعةحددت المادة حيث  فيه، الاستثمار وأإنجازه 
  بالتفصيل. إليهاق التطرق بوالتي س ،الاستثمار
 صف المشروع:وو تعيين  -
وتحديد كافة التفاصيل والمعطيات  الاستثماري  المستثمر وصف المشروع يتعين على 

 في وثيقة تسجيل الاستثمار. تهالمتعلقة والمحيطة بطبيع
الذي  الاستثماري  محتوى المشروع في عرض المستثمر لمضمون المشروعيتلخص  

 الاستثماري فكرة عمّا إذا كان المشروع  نه سيعطيأكما  (1)يعتزم إنجازه على أرض الواقع 
أو يندرج ضمن النّوع الّذي  الإستراتيجية، النشاطات و، أالنشاطات المخصصةيندرج ضمن 

 ترخيصا مسبقا.يتطلب 
 مكان تواجد المشروع: -

تسهيل تحديد المنطقة التي سيتم فيها انجاز  بهدف يجب تحديد مكان تواجد المشروع
التي تتطلب كالمناطق  المنطقة،ذلك يتم التعرّف على حوافز الاستثمار في هذه وبالمشروع، 

لمناطق التي وا، لجنوبواالهضاب العليا  مناطق ،خاصة من طرف الدولة  مرافقةتنميتها 
 (2) . تمتلك امكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين

نا يثور التساؤل حول المعيار الّذي يجب الاعتماد عليه في منح هذه الامتيازات  وه
 للمؤسّسة المنجزة ؟  الاجتماعيهل تعتمد على معيار المقرّ 

أنجزت الاستثمار عبر و في منطقة عادية  تمارس نشاطها  عندما يتعلق الأمر بمؤسسة
خضع موقع آخر إلى نظام وي ،اميخضع موقع معين إلى نظفعندها سثيرة، وكمواقع مختلفة 

إلى عدم الاستفادة من النظام يؤدي  تطبيق معيار مقرّ المؤسّسة  فلو تم  ،استثنائي خاص
لك من أجل القيام بدراسة وذلأجدر هنا تحديد كل نشاط لوحده ، فا الاستثنائي الخاص، 

ع الجزائري أن يدرج لذلك كان على المشرّ  ،لمنطقة التي أنجز فيهاوادقيقة حسب نوع النّشاط  
                                                           

1- HAROUN Mehdi,op.cit,p273 . 
 .سالف الذكر، 325-00مرسوم تنفيذي رقم  - 2
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الاستثمار، خاصة الوحدات الصّناعية  مناطققع كافة الحّ في هذه الشروط تحديد مو وي
 لفروع الأخرى. وا

 جات و/أو الخدمات المزعمة:و المنت تحديد -
عرض وصف مختصر ودقيق للمشروع والمنتجات أو الخدمات التي سيقدمها  بمعنى

 إنجازه إن كان حسب الشكل المطلوب. المزمعهذا المشروع 
حضي عامل نقل التكنولوجيا بأهمّية كبيرة من قبل الدولة الجزائرية منذ بعا لذلك وت  

فقد  ا تفرضه العولمةومالإصلاحات الاقتصادية من أجل مواكبة التطور الحاصل في العالم 
 أصبح عاملا من بين العوامل محل تشجيع الاستثمار الأجنبي.

لّتي يجب وا استعمالهاهذا يجب أن يورد في تسجيل الاستثمار نوع التكنولوجيا المراد ول
على المدى القصير  استعمالهاسوف يتم  التي أو المشروع ، انطلاقأن تكون متوفرة أثناء 

  .قانونا جب أن تكون هذه التكنولوجيا محميةويإضافة إلى براءة الاختراع المرتبطة بها، 

الاستثمار غير مخالفة لهذه القاعدة، فأقرّت بأن منح الامتيازات سيكون  اءت قوانينوج 
 فكلّما كانت التكنولوجيا عالية كانت الامتيازات كثيرة. ،على  أساس التكنولوجيا 

 القدرات الاسمية للإنتاج و/ أو الخدمة: -
يستطيع  القدرة الإنتاجية التي سوف يوفرها هذا المشروع الاستثماري أو الخدمات التي

أن يغطيها في نطاق محدد ونوعية المنتوج أو الخدمة الذي يوفرها، وما إذا كانت في القوائم 
 من المزايا. يدةالمستف

 المدة التقديرية لانجاز المشروع -
المدة التقديرية لإنجاز  هو من بين العناصر التي يجب أن يتضمنها تسجيل الاستثمار

من  72مادة لل محدد طبقايجب أن ينجز الاستثمارات في أجل فالمشروع الاستثماري، 
 .61-22القانون رقم 

نجاز الاستثمار المحددة في شهادة التسجيل موضوع إجال آ أن تكون كما أنه يمكن  
ذا كان تقدم انجاز الاستثمار يتعدى نسبة عشرين بالمئة إ( شهرا 62تمديد باثني عشر )
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جل  استثناء لمدة اثني عشر مكن تمديد هذا الأويمن مبلغ الاستثمار المذكور، ( 21%)
  . (1)(%21) ضافية في حالة تسجيل نسبة تقدم تفوق خمسين بالمئةإشهرا ( 62)

   الأجلقبل نهاية  أشهر( 17كون ذلك بناء على طلب يتقدم به المستثمر ثلاثة )وي
  (2) .بعد نهاية هذا الأجل أشهر( 17ثلاثة ) الأكثرلى وع

     لى رأسها القانون وعموجب قوانين الاستثمار السابقة وبأنه إلى جدر الإشارة وت 
كانت السلطة التقديرية مخولة ، لآجال الانجازفي حالة تجاوز المستثمر أنه   61-19

أهميّة ذلك عدة اعتبارات منها  على  هذا قياساو قبول المشروع أو رفضه ، فمن حقها  للوكالة
 .الاستثماري  المشروع

 مناصب العمل المباشرة المتوقعة: -
لتي تسعى الدولة الجزائرية من خلاله على واهداف الاجتماعية للاستثمار من بين الأ 

عدد مناصب الشّغل التي سيحدثها تحقيقها القضاء أو تخفيف البطالة، لذلك  فتبيان 
إحداث أكبر قدر ممكن من مناصب الشّغل الدّائمة ، كما أن المشروع الاستثماري مهم جدّا

لامتصاص البطالة التي يعاني منها المجتمع الجزائري منذ سنوات خاصة بعد غلق  ضروري 
مع عجز الدولة على فتح  لشركات الوطنيةوا الاقتصادية العديد من المؤسّسات العمومية

  .لةمناصب شغل وإنتهاج سياسة التقشف التي زادت من معدل البطا
ن عدد مناصب الشغل المحدثة في إطار إنجاز وإستغلال أجدر الإشارة إلى وت

في   لإستفادة من الإمتيازات الواردة في قانون الإستثمارعلى االإستثمارات يساعد المستثمر 
 .(3)نظام الاستثمارات المهيكلة 

 
 

                                                           
 .سالف الذكر، 099-00من المرسوم التنفيذي رقم  51المادة  -1

 نفسه. المرسوم من 51المادة  -2

 .سالف الذكر، 50-00رقم  قانون المن  51المادة   -3
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 :المبلغ التقديري للاستثمار ومبلغ الموال الخاصة -
المستثمر ذكر كل المعطيات المالية  في وثيقة تسجيل الاستثمار، حيث ينبغي على 

   يعرض موجزا عن المبلغ التقديري للاستثمار، والذي يكون بصفة تقديرية واستدلالية
الاستثمار من تقييم  الجزائرية لترقيةوالهدف من ذلك أن هذه المعلومات تمكّن الوكالة 

الاهتمام على الأموال الخاصة التي يريد المستثمر استثمارها نصب وي ،الاستثماري المشروع 
  .في الجزائر

من بين البيانات التي كانت يجب على المستثمر توضيحها هي  نهأإلى الاشارة  وتجدر
 البيان هذا انوك، الاستثماري عن المشروع  تترتبالتي يمكن أن المترتبة على البيئة  الآثار

المشرع لم يعد  ،ن ومع إستبدال التصريح بالتسجيلأما الآ بالاستثمار،ضمن إجراء التصريح 
 يندرج ذا كان إلا إ ،على البيئة الاستثماري  لمدى تأثير المشروع بتعهد المستثمرينيلزم 

الرشيدة هي التي  الاقتصاديةفالسّياسة  ،ضمن الإستثمارات التي يتطلب إنجازها إلى ترخيص
مبدأ المحافظة على البيئة ، فقد أصبح هذا المبدأ اليوم جزء لا يتجزأ من  الاعتبارتأخذ بعين 

  لك في إطار التنمية المستدامة.وذ السياسة الاستثمارية في الجزائر

 شهادة التسجيل: اكتسابالناجمة عن  الالتزاماتثانيا : 
نصت ، التي 19-61من قانون رقم  11مادة للالتسجيل وفقا  تمنح للمستثمر شهادة

  .."يجسد التسجيل شهادة تسلم على الفور..: "... على

  .التسجيلفعبارة على الفور يقصد بها في نفس اليوم بمجرد 

حيث   299-22رسوم التنفيذي رقم ممن ال 2المادة  و نفس الأمر الذي أكدت عليهوه
مؤشر  الاستثماريسلم للمستثمر على مستوى الشباك الوحيد شهادة تسجيل نصت على أن 

 .من المزايا للاستفادةعليها بقائمة السلع والخدمات القابلة 

في حياة المشروع الاستثماري، فبمجرد قبول ملف  اأساسي اتلعب شهادة التسجيل دور  و
مستحقات معالجة دفع و وإتمام الإجراءات الأولية من تقديم الوثائق الضرورية،  الاستثمار



زائرللاستثمار في الج إطار قانوني محفز تكريس            الباب الأول                            
 

143 
 

 الاستثمار الجزائرية لترقيةمن طرف الوكالة  الاستثمار، يتم منح شهادة تسجيل 1الملف
 تقع على عاتق المستثمر من أهمها: التي الالتزاماتحاملة معها جملة من 

إعداد السجل التجاري ورقم التعريف الجبائي وقائمة السلع والخدمات الداخلة في 
بالإعلام عن كل التغيرات المتعلقة بعناصر  ،المسجل، وكذا تقديم الكشف السنوي  الاستثمار
 لدى الوكالة. الاستثمار

 كل سنة عدم تقديم كشف تقدم المشروع الاستثماري أنه في حالة يمكن ملاحظته، ما  
، كما أن إجراء التسجيل  3بموجب مقرر سحب المزايا 2شهادة التسجيل  إلغاء إلىفانه يؤدي 

محضر معاينة  إعداددم تقديم طلب وع، 4آجال الإنجاز نقضاءإإما بسبب  آثارهنتهي ت
راية بهوية ودعلى علم تكون  أن من الوكالة يمكن الأخيرهذا  لأن، 5الدخول في الاستغلال

 الاستفادة طبعا من امتيازات هذه المرحلة .الاستغلال و  الدخول في مرحلة الراغبين في
عن طريق  العتاد المقتنىبأن لا يتنازل عن  بالتعهديلتزم المستثمر  من جانب آخر،

 6 .إلّا في حالة حصوله على ترخيص من الوكالة التوسع،ذا العتاد الموجود قبل وك ،المزايا

 رقابة على الأنشطة الاقتصادية البممارسة ي نفس السياق، فهذه الالتزامات تسمح  وف
نه إف ،الاستثماري نجاز مشروعه أالتي تعهد بها أثناء  بالالتزاماتي حالة إخلال المستثمر وف

 .7منه الامتيازاتكل  و سحب إلغاءمن حق الوكالة 
 19-10 رقم القانون  إطارفي   استثنائيإجراء كالموافقة المسبقة  :المطلب الثاني

 إلىتسعى  التي السياسة الاستثمارية التحفيزية المنتهجة من طرف الجزائر إطارفي 
يخول إجراء  كليات تأسيس المؤسسات وإنجاز المشاريع،وشبسيط إجراءات وتتخفيف 

                                                           
 .سالف الذكر، 299-22من المرسوم التنفيذي رقم  22المادة  -1
 .سالف الذكر، 717-22من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  -2
 نفسه. المرسوممن  1المادة  -3
 .سالف الذكر، 299-22من المرسوم التنفيذي رقم  63المادة  -4
 .سالف الذكر، 712-22من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  -5
 .سالف الذكر، 717-22رقم   مرسوم التنفيذيمن ال 69المادة  -6

 نفسه. من المرسوم  21المادة   -7
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 الاستثمارمزايا  المقررة في قانون المن  الاستفادةالتسجيل بقوة القانون ودون أي إجراء آخر 

وإخضاعها  الاستثماراتسمحت بتصنيف بعض  اوضع معايير  الجزائري  إلّا أن المشرع
الخاصة بها نظرا لأهميتها  الامتيازاتمن  للاستفادةلإجراء الموافقة المسبقة كخطوة أولية 

 الاقتصادية.ومكانتها 
وإبراز  )فرع أول(جراء الموافقة المسبقة لإ المدلول القانوني نتطرق وللتفصيل أكثر 

  )فرع ثان(.الاستثمارات المعنية بهذا الإجراء 
                                                إجراء الموافقة المسبقة تكريس :الفرع الول

 بإجراءالمستثمر  19-61المشرع بموجب القانون رقم  ألزمبالإضافة لإجراء التسجيل  
ويتمثل في الحصول على الموافقة المسبقة من أعلى هيئة  ،بعض الاستثمارات في استثنائي
إجراء  مفهومإلى يتم التطرق  ليهوع، المجلس الوطني للاستثماروالمتمثلة في  استثمارية

 )ثانيا(.نتطرق إلى قيمتها القانونية  ثم  )أولا(،الموافقة المسبقة 

 جراء الموافقة المسبقة:  لإ دلول القانونيمالأولا : 

الموافقة المسبقة، ثم نشير إلى   مضمون من خلال  نبين المقصود بالموافقة المسبقة  
 .بالموافقة المسبقة عنيالاستثماري المكيفية دراسة المشروع 

 جراء الموافقة المسبقة:     لإ الإطار القانوني -1
لقد استحدث المشرع الجزائري إجراء الموافقة المسبقة في التعديل الذي أدخل على 

بموجب أحكام قانون المالية التكميلي لسنة المتعلق بتطوير الاستثمار  17-16الأمر رقم 
، لكن تم إلغاء هذا الإجراء بمناسبة صدور قانون تحت تسمية الدراسة المسبقة  2119

المتعلق بترقية  19-61 رقم بموجب القانون  المشرع ثم أعاده (1)2163المالية التكميلي لسنة 
الجزائري قد ألزم جميع  نجد أن المشرع الأخيرالاستثمار، وبالعودة إلى أحكام هذا 

المستثمرين الراغبين في الاستفادة من المزايا الممنوحة لهم فيما يخص الاستثمارات التي 

                                                           
 33، ج ر عدد 6163، متضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2163 ديسمبر 71مؤرخ في ، 11-67قانون رقم  -1

 .2163 ديسمبر 76صادر في 
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يتجاوز مبلغها خمسة ملايير وكذا الاستثمارات التي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني 
وهو توجه  ،ربالخضوع لإجراء الموافقة المسبقة التي تتم من قبل المجلس الوطني للاستثما

 .1إداري لتنظيم الاستثمارات

المشروع الاستثماري لا يحتوي في طياته أهمية معتبرة كتدني تكلفته كان   إذا ،عليهو 
وغيرها، فهنا ملف المشروع يعالج على مستوى الوكالة  الاقتصادأو لتأثيره الطفيف على 

من المزايا  الاستفادةكما رأينا سابقا، حيث تنظر في مدى إمكانية  الاستثمارالوطنية لتطوير 
المشروع  كون  لكن في حالة، أو الرفض الاستثمارالموافقة تسليم شهادة تسجيل وتقتضي 

ن القرار المتخذ على مستوى الوكالة يبقى إالوطني، ف للاقتصادذو أهمية كبيرة  الاستثماري 
لتطوير الاستثمار، الذي يملك سلطات واسعة فيما يخص معلقا على موافقة المجلس الوطني 

 611-63من المرسوم التنفيذي رقم  63منح المزايا، ويتضح ذلك من خلال المادة 
التي خولت و وسيرها،  وتنظيمها  الاستثمارالمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير 

من دراسة  انطلاقاها سلطة الفصل في المزايا التي تمنح ل الوطني للاستثمار للمجلس
 من كافة جوانبه. الاستثماري المشروع 

 القيمة القانونية لإجراء الموافقة المسبقة: :0
إن قيام المستثمر بتسجيل المشروع الاستثماري غير كاف بالنسبة لبعض الاستثمارات 

لإجراء الموافقة المسبقة لدى فلا بد من إخضاعها ،  التي تستفيد من المزايا الاستثنائية
المقررة لها، هذا الأمر  مزايامن ال الاستفادة، قصد إنجازها و للاستثمارالمجلس الوطني 

 .يستلزم البحث عن القيمة القانونية لهذا الإجراء 
اختلف الباحثون في تحديد قيمته القانونية بين قائل بأنه مجرد إجراء شكلي لا  حيث

القيام مفروضا قبل  للاستثمارمن المجلس الوطني  اأعتبره ترخيص  أقل، وبين منولاأكثر 
 بإجراء التسجيل.

 

                                                           
: ضبط للنشاط الاقتصادي  القيود القانونية الواردة على الاستثمار الأجنبي في ظل التشريعات الحالية" زوبيري سفيان،  -1

 .611، ص2167، 16، العدد 3لمجلد ، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، ا" أم عودة للدولة المتدخلة
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 الموافقة المسبقة مجرد إجراء شكلي بسيط: -أ

اريع بمراقبة المشفي إطار صلاحياته المتعلقة يقوم المجلس الوطني للاستثمار 
مدى مطابقته للأحكام المتعلقة بإنجاز المشاريع  منبالتحقق  االمراد إنجازه ةالاستثماري

لا يعنى أن الموافقة المسبقة هي رفض المشروع المقدم من طرف ذا وهالاستثمارية، 
 للاستثمارعلى مستوى المجلس الوطني  الاستثماري دراسة ملف المشروع  إن بل (1)المستثمر

  الاستثمارلا يخرج عن أنه رقابة قبلية للتأكد من توفر الشروط المقررة قانونا في مجال 
عند  للاستثمارأن المشرع لم ينص صراحة على منح سلطة تقديرية للمجلس الوطني  حيث

بل إن  ، 2 قيامه بدراسة ملف المشروع الاستثماري، فإمكانية رفض تلك المشاريع مستبعدة
وذلك نظرا لأهمية المشروع الاستثماري  ،من قبل المجلس الوطني للاستثمار منح الحوافز يتم

 .المستثمروضخامة الرأسمال 

والموافقة المسبقة بهذا المفهوم تتوافق مع إجراء الدراسة المسبقة للاستثمار           
       الأجنبيةالذي كان يخص الاستثمارات  ،سابقا للمجلس الوطني للاستثمار ةالمخول

وذلك على حد   ،احترام قواعد المشروعية إلىيهدف  إجراءنه مجرد أوالذي تم تكييف على 
 تعبير الوزير الأول الذي صرح في وقت سابق .

غير أن هذا الموافقة المسبقة تختلف عن الدراسة المسبقة المقررة للاستثمارات الأجنبية 
 في نقطتين رئيسيتين:

جراء الموافقة لإ الخضوع إلى ي تتوافر فيها بعض الشروطتخضع كافة الاستثمارات الت -
المسبقة له الوطنية منها والأجنبية على حد سواء في حين أن إجراء الدراسة المسبقة تخضع 

 . له الاستثمارات الأجنبية فقط

                                                           

بن يحي رزيقة، سياسة الاستثمار في الجزائر: من نظام التصريح إلى نظام الاعتماد، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  -1
القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية 

 .611، ص2167

الدكتوراه في  شهادةلنيل  رسالةأوباية مليكة، المعاملات الإدارية للاستثمار في النشاطات المالية وفقا للقانون الجزائري،  -2
 .792، ص 2161تيزي وزو،  ،القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري 
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من المزايا المقررة  الاستفادةبالإضافة إلى ذلك فإن إجراء الموافقة المسبقة يكون من أجل  -
، أو ، في حين أن الدراسة المسبقة من أجل إنجاز الاستثمار19-61 رقم ب القانون بموج
 .المشروع الاستثماري الأجنبي اعتمادجل أمن 

 الموافقة المسبقة بمثابة ترخيص بالاستثمار: -ب
مجرد  ت الموافقة المسبقة، على أساس أنه لو كانانتقادات لعدة الرأي السابق تعرض
يؤدي  اجرد  النص عليهفم ،ا، ومن ثمّ لا داعي لإقرارهاعنه الاستغناءمكن لأإجراء شكلي 

برمتها أكثر من تبسيطها، مادام أن المبدأ الأساسي ينص على  الاستثماريةإلى تعقيد العملية 
 .الاستثمارحرية 

يرى الكثير من الباحثين أن إجراء الموافقة المسبقة بمثابة ترخيص أو اعتماد 
الرقابة الممارسة من طرف للاستثمار وأنه لا يكفي القول بأنه مجرد إجراء شكلي، بل يعني 

ول أو رفض المشروع الاستثماري ببقفي الغالب نتهي ت والتي  المجلس الوطني للاستثمار
 .يعتبر مجرد رأي استشاري أو شكلي وبالتالي فهذا الرأي لا

لإجراء الموافقة  الاستثماريةالمشاريع بعض  المشرع فإخضاع  استنادا على ذلك 
التي  متيازاتمن الا الاستفادةوذلك قصد  للاستثمارأخذ رأي المجلس الوطني  يعنيالمسبقة 

التي يمنحها المجلس فإن ناء على هذه الموافقة وب، الاستثمارتمنحها الوكالة الوطنية لتطوير 
من المرسوم التنفيذي رقم  63هذا الأخير له سلطة الفصل في المزايا حسب نص المادة 

63-612. 
، ألزم المشرع الجزائري  2119مع الإشارة أنه بصدور قانون المالية التكميلي لسنة  

الأجنبية  راتللاستثماالمركز الوطني للسجل التجاري عند قبوله ملفات التسجيلات الجديدة 
المنتجة للسلع والخدمات الخاصة بالأشخاص  الاقتصاديةفي السجل التجاري، للنشاطات 

 شخاص المعنوية الأجنبية أن يتحقق من توافر الشرطين التاليين:والأعيين الأجانب يالطب
 .%26مع شريك جزائري وطني مقيم يحوز نسبة تتجاوز  اجتماعيإظهار رأس مال  -
والتصريح المقدم من  للاستثماردر عن المجلس الوطني عرض الترخيص الصا -

 .الاستثمارالوكالة الوطنية لتطوير 
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وعليه يتعين على المستثمر الراغب في الحصول على المزايا أن يقوم بطلب الموافقة 
المسبقة من قبل المجلس الوطني للاستثمار، فعدم الرد الصريح أو الإيجابي من المجلس 

قابلا للإنجاز، والأكثر من هذا فقرارات المجلس نهائية وغير قابلة لأي  يجعل الاستثمار غير
 طريق من طرق الطعن.

وعلى هذا الأساس فالطعن القضائي في القرار الصادر من المجلس الوطني للاستثمار 
باعتباره قرارا  والمحل والسبب  الاختصاصمدى مشروعية القرار من حيث  يتمحور حول

مسائل  والتي تعتبرملائمة المشروع الاستثماري  تقديرالمجلس يمارس مهامه في  إداريا، لان
 .(1)ولا تدخل في اختصاص القاضي الإداري  صلاحياته المخولة،تدخل في  بحتة تقنية فنية

له سلطة تقديرية واسعة تخول له سلطة التحقق من  للاستثمارومنه فالمجلس الوطني 
 إصدار قراره لقبولها أو رفضها، أي أن الدراسة المسبقة ليست ن ثمّ ومالمشاريع  هذه تقدير

بل هو إجراء ضروري  ،فقط الاستثماريةإجراء شكلي فقط يقف على قبول المشاريع مجرد 
لأي ملف غير مؤهل قانونا ولا الوطني للاستثمار  إلزامي يعطي أثر قبول أو رفض المجلس 

بل  ،من هذه المزايا للاستفادة، وبالتالي لا تمنح الموافقة المسبقة الأهداف المتوخاةيحقق 
تتولى الوكالة الوطنية لتطوير  ،بعدها الاستثماريةالمشاريع  اعتمادتعتبر بمثابة ترخيص أو 

 منح المزايا والحوافز المقررة قانونا. الاستثمار

لجميع الاستثمارات  امومهما يكن من أمر فإن إجراء الموافقة المسبقة أصبح إجراء ملز 
الاستفادة من المزايا  رغبته فيالمستثمر يبدي مهما كانت جنسية المستثمر، بشرط أن 

 .في إطار النظام الاستثنائيالممنوحة 

 :المعني بالموافقة المسبقةطريقة دراسة المشروع  : ثانيا
    من الناحية العملية بدراسة المشروع الاستثماري  الوطني للاستثمار يقوم المجلس 

  يوالذ وى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثماربعد أن يقوم المستثمر بتقديم ملف على مست

                                                           

 .667مرجع سابق، ص ،لتفعيل الاستثمار في الجزائرعسالي نفيسة، المجلس الوطني للاستثمار آلية  -1
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جميع المعلومات والبيانات التي تخص  يبرز من خلالهاوثائق ال من يتضمن مجموعة
في إجراء التسجيل، بالإضافة إلى بيانات تتعلق بالمشروع  المطلوبة ي نفسهاوهالمستثمر 

الاستثماري ، فعلى المستثمر تبيان الغرض والهدف ومدى تميُز المشروع عن غيره من 
 .الوطني للاقتصاد أهميةيمثل  اثبات أنهالمشاريع و 
 أهمها: ليه يتم تقييم المشروع الاستثماري انطلاقا من عدة دراساتوع

 دراسة الجدوى الاقتصادية:  -1
 هو تحقيق جراء الموافقة المسبقة لإالمشاريع الاستثمارية  الهدف من إخضاع بعضإن 

بين الأعباء التي يتحملها المستثمر من جهة، والمزايا الاستثنائية التي يحصل عليها  التوازن 
من خلال   الاقتصاديةوإثبات مدى جدواها  ولذلك لابد من تقييمها جيدا ،(1)من جهة أخرى 
في تندرج  معينة وأهداف محدّدة افتراضاتالدراسات القائمة على  منمجموعة الاعتماد على 

وهذه الدراسة ستحدد  2،القدرة المالية، أجهزة التسيير وتطويرها التكنولوجي عدة أسس أهمها
ى ا أو حتاقتصاديسواء كان ماديا أو  الاستثماري  المشروع من وراء ةالمتوقع الأرباح

من الرفع من الاقتصاد  الاستثماري  سيقدمه المشروع ما يتم تحديد بعا لذلكوت، 3اجتماعيا
يراعي أيضا قدرته أو إمكانياته في تحسين ، كما  تدعيم السياسة الاقتصاديةو   ،الوطني
كما يراعى أيضا  ، 4 المحلية التنميةب التالي النهوضوب التي تشهد تأخرا، اتالقطاعبعض 

ن وم، الوطني المشاريع الاقتصادية الضخمة ذات رأس المال الكبير والتي تنهض بالاقتصاد
 في تحديد  تقديريةالالسلطة  لمجلس الوطني للاستثمارول لرقي الاقتصادي،واثم تحقيق التنمية 

 ذلك.كل 

 

 
                                                           

 .91كعباش عبد الله، مرجع سابق، ص   -1

كلية علوم ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، الاستثماريةلعنزي عادل، دراسة جدوى المشروعات ا -2
 .22-26، ص ص2119جامعة الجزائر التسيير، 

 .23، ص 2166 القاهرة ،ق أحمد عبد الرحيم ، محمد سعيد بسيوني، مبادئ دراسات الجدوى الاقتصادية، درز  -3
 .797الأجنبية، مرجع سابق، ص الاستثماراتفي جانب  للاستثمارالمجلس الوطني  اختصاصاتعسالي نفيسة،  -4
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  :ةالبيئي دوى دراسة الج -0
استثنائية  مزايا  التي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني الاستثمارات تمنح

خاصة لكنها لا تكون مؤهلة لنيل هذه المزايا إلا إذا توفرت على بعض الشروط، نذكر منها 
بنية  المستثمر هو إعلام الاستثمارلأنّ من أهداف تسجيل  ، 1المحافظة على البيئة شرط 

من  للاستفادةزم بتضمينه شرط المحافظة على البيئة الذي يلت استثماري إنجاز مشروع 
التالي فالمشاريع الاستثمارية التي تستعمل فيها تكنولوجيا من شأنها المحافظة على وبالمزايا، 

 .البيئة لابد من الحصول على موافقة مسبقة من شأنها
أهمية  التحقق منمن أجل  الوطني للاستثمار بعدة دراسات يقوم المجلسبعا لذلك وت  

من خلال طبيعة التكنولوجيا المستعملة ، ولا شك أن هذا النوع من  المشروع وخصوصيته،
التكنولوجيا يكون غالبا في يد الشركات الأجنبية التي تتحكم في نقل التقنيات المتطورة للدول 

 جل تمكين الدولة من الاستفادة من هذه التكنولوجيا.أالنامية، من 

 المعنية بإجراء الموافقة المسبقة :الاستثمارات الفرع الثاني
 الاستثمارالمزايا المقرّرة بمجرد تسجيل  الاستثمارتمنح الوكالة الوطنية لتطوير 

 للاستثمارتخضع للموافقة المسبقة من المجلس الوطني  استثماراتكأصل عام، إلا أنه هناك 
 لتفردها بخصائص ميزتها عن باقي المشاريع الاستثمارية .

نجده ينص في المادتين  الاستثمارالمتعلق بترقية  19-61الرجوع إلى القانون رقم وب 
، تخضع وجوبا لإجراء الموافقة المسبقة الاستثماريةمنه على نوعين من المشاريع  63و 63

من المرسوم  17، ونفس المضمون نصت عليه المادة للاستثمارلدى المجلس الوطني 
وكذا شكل ونتائج الشهادة  الاستثماراتيحدد كيفيات تسجيل  الذي 612-63التنفيذي رقم 

التي لا يقل مبلغ رأسمالها عن  الاستثماراتالمعنية هي  الاستثماراتالمتعلقة به ، ومنه فإن 
ذات الأهمية الخاصة بالنسبة  الاستثماراتوكذا  (،أولا) الأقلخمس ملايير دج على 

 )ثانيا(.الوطني  للاقتصاد

 
                                                           

 .سالف الذكر،  19-61من القانون  17المادة  -1
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 تساوي قيمتها خمسة ملايير دينار جزائري على القل: استثمارات :أولا
تعلق الم 19-61لقانون رقم وفقا لبمجرد التسجيل  بقوة القانون المزايا المشتركة  تمنح

نص عليها في القسم الثاني تحت عنوان "المزايا المشتركة لكل  التيو  الاستثماربترقية 
نجد أن المشرع خرج عن  ضمنهالمواد المدرجة  باستقراء" و للاستفادةالاستثمارات القابلة 

قاعدة الآلية، حيث ألزم المستثمر الذي يبلغ رأسمال مشروعه خمسة ملايير دينار جزائري 
تسجيل  الوطني للاستثمار قبلالمسبقة على مستوى المجلس  للموافقةبإخضاعه  1فما فوق 

  .الاستثمار
تقل عن خمسة ملايير دينار جزائري تخضع  التي الاستثماراتليه، بصيغة أخرى فوع

التي تساوي أو أما ، دون الحاجة  الاستثمار الوطنية لتطوير للتسجيل مباشرة لدى الوكالة
 .للاستثمارتفوق المبلغ لا تخضع للتسجيل إلّا بعد موافقة المجلس الوطني 

الإجراءات بمثابة رقابة قبلية تتم قبل تنفيذ المشروع وهذا بالنظر لأهميته من  عتبر هذهوت
 . أثيره على الاقتصاد الوطنيوت الضخمة حيث التكلفة المالية

أنها جاءت بصيغة عامة، إذ لم يفرق بين  63وما يلاحظ على نص المادة 
مبلغ المذكور، إذا أرادت الوطنية والأجنبية، والتي يساوي مبلغها أو يفوق ال الاستثمارات

الجبائية، أن تقوم بإجراء الموافقة المسبقة لدى المجلس الوطني  متيازاتالحصول على الا
 .للاستثمار

أن إجراء الموافقة المسبقة الخاص بالمشاريع الاستثمارية ذات إلى  الإشارةجدر وت
ومثال ذلك قانون المالية ، الاستثمارعرفته قوانين أخرى على غرار قانون  الباهظةالتكلفة 

المسبقة من المجلس بالنسبة  دراسة، الذي أوجب الحصول على ال(2)2119التكميلي  لسنة 
من مزايا  الاستفادةمليون دج والتي تريد  211التي يساوي مبلغها أو يفوق  للاستثمارات
 النظام العام.

                                                           
 .سالف الذكر، 19-61رقم من القانون  63المادة  -1
 . سالف الذكر ،16-19من الأمر رقم  21المادة   -2
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ي أخضع الاستفادة ، الذ(1)2163ونفس الأمر تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة  
يفوق  أو التي يساوي مبلغها للاستثماراتمن مزايا النظام العام بالنسبة 

 للاستثمار.المسبقة من قبل المجلس الوطني  دراسةدج، لإلزامية ال6.211.111.111

 الوطني: للاقتصادذات الهمية الخاصة  الاستثمارات :ثانيا
أسلوب التنويع في المزايا المقررة  19-61طبقا للقانون رقم  المشرع استعمل 

 ابتداءفي الجزائر،  للاستثمارحسب الأهمية كوسيلة لإغراء المستثمرين وجذبهم  للاستثمارات
، هاته الأخيرة محتكرة على الاستثنائيةبالمزايا المشتركة مرورا بالمزايا الإضافية وصولا للمزايا 

، والتي غالبا ما تدخل تكنولوجيا جديدة  طنيالو  للاقتصادالتي لها أهمية خاصة  الاستثمارات
للبلاد ، أو تنتج موادا يمكن تسويقها للخارج ، أو إنتاج مواد تغني عن استيرادها جزئيا أو 

 2كليا.
ر  اتفاقيةيتم في إطار فهو   ،3نظرا للطبيعة الخصوصية لهذا النوع من الاستثما

خاضعة للتفاوض مابين المستثمر والوكالة التي تتصرف باسم ولحساب الدولة، والتي لا تبرم 
ويوافق على ما  الوطني للاستثمار بصفة نهائية إلّا بعد دراسة المشروع على مستوى المجلس

 .4الاتفاقيةتضمنته 
  د موافقة المجلسبع اتفاقيةبإبرام  الاستثنائيةمن المزايا  الاستفادةتم ربط تفعيل  ليهوع 

 الاستثنائيةوحقوق المتفاوضين بما في ذلك المزايا  الالتزاماتيحدد فيها  الوطني للاستثمار،
 باستعمالالتي تكون محل تفاوض، والمشرع أقرّ بعضها وذلك على سبيل المثال لا الحصر 

المتعلق  19-61من قانون  61" في المادة  الاستثنائية" يمكن أن تتضمن المزايا  عبارة 

                                                           
 .سالف الذكر، 11-67من القانون رقم  29المادة  -1

 »الأجنبيالضمانات و الحوافز التي تبناها المشرع الجزائري لتشجيع الاستثمار   «خان فضيل  شعيب محمد توفيق، -2
 .332، ص 2161ديسمبر  ،الثالثمجلة الحقوق و الحريات ، العدد 

3 -AUDIT Mathuis , Les conventions transnationales entre personnes publiques , LGDJ, Paris , 2002 

p27.  

 .سالف الذكر، 19-61 رقم من القانون  63المادة  -4



زائرللاستثمار في الج إطار قانوني محفز تكريس            الباب الأول                            
 

153 
 

أي السلطة المختصة بمنح المزايا غير مقيدة من حيث نوع وحجم ، بترقية الاستثمار
 سلطة تقديرية لأنها محل تفاوض. هيالممنوحة، ف الامتيازات

 الاستثمار اتفاقيةمحل موضوع  التي تكون   الاستثماراتهذا النوع من  والملاحظ على 
  صراحة غير محددة  أنهاالوطني"  للاقتصادذات الأهمية الخاصة  الاستثماراتي" المتمثل ف

تصنف على أساسها  أو مقاييس محددة لم يضع معايير 19-61رقم  الاستثمارانون فق
حيث أحال تحديد هذه المعايير إلى تنظيم ، العادية من التي لها أهمية خاصة الاستثمارات

، والذي لم المتعلق بترقية الاستثمار 19-61 رقم انون من الق 63لاحق بموجب المادة 
على بطاقة معلومات وهي  الاستثماراتفي تحديد طبيعة هذه  ، إلا أنه اعتمدنهائيايصدر 

 الاستثماراتتستعملها الوكالة من أجل تقييم  بالاستثمارنموذج معد من قبل الوزير المكلف 
 .1استثمارالخاصة بكل  الاستثنائيةوتخضع لموافقة المجلس حيث تستعمل في تحديد المزايا 

 62في المادة  الاستثمارالمتعلق بترقية  62-97 رقم على عكس المرسوم التشريعي
مستوى  بالنظر لحجم المشروع معايير لتصنيف هذا النوع من الاستثمارات الذي حدّدها

 16-17الأرباح بالعملة الصعبة...الخ، أما الأمر رقم  ارتفاعالتكنولوجيا المستعملة، 
و طبيعة وهعلى معيار جوهري  منه 61نصت المادة ف، الاستثمارالمتعلق بتطوير 

 حماية الموارد الطبيعية  ساهمتها فيومالتكنولوجيا المستعملة ومدى محافظتها على البيئة 
 . تفضي إلى تنمية مستدامةالتي 

لتحديد المعايير التي على أساسها  نصوص تنظيميةوالواقع أنه حتى وإن تم إصدار 
ة ييتم تصنيف الاستثمارات ذات الأهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني، فإنها حتما ستكون نسب

ذو أهمية خاصة ، فما يعتبر سريع التطور والتغيرالاقتصادي  مجالدقيقة، لأن ال غير
 اليوم قد لا يكون كذلك غدا. بالنسبة للاقتصاد الوطني

بعد موافقة المجلس  الوطنية لتطوير الاستثمار أبرمت الوكالة أن الإشارة إلىجدر وت 
التي  الاستثماراتفي هذا المجال وذكر في مضمونها أن  اتفاقياتعدّة الوطني للاستثمار 
 الاتفاقيةتسجيل إنما تحل  أو الوطني لا تحتاج لوجود تصريح للاقتصادلها أهمية خاصة 

( ممثلها ACCالمبرمة بين المستثمر" الشركة الجزائرية للإسمنت ) الاتفاقيةمحله، ففي 
                                                           

 .سالف الذكر، 616-63 رقم من المرسوم التنفيذي 61المادة  -1
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 على: نصت 61ممثلة للدولة، نجدها في المادة  الاستثمارالقانوني والوكالة الوطنية لتطوير 
لا تكون سارية المفعول  ةالاتفاقي، وهذه 1"بالاستثمارالحالية بمثابة تصريح  الاتفاقيةتعتبر "

الإشهار القانوني إلزامي لأنه يمنح قيمة قانونية أن إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية، أي 
 .الاستثماراتلهذا النوع من 

  APSIالاتفاقية المبرمة بين وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها أيضا
، أن لهذا يةالوارد على هذه الاتفاق، حيث نص الملحق OTA2وأوراسكوم تيلكوم الجزائر 

المشروع الاستثماري أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني الجزائري، اعتبارا لأهمية 
الاستثمارات المقصودة وللطابع الاستراتيجي الذي يكتسبه قطاع المواصلات السلكية 

 .3مالهاواللاسلكية في الجزائر، ونظرا للمستوى العالي للتكنولوجيا المقرر استع

المتعلق  61-22موجب القانون رقم وبأن المشرع الجزائري، إلى تجدر الإشارة  
ص وخمجلس الوطني للاستثمار، لل المخولةبالاستثمار، ألغى إجراء الموافقة المسبقة 

الاستثمارات الأجنبية والمشاريع الكبرى بالتسجيل لدى الشباك الوحيد  الاستثمارات الأجنبية 
 ذلك وحد الإجراءات فيما يخص كل المشاريع الاستثمارية.وبوالمشاريع الكبرى، 

 

                                                           

 (ACC)المبرمة بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و الشركة الجزائرية للإسمنت  ستثمارالااتفاقية من  61المادة  -1

 مرجع سابق.
، يتضمن الموافقة على اتفاقية الاستثمار الموقعة بين 1008ديسمبر  10مؤرخ في  286 -08مرسوم تنفيذي رقم  -2

 .سالف الذكروكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها وأوراسكوم تليكوم الجزائر، 

 .سالف الذكر، 286-08ملحق الاتفاقية المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -3
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المساواة على  كما تم التأكيد ،الاستثمارعلى مبدأ حرية  صراحةالمشرع الجزائري  نص
أو الواجبات الخاصة  التي يتمتعون بها، سواء من جانب الحقوق  المستثمرين بين

بتحليل الإجراءات والتدابير عند تقييم السياسة الاستثمارية في الجزائر أنه  ، غيرباستثماراتهم
 الجزائري  المشرعفتكبح هذه الحرية  عدة مظاهر تقييدية نجد  ،الاستثمارفي قانون  المقررة

نتيجة منها  التخفيفأو  كثيرا في تنظيم أحكامها، بغلق المجال نهائيا حول مناقشتها شدد
  .بين الدولة والمستثمرين وجود ثقة ما عدم

 الاقتصاديةالمخالفة لمعايير الحرية  المستثمر بالعديد من القيود طدميص فكثيرا ما
في زاوية مغلقة لا حراك  ا، والتي تجعله محصور للاستثمارة محكام المنظللأبمجرد تفحصه 

تؤول فيه النتيجة  مقيد من كافة الجوانب استثمارعلى  لاعتمادهافيها تحت توجيهات الدولة، 
  سريع دون مجازفة ربحهو تحقيق  الاستثمار، لأن هدف الاستثمارقرار عدم  اتخاذ إلى

 . الاستثماريتوافق مع أحكام قانون  وهذا لا
بل امتد إلى فرض قيود  ،وإجراءات مقيدة على الاستثمار بسن قوانينيتم الاكتفاء  م ول

حلة الإنشاء والإنجاز ر في م المستثمرين الأجانبعلى تمييزية على المستثمرين وخاصة 
، مرورا  تجلت في استبعاد المستثمرين الأجانب من ممارسة الاستثمار في قطاعات معينة

مبدأ المساواة بين لتصفية بفرض تدابير خاصة، الأمر الذي أفرغ وابمرحلة الاستغلال 
 من محتواه .المستثمرين 

في  ساهمتلتي واالمكلفة بمتابعة الاستثمار  بالإضافة إلى عدم فعالية بعض الهيئات 
استثماري مما زاد من تعقيد العملية  والتدابير للقيام بأي مشروع الإجراءاتعدد وتكثرة 

 الاستثمارية.

التي  اللازمةأنّها في إطار الرقابة  للاستثمارهذه السياسة الإجرائية المعقدة برر تو 
ظهرا من مظاهر سيادتها المعترف بها ومحماية لاقتصادها  الاستثماراتالدولة على  تفرضها

 . دوليا
قيود التي تفرضها الدولة على حرية الاستثمار في الجزائر انعكاس لل كاننتيجة لذلك، 

تحقيق أهداف عدم ن خلال لى الصعيد الداخلي مععلى واقع الجزائر الاقتصادي سواء 
حجم تدفق الاستثمارات تراجع ذلك من خلال  يتضح و  ،في مجال الاستثمار المنشودة الدولة
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مناخ لالنظرة السلبية من خلال  الصعيد الدوليعلى أو  ،الأخيرةخلال السنوات  الأجنبية
تصنيفات لوامؤشرات ال ضمن ذيل الترتيب الدوليفي  هاتصنيف نتيجةالاستثمار بالجزائر 

لذلك وصف تقرير البنك الدولي مناخ الأعمال بالجزائر  ، الأخرى دول المقارنة مع  دوليةال
  .بالوجهة الصعبة للمستثمرين

فصل ال)القيود الواردة على حرية ممارسة النشاطات الاستثمارية نتطرق إلى  ،وعليه
  .يثانالفصل ال ) ثم العراقيل المتعلقة بمعاملة المستثمرين ول( ال 
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  الول(الفصل 

 النشاطات الاستثماريةبعض  القيود الواردة على حرية ممارسة 

بعد المطالبة الحثيثة  قيمة دستوريةلقد أعطى المشرع الجزائري لمبدأ حرية الاستثمار 
، وعليه فإنه من الناحية القانونية لا يجوز لاستثماروامن المختصين في مجال الأعمال 

وفي المساس به إلا بتعديل دستوري، إلا أننا ومن الناحية الواقعية نجد المشرع الجزائري 
لأنه ومن ناحية  التدابير،و  بط واضنصوص قانونية كثيرة قد قيد هذه الحرية بمجموعة من ال

فحتى حين نص ، (1) الممارسة يستحيل أن يكون مبدأ حرية الاستثمار مطلقا على مصراعيه
بطريقة غير مباشرة  " مشيراتمارس في إطار القانون " ، قيدها بعبارة حرية الاستثمار على 

 يدة نوعا ما بمراعاة التنظيمات والقوانين المعمول بها في مختلف الميادين قأن هذه الحرية م
 كما أن لها تأثيرات جانبية  ،التي تمتاز بخصوصية معينةبحيث قيد ممارسة بعض الأنشطة 

  .القوانين صراحة في تكريسهما تم  وهو ،ترك الحرية التامة لهات لهذا لم
معقدة تتناقض  إتباع إجراءات وشروط معينة ة بعض النشاطاتيشترط لممارس حيث

جعلت المستثمرين ينفرون من  مع المرونة و السهولة التي يفرضها الاستثمار وهو ما
، كما أنه خلق معاملة تمييزية بينهم نتيجة فرض شروط خاصة  بإقصاء الأجانب   الاستثمار 

 ويتعلق الأمرالوطني وحماية للاقتصاد بصريح العبارة و هذا راجع اعتبارات سيادية 
يكون في ظل  أن الاستثماراتبعض إنجاز على  اشترط كما  أول(مبحث )النشاطات المقننة ب

حيث يعتبر هذا القيد نتيجة منطقية لما  ،احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بحماية البيئة
استنزاف للمواد الطبيعية إضافة إلى  ثار سلبية و ما يتسبب فيه منأالاستثمار من  هيخلف

فتدخل المشرع على غرار بقية دول العالم وفرض  ذلك الزيادة في معدلات التلوث بكل أنواعه
 )مبحث ثان . عند الاستثمار للبعد البيئي مراعاة

 
 

                                                           
 0202، 20بن عميروش ريمة ،" حرية الاستثمار من مبدأ قانوني إلى مبدأ دستوري" مجلة السياسة العالمية ، عدد   -1

 .001ص 
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  المبحث الول(
 النشاطات المقننة

لا لتي واالتي استثناها المشرع الجزائري النشاطات بين تعتبر النشاطات المقننة من 
  .تامة بحرية نشاطه الاستثماري للمستثمر أن يمارس  يمكن

وبالعودة إلى مصطلح النشاطات المقننة نجد أن هذا المصطلح عام يكتسيه الكثير من 
 00-39لأول مرة في المرسوم التشريعي رقم  هالغموض والإبهام بحيث تم النص علي

لقانون رقم  وا 29-20رقم  الأمرم التأكيد عليه في كل من وت المتعلق بترقية الاستثمار
ضمن  الذي لم يذكره 01-00رقم  الاستثمار الساري المفعول، بخلاف قانون  01-23

أشار لها ضمن المرسوم التنفيذي رقم        فقد ، إلا أن ذلك لا يعني التخلي عنها ،أحكامه
يفيات الاستفادة من مزايا وكمعايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة ل، المحدد 00-920

 .بكات التقييم وشالاستغلال 

إبراز و  أول(  مطلب)ومنه نحاول دراسة النشاطات المقننة من خلال إعطاء مفهوم لها 
  ثان . المقننة )مطلبفي النشاطات  ستثمارالا خصوصية

 مفهوم النشاطات المقننة:الول(:المطلب 

 الهينإن تحديد مفهوم دقيق للنشاطات المقننة في مجال الاستثمار لا يعتبر بالأمر 
بعض فروع تم الإشارة إليه بصورة واضحة في في حين  المفاهيم،لتشابهه مع الكثير من 

 التجاري.القانون الأخرى كقانون العقوبات، القانون 

عن غيرها من  ثم تمييزها  أول()فرع  الأنشطة المقننة التطرق لتعريفلابد من وعليه 
 )فرع ثالث . مجالاتها معايير تحديد خيراوأ )فرع ثان  المشابهة المفاهيم

 المقننة:: تعريف النشاطات الول(الفرع 

المشرع  أن إلا على الرغم من استعمال مصطلح النشاطات المقننة في قانون الاستثمار
 إلىنه بالرجوع أحيث  ،في مختلف القوانين المتعلقة بالاستثمار  لها الجزائري لم يقدم تعريفا

 أو،  مرة لأوللذي نص عليها وا المتعلق بترقية الاستثمار؛ 00-39 رقم المرسوم التشريعي
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        رقم المتعلق بتطوير الاستثمار،الملغى جزئيا بموجب القانون  29-20 الأمر رقم
جعلها  أوبقيود  أحاطهاو فكرة النشاطات المقننة   إلىفقط  أشارنجد أن المشرع  ،(1)01-32

تتطلب تدخل الدولة  نشاطات هااعتبرت و التيأ ،كاستثناء على النشاطات التي لا تنجز بحرية
 .عن طريق منح الترخيص

لم يذكرها ضمن نصوصه ، إلا  01-00الساري المفعول رقم  بالنسبة لقانون الاستثمار
 920-00أنه أشار إليها  في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي رقم 

يفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال        وكالمحدد لمعايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة 
 . 2 بكات التقييموش

 نجد أنها رفعت النصوص التنظيمية المحددة للنشاطات المقننة لكن بالرجوع إلى
المرسوم التنفيذي رقم  من خلال تقديم تعريف دقيق لها ، فنص هاالغموض التي كان يكتنف

المتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقنّنة الخاضعة للقيد في السجل  32-12
 :يلي على ما، في المادة الثانية 3التجاري وتأطيرها

كل نشاط أول مهنة يخضعان للقيد في السجل التجاري، وليستوجبان بطبيعتهما ..."  
ولبمحتواهما ولبمضمونهما، ولبالوسائل الموضوعة حيز التنفيذ، توفر شرولط خاصة للسماح 

 .بممارسة كل منهما"
 الأنشطةالمتعلق بشروط ممارسة  21-21من القانون رقم  02المادة  تنص كما
 :على  4التجارية

                                                           
تنجز الاستثمارات المذكورة في أحكام  على أنه: " المتعلق بترقية الاستثمار 23-01 رقم من القانون  9المادة  تنص  -1

القوانين ولالتنظيمات المعمو( بها لاسيما تلك المتعلقة بحماية البيئة ولبالنشاطات ولالمهن هذا القانون في ظل احترام 
 المقننة ولبصفة عامة بحماية النشاطات الاقتصادية".

.... لا يمكن تسليم محضر معاينة الدخو( في على أنه: " 920-00 رقم من القانون  1المادة  الفقرة الثالثة  تنص  -2
 ".الاستغلا( للاستثمارات المتعلقة بالنشطة المقننة إلا  بعد الموافقة عليها من قبل الإدارات المعنية 

، يتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقنّنة 0332جانفي سنة  01، مؤرخ في 12-32مرسوم تنفيذي رقم  -3
متمّم بالمرسوم و معدل  ، 0332جانفي سنة  03فيصادر  22عدد  ر السجل التجاري وتأطيرها، جالخاضعة للقيد في 

 .)ملغى( 0222أكتوبر  01، صادر بتاريخ 10عدد  ر ، ج0222أكتوبر سنة  01مؤرخ في  909-0222التنفيذي رقم 
، صادر 20ر عدد  التجارية، ج، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة 0221أوت سنة  01، مؤرخ في 21-21قانون رقم  -4

صادر  93عدد  ج ر، 0209جويلية سنة  09، مؤرّخ في 21-09، معدل ومتمّم بموجب القانون رقم 0221أوت  01 في
 01صادر في  92،ج ر عدد  0201جوان  02مؤرخ في  21-01 رقم معدل و متمم بالقانون  0209جويلية  90 في

 .0201أوث 
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يخضع ممارسة أي نشاط أول مهنة مقنّنة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري "  
إلى الحصو( قبل تسجيله في السجل التجاري على رخصة أول اعتماد مؤقت تمنحه 

 "الهيئات الإدارية أول الهيئات المؤهلة لذلك
  ة يفيات ممارسة الأنشطوكالذي يحدد شروط  0911-02المرسوم التنفيذي رقم  أما

    نها : ألمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل التجاري، عرف الأنشطة المنظمة على وا
 إلىبالنظر  أعلاه الوللىلمهن المنظمة المذكورة في المادة ولا النشطةتعرف " 
 إلايسمح بممارستها  وللاهن لها طابع خصوصي ولم أنشطة بأنهاموضوعها ،  أولطبيعتها 

 توافرت الشرولط التي يتطلبها التنظيم ". إذا

 كما   المنظمة عوض المقننة الأنشطةنه استعمل مصطلح ألملاحظ على التعريف وا 
 المهن.مصطلح  أخرى  وأحيانا الأنشطةح طلمص أحيانانه يستعمل أ نلاحظ

نشاطات ذات طبيعة خاصة هي  يمكن أن نقول بأنّ النشاطات المقنّنة،استنادا لذلك،  
     حصول على رخصة أو مؤهلات تسلمها له الدولةالممارستها من أجل يحتاج المستثمر 

 شمل المجالات التي تتطلب تأطير خاص من الناحية القانونية والتقنية.وت
ذات المشرع لم يحدد طبيعتها، فهي على كل حال تكيف على أنها ف ناء عليه،وب

وهذا أمر ليس بالسهل لعدم وجود نص  ،وإن كان من الصعب تعدادها وحصرها خصوصية،
 .قانوني محدد لهذه النشاطات

 الفرع الثاني: تمييز النشاطات المقننة عن غيرها من النشاطات

 الأدنىعد هذا الحد ويحرة لكنها مقننة بشكل بسيط،  النشاطات المقننة هي نشاطات
      يقيد حرية الاستثمار  لكنه في المقابللرقابة الممارسة من طرف الدولة، وامن للتدخل 

 .2الخواصتبقى هذه النشاطات متاحة لممارستها من قبل المستثمرين التالي وب

                                                           
يحدد شروط و كيفيات ممارسة الأنشطة و المهن المنظمة  ،0202وث أ 03، مؤرخ في  091-02مرسوم تنفيذي رقم  -1

 .0202سبتمبر  3، صادر في  11ج ر عدد  الخاضعة للتسجيل التجاري 
2- BENNADJI Cherif, « la notion d’activités réglementée », revue IDARA ,volume 10 , N° 02 ,2000, 

P 25. 
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من تمييزها عن مختلف  كان لابد النشاطات المقننة يكتنفظرا للغموض الذي ون
 :يقع الخلط بينها كثيرا ما لتيوا  ،الأخرى  النشاطات

 خصصة لنشاطات المولا: النشاطات المقننة أوللا

حرية الاستثمار بصورة التي تمنح   30-61من القانون رقم  30بالرجوع  للمادة 
 ولكنها مشروطة بمراعاة واحترام التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالنشاطات المقننة  صريحة،

التي نصت  61–00من المرسوم التشريعي رقم  30هذه المادة مقارنة بالمادة  علىلاحظ ن
لنشاطات المقننة هو أن ضمان حرية الاستثمار لم يكن مطلقا على مرة على ا لأول

النشاطات حيث تخلله حظر الاستثمار في ، 611–00مصراعيه في المرسوم التشريعي رقم 
، إلا أن الأمر لحرية الاستثماربما تحمله من غموض وما تشكله من محدودية  المخصصة

 النشاطات المخصصة صراحة للدولة في إطار تفعيل عملية الاستثمار ألغى   30–36رقم 
    رقم  القانون  إليهو نفس الطرح الذي ذهب وهكما أنه وسع مجالات تدخل الاستثمار، 

 .المتعلق بالاستثمار 11-61
 61–00 المشرع الجزائري قيودا لحرية الاستثمار في المرسوم التشريعي رقموضع 

 اتنشاطبعض الحيث استثنى من مجال نشاط الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي 
ذا يعني أن الجزائر من خلال المرسوم التشريعي السالف وه، المخصصة صراحة للدولة

، 2حتى  في حالة توجهاتها الليبرالية فكرة احتكارها للنشاطات الاقتصاديةتتخل عن الذكر لم 
لملفتة للنظر فهل يعقل وهل من المنطقي الاستمرار في منح هذه ويعد هذا من المفارقات ا

الحماية  للقطاع الخاص في الوقت الذي يطالب فيه هذا الأخير وبإلحاح إطلاق الحرية 
 الاقتصادية بجميع صورها؟

إن هذا القيد الذي مس حرية الاستثمار هو في حقيقة الأمر من مخلفات الاحتكار 
    ، والذي لم يتم إلغاؤه إلا بموجب الأمر رقم 3ادي الاشتراكيالذي عرفه النظام الاقتص

أين نص صراحة على حرية الاستثمار دون الإشارة إلى ما يعرف بالقطاعات  36-304
                                                           

 .الف الذكرس، 00-39من المرسوم التشريعي رقم  20المادة  1-
 02عليوش قربوع كمال، مرجع سابق، ص  -2
 .02ص، مرجع سابقيوسفي محمد،  -3
 .الف الذكرس، 29-20 رقم مرالأمن  21المادة -4
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         اء ذلك تكريسا لمبدأ دستوري وهو حرية الصناعة وج ،خصصة صراحة للدولةالم
 .1لتجارةوا

كترجمة للسياسة الاقتصادية المنتهجة حاليا  النشاطات المخصصةيندرج إلغاء مفهوم 
وفتح المجال للقطاع  ،2والتي تهدف إلى تحقيق انسحاب الدولة من المجال الاقتصادي

الخاص الوطني  والأجنبي، في إطار قواعد المنافسة باعتباره شرطا أساسيا لاقتصاد السوق 
 ليصبح بذلك ظاهر النصوص أكثر تشجيعا لكل المبادرات. 

النشاطات المحتكرة التي تمارس من  في الواقع هذا لا يمنع من وجود بعضلكن  
طرف الدولة، فهناك أنشطة لا تمارس إلا من قبلها فلا تمنح صلاحية ملكيتها أو حتى 

م وت للدولة ممثلة في مؤسساتها تنحصر ممارستهاوالتي من خلالها   ،تسييرها للخواص
الاستثمار في مجال العتاد ومن بين النشاطات المخصصة للدولة  ،تحديدها بموجب القانون 

المخصصة لاحتكار وزارة الدفاع الوطني الذي تمارس لحساب  والذخيرةالسلاح  الحربي
لك لارتباطها بأمن الدولة أو المصلحة الاقتصادية وذالنقل بالسكك الحديدية  كذلك، (3)الدولة
 4.للدولة 

  ولالنشاطات المحظورةثانيا: النشاطات المقننة 

تتم الإشارة بحيث ية بنس حرية الاستثمار أننجد  قوانين الاستثمار السابقة، إلى رجوعبال
ا ما يبين ذ"، وه في ظل احترام القوانين ولالتنظيمات المعمو( بها"  عبارة  إلىفي كل مرة 

باعتبار هده الأخيرة نشاطات غير أو الممنوعة   ورة ظأنها تختلف كثيرا عن النشاطات المح
برير هذا وت ،ممارستها الخواص المستثمرين وبصفة مطلقة على باتامرغوب فيها وتمنع منعا 

 . العامة  لآدابواحماية النظام العام  إلىالمنع يرجع 

                                                           

  ."القانون حرية التجارة ولالصناعة مضمونة ولتمارس في إطار : "على مايلي 0331من دستور  92المادة تنص   -1
كلية   دومة نعيمة، النشاطات المقننة في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، فرع القانون الإداري للأعمال -2

 .90ص ،0202جامعة الجزائر، الحقوق،
 00صادر في   1،  يتعلق بعتاد الحرب، السلاح والذخيرة، ج ر، عدد 0332جانفي 00مؤرخ في   21-32أمر رقم  - 3

 .0332جانفي 

4 LEGEAIS Dominique, Droit commercial et des affaires, 21ème édition, Paris, 2014 ,P 33. 
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تجارة  ومن بين الأنشطة التي تكون محظورة بصفة مطلقة ما يتعلق بممارسة 
ويقوم بها  ممنوعة حيث يخضع كل من يمارسها نشاطاته الذفه ،المخدرات والمواد السامة

نظرا  تتبع من يمارسهاوللمكافحتها  تكليف أجهزة تم  كما ،شددةوم لعقوبات صارمة
ممنوعة  لآداب العامةابمخلة  نشاطاتهناك  النشاطات السالفة الذكرإلى جانب  ،لخطورتها

كما يتعرض فاعلها لعقوبات  ،لقيام بهاحظر المشرع ا لآثارها السلبيةونظرا  الأخرى هي 
لا يمكن ممارستها إلا بعد ف لها فقط ،، بخلاف النشاطات المقننة التي تحدد شروط شديدة

 لأيوفي حال التزامها بها لا يتعرض  الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المعنية
 عقوبات أو جزاءات.

 المقننة:مجا( النشاطات معايير تحديد   الثالث:الفرع 

 نجد النشاطات المقننة ب تتعلقبالرجوع إلى جميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي 
بها بإضافة النشاطات  تالعمومية التي أتف، لهاالمشرع الجزائري لم يحدد قائمة مفصلة أن 

مما  1إلى جانب المهن المقننة يؤكد امتداده إلى جميع النشاطات والمهن ذات الطابع التجاري 
ذا ما جعل عملية تحديدها أمرا صعبا وه ، سمح بالمساس بكل فروع النشاط الاقتصادي

 وليس بالهين.

بحيث خفف من  ،الأمر أكثر يسرا أصبح 12-32لكن بصدور المرسوم التنفيذي رقم 
المعايير  تحديد مجموعة منوهذا من خلال  ،صعوبة عملية تحديد هذه النشاطات المقننة

فحسب المادة الثالثة من المرسوم ، لا لها معرفة أي نشاط إذا كان مقننا أومن خلا تمكننا
بإحدى المجالات الثمانية التالية يجعله  الاستثماري  التنفيذي سالف الذكر فإن ارتباط النشاط

 نشاط مقننا:

 النظام العام. -
 أمن الممتلكات والأشخاص. -
 حماية الصحة العمومية. -
 حماية الخلق والآداب. -
 حقوق الخواص ومصالحهم المشروعة.حماية  -

                                                           
1 - BENNADJI Ch, op.cit,P32 
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حماية الثروات الطبيعية والممتلكات العمومية التي تكون الثروة  -
 الوطنية.
 البيئة والمناطق والمواقع المحمية والإطار المعيشي للسكان. احترام -
 .(1)حماية الاقتصاد الوطني -

عدلت  091-02رقم  بموجب المرسوم التنفيذي 12-32إلغاء المرسوم التنفيذي رقم وب
النشاطات  الاستثمار في لانشغالات التي يجب مراعاتها عند واالمصالح  همن 9المادة 
الحفاظ   لأشخاصوامن الممتلكات أالمجالات التالية: النظام العام  في  وحصرتها   المقننة

 لممتلكات العمومية التي تشكل الثروة الوطنية ،الصحة العموميةواعلى الثروات الطبيعية  
 والبيئة . 
حصر النشاطات   091-02رقم  مقارنة المادتين نلاحظ أن المرسوم التنفيذي وب

كانت متضمنة في ثمان مجالات طبقا للمرسوم التنفيذي  أنالمقننة في خمس مجالات بعد 
ماية حقوق وح حماية الخلق والآداب ،حماية الاقتصاد الوطنيخرج أبحيث   ،32-12

 .من النشاطات المقننة المشروعةالخواص ومصالحهم 

تتسم بأنها  أنها مجالات النشاطات المقننة المنصوص عليهاغير أن ما يلاحظ على 
واسعة ، بمعنى أنه تشمل عدة مجالات لدرجة يمكن القول أنها تمس جميع القطاعات 

التالي وبالاقتصادية، كما أن بعض المجالات فضفاضة لا يمكن حصرها كالنظام العام، 
كرة النشاطات المقننة وسيلة في يد الدولة تستعملها كيفما تشاء إذا أرادت تقييد قطاع ف

الأمر الذي يؤدي بدوره و ما  يتعارض مع حرية الاستثمار المكرسة دستوريا ، وهاقتصادي، 
 إلى نفور المستثمرين من الاستثمار في الجزائر.

  الاستثمار في النشاطات المقننة  خصوصيةالمطلب الثاني:  

النشاطات المقنّنة بخصوصيات عدة لكونه يرتبط بنشاطات  في يمتاز الاستثمار 
بقوانين خاصة  إحاطتهلذلك تم  تقييده أو  ،هعلي يغلب الجانب التقني ، كما أنحساسة 

حيث ب ،خرى ليست كتلك الموجهة للمشاريع الاستثمارية وباقي النشاطات الأ إداريةوبمعاملة 
 إداريةكما تخضع لرقابة    أول(فرع ) اشترطت وجوب الحصول على ترخيص لممارستها

                                                           
 .الف الذكرس، 12-32من المرسوم التنفيذي رقم  9المادة  -1
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    توافر شروط  إلزامية إلى بالإضافة)فرع ثان   من طرف السلطة التنفيذية  كرةمحت
 )فرع ثالث . خاصة لممارستهاومؤهلات 

 الحصو( على ترخيص لممارستها إلزامية الول(:الفرع 
     خاصن ار في الجزائر بقطاع ينظمه قانو المستثمر إذا ما أراد الاستثميجب على 

       1استيفاء جملة من الشروط التقنية إلى جانب الحصول على ترخيص أو نشاط مقنن
 ه ي حالة ممارسة النشاط المقنن دون ذلك ، يتعرض صاحبوف ،(3)أو رخصة  (2)أو اعتماد

وذلك حسب  ،بالسحب النهائي أو المؤقت للاعتماد أو الرخصة إداريةعقوبات مالية أو  إلى
 . ما يشترطه القانون المنظم للنشاط

كالأهمية الكبيرة  عدة اعتبارات بالنظر إلىفالمجال المصرفي،  مثال عن ذلك نأخذوك
 تعامل بأموال الآخريناللخطورة  في وا ،من جهة للنشاط البنكي في تدعيم الاقتصاد الوطني

عمد المشرع إلى ما يكفل حماية هذا النشاط ومصالح المودعين والغير  ،من جهة ثانية
 التوجه، حيث أصبح مجلس النقد والقرض يختص بإصدار القرارات الفردية في ظل (4)معا

 في مراقبة  الأصيلةصاحب السلطة   باعتبارهفي القطاع المصرفي،  الدولةتدخل لالجديد 

                                                           

يسمح للإدارة بممارسة رقابة خاصة عن طريق فرض موافقة شكلية على النشاط هو وسيلة قانونية إدارية  الترخيص -1 
عمل  كل هو بمعنىاستنادا إلى دراسة مدقّقة ومفصلة مع تمتع الإدارة بصلاحية إضافة شروط أخرى حسب كل نشاط، 

    تسمح بموجبه سلطة إدارية لمستفيد بممارسة نشاط وفرض رقابتها بشكل مستمر.
السلطات الإدارية المستقلّة في المجال المصرفي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون ، أعراب أحمد نقلا عن :

 .11ص 0222الأعمال، كلية الحقوق، جامعة بومرداس، 
يمكن تحقيق المشاريع  ر إداري خاضع للسلطة التقديرية للهيئة المخوّل لها منحه، بموجبهعن قرا الاعتماد عبارة -2 

 .الاقتصادية والاستفادة من نظام مالي أو ضريبي ممتاز
دكتوراه دولة في القانون العام  شهادةعزاوي عبد الرحمان، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري، رسالة لنيل نقلا عن : 

 .092، ص 0222كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
جب أن ويالاجراء الذي يمكن الادارة من ممارسة رقابة جد صارمة في بعض النشاطات  على أنّها " الرخصة  تعرّف  -3 

 لقبولها" .تكون مفحوصة تلو الاخرى و مقبولة من السلطات المعنية و مستوفاة للشروط اللازمة 
، فرع قانون الدكتوراه في القانون شهادة  رسالة لنيل، انون النشاطات المقننةوقالمستثمر الاجنبي مشيد سليمة، نقلا عن :   

 .011، ص 0201الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
 التشريعات والأنظمة القانونيةدراسة على ضوء : ملهاق فضيلة ، وقاية النظام البنكي الجزائري من تبييض الأموال  -4

 .021، ص0209سارية المفعول، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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وهو ما يبرر إلزامية تواجد  ،والذي يتناسب مع خطورة وتعقيد النشاط البنكي ،النشاطنظيم وت
 .(1)اختصاص بهذه الأهمية في مثل هذا القطاع الحيوي 

المتعلقة بمنح الترخيص  وعليه، نجد بأن مجلس النقد والقرض يتخذ القرارات الفردية
 .(2)للبنوك الأجنبية بفتح البنوك والمؤسسات المالية وكذا الترخيص بفتح مكاتب تمثيل

كما أن تعاونيات الادخار والقرض، يجب أن تحصل بعد تأسيسها على رخصة 
، بعد استيفائها للشروط التي تضمنها النظام (3)التأسيس التي يسلمها مجلس النقد والقرض

 .(4)المحدد لشروط الترخيص بإقامة تعاونيات الادخار والقرض واعتمادها 29-21رقم 
المعدل والمتمم مجموعة من  00-29المشرع الجزائري من خلال الأمر رقم وقد وضع 

الشروط والإجراءات لمنح الترخيص بإنشاء البنوك والمؤسسات المالية، حيث يجب أن تتوفر 
 يصدرهالذي نظام الكليا ونقدا يعادل على الأقل المبلغ الذي يحدده  راعلى رأسمال مبر 

   نظام رقمال من بينها أنظمةعدة  مجلس النقد والقرض، وفي هذا الصدد أصدر المجلس
بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات  انالمتعلق 21-21وكذلك النظام رقم  ،(5) 21-20

المعدل بموجب النظام  29-01نظام رقم بموجب ال الغيأ انذلال (6)المالية العاملة في الجزائر
 .7 21- 02رقم  

والأمر ذاته نجده بالنسبة لتعاونيات الادخار والقرض، حيث يجب أن يتوفر للتعاونية 
إنشائها، رأسمال مدفوع بكامله ونقدا يساوي على الأقل المبلغ الذي يحدد بموجب  من أجل

                                                           
، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني،  » اختصاص مجلس النقد والقرض في مادة القرارات الفردية«سميرة ،محمودي  - 1

 .223 -221ص  ص، 0201، 0كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد 
 .  الف الذكرس،  00-29من الأمر رقم  10المادة  - 2
 02، يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض، ج ر عدد 0222فبراير سنة  02مؤرخ في  20-22من القانون رقم  2المادة  -3

      .0222فبراير سنة  01في  الصادر
        ، يحدد شروط الترخيص بإقامة تعاونيات الادخار والقرض 0221يوليو سنة  00مؤرخ في  29-21نظام رقم  -4

     .0223مارس سنة  1في  صادر، 02واعتمادها، ج ر عدد 
يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال الأدنى للبنوك والمؤسسات المالية ، 0221مارس سنة  1مؤرخ في  20-21نظام رقم  -5

    .)ملغى(0221أبريل سنة  01في  صادر، 02 عددالعاملة في الجزائر، ج ر 
، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة 0221ديسمبر سنة  09مؤرخ في  21-21نظام رقم  -6

    )ملغى(.0221ديسمبر سنة  01في  صادر، 20 عددفي الجزائر، ج ر 
،معدل 0201ديسمبر  3صادر في  29، ج ر عدد  صادر في 0201نوفمبر  1، مؤرخ في  29-01نظام رقم  -7

 .0200جانفي  02صادر في  2،ج ر عدد 0202ديسمبر  2،مؤرخ في  21- 02بموجب النظام رقم  
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   الصدد، أصدر المجلس النظام رقم، وفي هذا (1)نظام صادر عن مجلس النقد والقرض
 .(2)المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال تعاونيات الادخار والقرض 21-20

أما بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية الكائن مقرها الرئيسي في الخارج، يتعين عليها 
أن تخصص لفروعه في الجزائر، مبلغا مساويا على الأقل للرأسمال الأدنى المطلوب، حسب 

 . (3)الحالة، من البنوك والمؤسسات المالية التي يحكمها القانون الجزائري 
كما ألزم المشرع البنوك والمؤسسات المالية أن تثبت أن أصولها تفوق فعلا خصومه 

. (4)التي هو ملزم بها اتجاه الغير بمبلغ يعادل على الأقل الرأسمال الأدنى المحدد لإنشائها
نسب الملاءة المطبقة على البنوك  المتضمن 20-01رقم  وفي هذا الصدد صدر النظام

 .(5)والمؤسسات المالية
بالإضافة إلى ما سبق، يقدم الملتمسون للحصول على ترخيص برنامج النشاط   

مون عذا صفة الأشخاص الذين يدوك ،والإمكانيات المالية والتقنية التي يعتزمون استخدامها
 يجب أن يكون مصدر الأموال مبررا. كما الأموال، 

تخضع القرارات الفردية التي يصدرها مجلس النقد والقرض بشأن الترخيص بإنشاء أي 
بنك أو مؤسسة مالية يحكمها القانون الجزائري والترخيص بفتح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية 

ئر للطعن أمام مجلس وفتح فروع في الجزائر للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية في الجزا
والأمر ذاته بالنسبة للقرارات المتعلقة برفض الترخيص بإقامة تعاونية الادخار  ،(6)الدولة

المحدد لشروط الترخيص بإقامة  29-21من النظام رقم  3والقرض، حيث نصت المادة 
  تعاونيات الادخار والقرض واعتمادها، على أنه:

 01الادخار ولالقرض قابل للطعن طبقا للمادة إن رفض الترخيص بإقامة تعاولنية " 
         ..."10-10من القانون رقم 

                                                           
 .الذكرالف س،  20-22من القانون رقم  00المادة  -1
، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال تعاونيات الادخار والقرض، ج ر عدد 0221يوليو سنة  00مؤرخ في  20-21رقم نظام  -2

 .   0223مارس سنة  1في  صادر، 02
 .الف الذكرس، 00-29من الأمر رقم  11المادة  -3
 من الأمر نفسه. 13المادة  -4
  يتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية ، 0201فبراير سنة  01مؤرخ في  20-01نظام رقم  -5
 .    0201سبتمبر سنة  02في  صادر، 21ر عدد   ج
 .الف الذكرس،  00-29رقم من الأمر  12المادة  -6
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المتعلق بتعاونيات الادخار  20-22من القانون رقم  02وبالرجوع إلى نص المادة 
والقرض، نجدها تكفل لطالب رخصة التأسيس أو الاعتماد الحق في الطعن طبقا لأحكام 

ر الذي يجعل قرارات رفض الترخيص بإقامة تعاونية المتعلق بالنقد والقرض، الأم 29-00
 الادخار والقرض قابلة للطعن أمام مجلس الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري ربط الطعن في القرارات الفردية الصادرة عن و   
مجلس النقد والقرض أمام مجلس الدولة بشرطين: فلا يمكن الطعن في هذه القرارات، إلا بعد 
قرارين بالرفض ولا يجوز تقديم الطلب الثاني إلا بعد مضي أكثر من عشرة أشهر من تبليغ 

  .(1)رفض الطلب الأول
لمبدأ حرية  الصريح سبق، يمكن القول أنه رغم تبنى المشرع الجزائري  استنادا لما

 أن هذه الحرية نسبية في بعض القطاعات، فنجدها تخضع لضوابط وإجراءات إلا ،الاستثمار
  .الرخصة والاعتماد   إجراءمثل 

الأمر  ذاإجراءات منح التراخيص وتجديدها تتميز بالطول والتعقيد وه أن كما نلاحظ
وهو ما لا يخدم  ،ونظام اقتصاد السوق  الاستثمارمع السرعة والمرونة التي يتطلبها  يتناقض

 بما ينعكس أثره سلبا على المتعاملين الاقتصاديين واستقطاب المستثمرين  ،الاقتصاد الوطني
 .   الأجانب أو الوطنيينسواء 

  :السلطة التنفيذية لرقابة المقننةفي النشاطات  الاستثمارخضوع  الفرع الثاني:
 ممارسة بعض الأنشطة بالرقابة على المستقلة اعترف المشرع لسلطات الضبط

معاملة تقديم وجود هيئة ضبط مستقلة ثابتة تضمن ف ،(2)لنظام الرخصة والاعتماد الخاضعة
المستثمرين  لاستقطابيشكل عنصر أمن كما  ، إدارية ومؤسساتية مرنة للنشاطات المقننة

   .(3)والاستثمار
حيث تعرَّف سلطات الضبط المستقلة  على أنّها هيئات وطنية لا تخضع لا للسلطة 
الرئاسية ولا للوصاية الإدارية، تتمتع باستقلالية عضوية ووظيفية عن السلطتين التنفيذية 

                                                           
 .الف الذكرس،  00-29رقم الأمر  من  12المادة   -1
 .909، ص0202الاقتصادي في الجزائر، دار بلقيس للنشر، الدار البيضاء، الجزائر،  بوجملين وليد ، قانون الضبط -2

3 - LAARADJ Mohamed, les investissements dans le secteur des télécommunications au Maroc, thèse 

de doctorat en droit public, faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, université de 

Oujda, 2006, pp, 276, 277. 
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والتشريعية مع خضوعهما للرقابة القضائية وتمتعها بمهام واسعة في ضبط القطاع 
هذه ليست مجرد هيئات استشارية فهي تتمتع بسلطة اتخاذ  وباعتبار أن  ،(1)الاقتصادي

، فنجد أن أغلبها تمارس اختصاص (2)للسلطة التنفيذية أصيلا االقرار والتي تعد اختصاص
 عن الدولة. كطرف بديلمنح التراخيص لممارسة النشاط ضمن القطاع الذي تتولى تنظيمه 
تحفيز المستثمرين عامة حيث تعتبر سلطات الضبط المستقلة هيئات تعمل على 

والأجانب بصفة خاصة للاستثمار  في قطاعات مهمة في الدولة ومكلفة جدا للمستثمر الذي 
 .    (3)يطلب ضمانات مقابل المخاطرة   في استثمار ذو خطورة عالية

لذلك فإن إنشاء سلطات الضبط المستقلة وجعلها تتوفر على امتيازات السلطة العامة 
انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي وتمكينها من ممارسة اختصاصات تقريرية، يعبر على 

من الاعتدال  انوع يحققما و وهالأساليب التقليدية في توزيع المهام والسلطة،  لتخلي عنوا
 تالي تغيير في وظيفة الدولة وإعادة صياغة دورها وأساليب تدخلها.  في ممارستها، وبال

إلّا أنّ الإدارة بشكلها  المقننة،الاعتراف بمنح سلطات الضبط تنظيم النشطات رغم لكن 
التقليدي لا تزال تُمسك بزمام منح التراخيص والاعتماد لمزاولة الاستثمار في بعض 

، في محاولة للاحتفاظ بسلطة الرقابة (4)النشاطات المقنّنة؛ لكونها ذات طبيعة خاصة
 الإستراتيجية.المباشرة عليها لأهميتها 

الضبط المستقلة لا تمنع من الاتفاق باعتبار أن الاختصاصات التي تميز سلطات 
وهري لضمان وجمطلبا أساسي  الذي يعتقد أنهعلى أن حد أدنى من تدخل الدولة 

وكذا تحقيق الصالح العام الذي يصعب أو يستحيل على القطاع الخاص تحقيقه  ،استمراريتها

                                                           
الاجتهاد  مجلة ، » المستقلّة، مآل مبدأ الفصل بين السلطات الإداريةالمكانة الدستورية للهيئات   «ين،دالّ  عيساوي عز -1

 .021،  ص 21القضائي، العدد 
2 - ZOUAIMIA Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 

Algérie , Edition HOUMA, Alger, 2005, p19. 

، مجلة البحوث والدراسات العلمية  » رقابة الهيئات الإدارية المستقلة على عقود الامتياز في الجزائر «، مالكعليان  -3
 .02، ص0201، نوفمبر 1العدد

4 - ZOUAIMIA Rachid, « Les autorités administratives indépendants et la régulation économique »  

Idara, N° 28, 2004,P  44 . 
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نجد بأن السلطة لذلك ، (2)فاقتصاد السوق يفرض تواجد الدولة لضمان احترام مبادئه  (1)وحده
  التنفيذية تتدخل لمنح التراخيص كإجراء قبلي لممارسة بعض النشاطات.

وبعد الحصول على ترخيص من قبل مجلس النقد والقرض  في المجال المصرفي،ف
لإنشاء بنك أو أي مؤسسة مالية وكذا الترخيص بفتح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية يمكن 

أو مؤسسة   مكنها أن تطلب الاعتماد كبنكوي ،تأسيس الشركة الخاضعة للقانون الجزائري 
حيث يمنح الاعتماد بمقرر  ،اللازمةمالية، حسب الحالة، إذا استوفت الشركة جميع الشروط 

ويمسك المحافظ قائمة للبنوك  ،من المحافظ وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
  .3وقائمة للمؤسسات المالية محينين

لتعاونيات الادخار والقرض، فبعد تأسيسها بناء على رخصة الأمر بالنسبة نفس  
، لا يمكنها ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول (4)والقرضالتأسيس التي يسلمها مجلس النقد 

حيث يفصل محافظ بنك الجزائر في  ،على الاعتماد من بنك الجزائر وتسلم قائمة مسيريها
في أجل أقصاه خمسة أشهر من تاريخ إيداع طلب  بررطلب الاعتماد بالقبول أو الرفض الم

 .(5)مهورية الجزائريةوينشر الاعتماد في الجريدة الرسمية للج ،الاعتماد
كما يخضع كذلك نشاط إنتاج الأدوية إلى ترخيص من قِبل الوزير المكلّف بالصّحة 
وفي حالة كون النشاط للتوزيع يمنح الترخيص من والي المنطقة الّتي يقام فيها المشروع 

المتعلق برخص استغلال  001-39حسب نص المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 
 .(6)لإنتاج المنتجات الصيدلانية أو توزيعهامؤسسة 

                                                           
، المجلة النقدية للقانون والعلوم  » حدود تدخل الدولة في المجال الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق «،ربيعة  صبايحي -1

   .090ص ،0223، 0العدد ،السياسية
 01مجلة إدارة، العدد ،  » السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي: وجه جديد لدور الدولة «،منى بن لطرش -2

   . 22، ص0220
 .الف الذكرس ،00-29الأمر رقم  من 39، 30المادتين  -3
 الف الذكر.س ،20-22من القانون رقم  2المادة  -4
 من القانون نفسه.  3المادة  -5
، يتعلق برخص استغلال مؤسسة لإنتاج المنتجات 0330يوليو سنة  21مؤرخ في  012 -30مرسوم تنفيذي رقم  -6

، معدل ومتمّم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 0330يوليو سنة  00، صادر بتاريخ 29عدد  ر الصيدلية و/أو توزيعها، ج
 . 0339ماي سنة  01في ، صادر 90عدد  ج ر، 0339ماي  00مؤرخ في  39-001
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يعود اختصاص منح الاعتماد فيها للوزير فبالنسبة للنشاطات المرتبطة بالتأمينات  أما 
المتعلق بالتأمينات المعدّل  22-32من الأمر رقم  021المكلّف بالمالية حسب نص المادة 

 من الأمر نفسه. 001، مع استيفاء الشروط المحدّدة في نص المادة (1)والمتمّم
 المشرع الجزائري نص صراحة على حالات السحب الكلي أو الجزئي للاعتماد كما أن

  . 22-32من الأمر رقم  002المادة  من خلال
ظهر الدور الرقابي للجنة الإشراف على التأمينات كذلك في الموافقة على كل إجراء وي

في شكل تمركز ودمج لهذه الشركات.  يهدف إلى تجميع شركات التأمين أو إعادة التأمين
، حيث تمنح لجنة (2)ويمتد هذا الدور إلى كل تجمع لشركات السمسرة في مجال التأمين

الإشراف على التأمينات رخصة للممارسة في السوق الجزائرية يوافق عليها بموجب مرسوم 
زلات إعادة التأمين تنفيذي، بالنسبة لمشاركة سماسرة إعادة التأمين الأجانب في عقود أو تنا

لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة في 
فيرسل السمسار طلب الرخصة إلى رئيس اللجنة مرفقا بمجموعة من الوثائق  ،(3)الجزائر

مسار من وتبلغ هذه الرخصة كتابيا إلى الس ،وتمنح الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
 . (4)ولا يمكن أن تلغى إلا بنفس أشكال منحها ،قبل اللجنة

وعلى الرغم أن الرخصة تسلمها اللجنة، إلا أن ذلك مرتبط بالموافقة عليها بمرسوم 
  .تنفيذي، الأمر الذي يجعل من اختصاص اللجنة مجرد اختصاص استشاري فقط

نلاحظ مما سبق محدودية اختصاص سلطات الضبط المستقلة في منح  ،وعليه
 التراخيص، فهذا الاختصاص مكرس لبعض هذه السلطات دون الأخرى، حيث تبقى السلطة

لاعتماد لممارسة النشاط في بعض القطاعات، رغم تحرير واالتنفيذية تتدخل لمنح التراخيص 
الأمر الذي  ،بط قطاعية تتولى تنظيمهاهذه الأنشطة من احتكار الدولة وإنشاء سلطة ض

                                                           
 0332مارس  21فيصادر  09عدد  ر ، يتعلق بالتأمينات، ج0332يناير سنة  02مؤرخ في  22-32أمر رقم  -1

   .معدّل ومتمّم 
 .الف الذكرس  ،22 -32الأمر رقم  092المادة   -2
سماسرة إعادة التأمين الأجانب ، يحدد شروط و كيفيات مشاركة 0202أكتوبر سنة  03مؤرخ في المن القرار  0المادة   -3

في عقود أو تنازلات إعادة التأمين لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة في 
 .0202ديسمبر سنة  2في  صادر 21الجزائر، ج ر عدد 

 من القرار نفسه. 1، 2ين المادت -4
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وهو ما يجعل الجزائر في مراكز  ينعكس سلبا على الاستقلالية الوظيفية لهذه السلطات
 .(1)متأخرة ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية

من الضروري منح اختصاص الترخيص والاعتماد بصفة حصرية لسلطات  كانلذلك 
مخالفة النصوص  عند العقوباتمنحها اختصاص فرض  إلى بالإضافةالضبط المستقلة 

القانونية، لتعزيز استقلاليتها عن السلطة التنفيذية وتفعيل دورها الرقابي والردعي كمظهر 
يجسد فكرة الضبط بمعناها الحقيقي، ويفعل دورها كجهة إدارية محايدة تعزز ثقة 

 بضمانات كافية لحمايتها قننةالنشاطات المإحاطة كان من المفروض  ليه ،وع المستثمرين،
بالإضافة إلى ضرورة ثقة المستثمر الأجنبي والوطني،  لتعزيز، باعتبارها نشاطات حساسة

لاعتمادات بما يتلاءم مع السرعة والمرونة التي يتطلبها واتبسيط إجراءات منح التراخيص 
 ما ووه، طنيالنشاط الاقتصادي ونظام اقتصاد السوق، تشجيعا للاستثمار الأجنبي والو 

 ينعكس أثره بالإيجاب على الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى. 
 لممارستها بالمستثمر خاصة ؤهلاتولم الفرع الثالث: إلزامية توفر شرولط

رغم التكريس الصريح لمبدأ حرية الاستثمار من قبل المشرع الجزائري وتعزيزه دستوريا 
نسبية ومبهمة حيث أنه من الناحية الواقعية من قبل المؤسس الدستوري إلا أن هذه الحرية 

 القيود.المشرع الجزائري قد أحاط هذا المبدأ بمجموعة الضوابط أو  أن نجد

تختلف الشروط التي وضعها المشرع الجزائري من قطاع إلى آخر حيث يلزم القانون 
نظرا لما على صاحب المشروع الاستثماري إتباعها واحترامها فقد تم تحديد هده الشروط 

فهناك شروط تتعلق بالمشروع الاستثماري  ت،تتمتع به هده النشاطات المقننة من خصوصيا
 وأخرى تخص المستثمر.

الشكل القانوني للمؤسسة حيث كشروط المتعلقة بالشخص المعنوي سبق التطرق لل
  يختلف الشكل القانوني باختلاف القطاع المراد الاستثمار فيه مثل المجال المصرفي

بالإضافة إلى القيد في  ،للعمليات المصرفية مطلوبشروط تعيين حد أدنى من رأسمال و 
 السجل التجاري.

                                                           

 1 - انظر الجدول رقم )29( من الملحق الأول.
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      فهناك شروط متعلقة بالشخص الطبيعي ،الشروط المتعلقة بالمستثمر بالنسبةأما 
    )ثانيا  الكفاءة المهنية )أوللا الجنسية الجزائرية في بعض القطاعات  فيحصرها  مكنوي
 )ثالثا . النزاهة رطوش

 ستثمار في قطاعات معينة   للاأوللا :الجنسية  كشرط 

ممارسة بعض النشاطات في قطاعات معينة الجنسية لمن بين الشروط المفروضة 
من حقه في الاستثمار في  الأجنبيخلالها  تجريد المستثمر يفهم من  لتي وا ،الجزائرية

معاملة تمييزية ضد المستثمر الأجنبي، وذلك من  إقرارالتالي وب ،بعض النشاطات المقننة
خلال فتح مجال الاستثمار في بعض القطاعات على المستثمر الوطني دون الأجنبي، ومن 

 .طاع الإعلام وقبين هذه القطاعات نذكر على سبيل المثال قطاع الطيران المدني 

 قطاع الطيران المدني:  -0

أثيره على وتفي قطاع النقل الجوي  الأجنبيستثمار للا الأهمية البالغةلرغم من با 
حيث  تنص المادة الثامنة من  ، 1العمدي  الإقصاء أنه يعاني من  إلا،  الاقتصاد الوطني

         ، على أنه: (2)المحددة للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني 21-31القانون رقم 
تقوم الدوللة بإنشاء المحطات الجوية ولإنجازها ولاستغلالها، وليمكن أن يكون انجازها أول  "

يمنح لشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية أول أشخاص اعتباريين  امتيازاستغلالها محل 
 خاضعين للقانون الجزائري ولذلك ولفق للشرولط التي حددها هذا القانون".

استغلال المحطات الجوية من اختصاص  تطبيقا لنص هذه المادة فإن إنجاز أو
 الامتيازالدولة، لكن يمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الجزائريين الحصول على حق 

                                                           
كلية الحقوق و العلوم حسايني لامية ، مبدأ عدم التمييز بين الاستثمارات ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون ،  - 1

 .023، ص 0202جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية ،  السياسية، 
، صادر 11دد، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، ج ر ع0331جوان  02مؤرخ في ، 21-31قانون رقم  -2

، صادر في 22 ر عدد ، ج0222ديسمبر  21المؤرخ في  22-0222، معدل ومتمم بالقانون رقم 0331جوان  01في 
أوت  09در في ، صا11دد ، ج ر  ع0229أوت  09، مؤرخ في 02-29، معدل ومتمم بالأمر 0222ديسمبر  02

 0221جانفي  02صادر في ، 21دد ع ر، ج 0221جانفي  09مؤرخ في  20-0221، معدل ومتمم بالقانون 0229
 .0202جويلية  03، صادر في 10دد ، ع ر، ج 0202جويلية  02، مؤرخ في 01-02معدل ومتمم بالقانون رقم 
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لإنجازها أو استغلالها، وبالتالي استثني المستثمرين الأجانب من الاستثمار في هذا القطاع 
 .ن المحليينرغم أنه يتطلب تكنولوجيا عالية قد لا تتوفر عند المستثمري

من نفس القانون للمستثمر الأجنبي باستغلال خدمة النقل  02كما لم تسمح المادة 
الذي تمنحه الدولة في هذا الإطار في المستثمرين  الامتيازالجوي حيث حصرت حق 

 .(1)الوطنيين

 أنها وعليه يلاحظ من خلال الشروط المفروضة من أجل ممارسة خدمة النقل الجوي 
والخضوع للقانون الجزائري  ،دائما بالجنسية الجزائرية بالنسبة للأشخاص الطبيعيينمرتبطة 

مما يعني  وبالتالي فالأجانب غير معنيين بهذه الخدمة ،الاعتباريينهذا بالنسبة للأشخاص 
عن أسباب  اتالدولة أي توضيح تقديمغم عدم ور ، الأجنبية التمييزية ضد الاستثمار المعامل

 التالية:النقاط  في إجمالهاهذا الحظر إلا أنه يمكننا 
 قطاع  الطيران.حساسية    -
 .للدولة  الخوف من تهديد الأمن القومي  -
الخطوط الجوية الجزائرية، ففتح المجال أمام منافسين  الأزمة المالية التي تمر بها -

 .لم نقل  إفلاسها إن وضعيتهايؤدي إلى تدهور 
التام لصالح الدولة الذي كان  الاحتكارأن المشرع قد تخلى عن  يمكن القول ليهوع

لك بفسح المجال أمام المستثمرين الوطنيين الراغبين في وذ يمارسه في قطاع الطيران المدني
لم تفسح المجال  الدولةكثيرا ما نلاحظ أن  في الواقع  لكن، نافسة القطاع العام ومتطوير 

على مصراعيه للخواص الوطنين، إذ توافق على طلبات المستثمرين الراغبين في ولوج  هذا 
   مارسة هذا النشاط في  حدود ضيقة نظرا لحساسية هذا القطاع. ومالقطاع 

 

 
                                                           

يمكن أن يكون استغلا( خدمة النقل الجوي العمومي أيضا، ،  تنص على أنه: "21-31من القانون رقم  02المادة  -1
يمنح لفائدة الشخاص الطبيعيين من الجنسية الجزائرية ولالشخاص الإعتباريين الخاضعين للقانون  امتيازمحل 

 الجزائري".
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 قطاع الإعلام:-2

أن  غير، في السنوات الأخيرة  أمام الخواص عرف انفتاحاقطاع الإعلام  أنرغم 
ضرورة تمتع كل المساهمين  بينهاالمشرع الجزائري أخضعه لمجموعة من الشروط، ومن 

وكذا  (1)المتعلق بالإعلام 22-00كل من القانون العضوي رقم  من خلال بالجنسية الجزائرية
من القانون  03، حيث جاء في نص المادة (2)المتعلق بالنشاط السمعي 21-01القانون رقم 

توفر الجنسية الجزائرية في جميع المساهمين الراغبين في إنشاء خدمات مية إلزا 21-01رقم 
من نفس القانون نجدها حددت  الثالثةالسمعي البصري، وبالرجوع إلى نص المادة  الاتصال

 بممارسة هذا النشاط في الجزائر وهم: المشرعهم الأطراف التي سمح ل

السمعي البصري  الاتصالالأشخاص المعنوية التي تستغل خدمة  -
 التابعة للقطاع العمومي.

 مؤسسات وهيئات وأجهزة القطاع العمومي المرخص لها. -
 المؤسسات والشركات التي تخضع للقانون الجزائري المرخص لها. -

يزية التي خصها المشرع المعاملة التمي برزأعلاه تالمادة المذكورة  انطلاقا من نص
 .فيه للاستثمارفتح المجال أمامه  بعدمتجاه المستثمر الأجنبي االجزائري 

ينعكس سلبا س الإعلامقطاع من الاستثمار في جريدهم وتمنع الأجانب  الرغم أنوب
وافع ودلكن الدولة الجزائرية كانت لها مبررات  على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية،

، ستقرار أمنها القوميواالوطنية مس بالسيادة ي هالقطاع كون اذا راجع لحساسية هذوهلتقييدها 
، خوف الدولة الجزائرية من استعمال هذا القطاع ضدها لأغراض سياسيةبالإضافة إلى 

 ضليل الرأي العام الداخلي للبلاد.وت

 

 
                                                           

جانفي  02، صادر في 20 عدد، يتعلق بالإعلام، ج ر 0200جانفي  00، مؤرخ في 22-00قانون عضوي رقم  -1
0200. 

 09صادر في  01عدد ،  ر، يتعلق بالنشاط السمعي البصري، ج 0201فيفري  01، مؤرخ في 21-01قانون رقم  -2
 .0201مارس 
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 ثانيا:الكفاءة المهنية:

الكفاءة شرط  بعض النشاطاتيشترط المشرع الجزائري على الراغبين في الاستثمار في 
 يلي:ن بين هذه القطاعات ما وم ،أخر إلىختلف من قطاع ي لشرطذه اوه المهنية،

يتمتع  أنممارسة نشاط التأمين وجب على وسيط التأمين قطاع التأمين، فمن أجل 
       بالكفاءة المهنية متمثلة في حيازة شهادة نهاية الدراسات الثانوية أو شهادة معادلة لها 

تقل مدتها عن عشر سنوات   تجربة مهنية في الميدان التقني الخاص بالتأمين لا ثباتوا
 1لنجاح في الامتحان المهني.واالتدريب لدى شركة أو وسيط معتمد  إجراء إلى بالإضافة

خبرة مقدرة  الخام إثباتلبلاتين والفضة وايشترط لممارسة نشاط الذهب  أخرمن جانب 
 2لبلاتين .والفضة واصفية الذهب وتبخمسة عشرة سنة في مجال معالجة 

كما يشترط على الوسيط في قطاع البورصة الذي يرغب في ممارسة وظيفة الوساطة 
 3في البورصة أن يتمتع بشرط الكفاءة المهنية.

 ثالثا: النزاهة 

من بين الشروط الواجب توافرها في المستثمر في النشاطات المقننة، من  النزاهة تعتبر 
جل مكافحة الفساد الذي أضحى أهم انشغالات الدولة الجزائرية كونه أهم عائق في سبيل أ

و ما دفع بالمشرع وه ،لأجنبيةواتوفير مناخ استثماري ملائم لجذب الاستثمارات الوطنية 
إلى  ولوجة توفر شرط النزاهة في كل مستثمر يرغب في الالتركيز على ضرور على الجزائري 

                                                           
يحدد شروط منح وسطاء التأمين  ،0332اكتوبر  09، مؤرخ في 912-32من المرسوم التنفيذي  03و  01المادتين  -1

 .0332اكتوبر  90، صادر في  12مكافئتهم و مراقبتهم ، ج ر عدد حبه  منهم و وسالمهنية  الأهليةالاعتماد و 
      ، يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب 0202يونيو  09، مؤرخ في 013-02مرسوم تنفيذي رقم  -2

صادر  91عدد  صف المصنعة و المصنعة ، نشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها ، ج رونوالفضة و البلاتين الخام 
 .0202يوليو  0في 

، يتعلق ببورصة القيم المنقولة ، ج ر عدد 0339ماي  09مؤرخ في  02-39رقم من المرسوم التشريعي  22المادة  -3
 .0339ماي  09صادر في  91
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على الراغبين في الاستثمار في  ، فاشترط1حد النشاطات المقننةأالسوق الجزائرية لمزاولة 
 ن بين هذه القطاعات ما يلي:ومقطاعات معينة شرط النزاهة 

   الدورية  شرط النزاهة على مدير النشرية لزموأاشترط   الصحافة المكتوبة الذيقطاع 
لضبط  حيث تنص وا بالإعلامالمتعلق  22-00من القانون العضوي  09لك طبقا للمادة وذ

 يلي: على ما

 : الآتيةنشرية دولرية الشرولط  أيةتتوفر في المدير مسؤول(  أنيجب 

 يتمتع بحقوقه المدنية . أن -
 لا يكون قد حكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف . أن -
 معاد بثورة التحرير.لا يكون قد قام بسلوك أن  -

المتعلق  21-01من القانون  03لزمت المادة فأما في مجال السمعي البصري أ 
بالسمعي البصري المترشحين المؤهلين لتكوين مؤسسات متخصصة في السمعي البصري 

م يسبق الحكم عليهم ول، يةمجموعة من المقاييس تتعلق بالنزاهة كتمتعهم بالحقوق المدن
ن أو  المستثمرة  الأموالن يبرروا مصدر واشرف أو ماسة بالنظام العام، بعقوبة مخلة بال

 شخاص مهنيون .أيكون من بين المساهمين صحفيون محترفون و 

 2سيري البنوك .ومو نفس الشرط بالنسبة مساهمي وه

 الثاني  بحثالم
 للبعد البيئيالاستثمار  مراعاة

يرغب الكثير من المستثمرين الأجانب إقامة مشاريعهم الاستثمارية في  الدول ذات  
، التي تقدم امتيازات وتنازلات من أجل جذب هذه  خاصة في الدول النامية الأقلالتكاليف 

 الاستثمارات لتحقيق التنمية الاقتصادية ولو على حساب البيئة، فهي تفضل الاستثمار في
 الأرباحللدولة المضيفة من أجل تحقيق اكبر  جبائيةيع استغلال المزايا الهذه الدول أين تستط

                                                           
 » السوق : وسيلة قبلية لضبط الاستثمار في النشاطات المقننة  إلىعلى الدخول  الإداريةالرقابة  «بن هلال نذير ،  - 1

 .91،  ص 0201  ،0مجلة القانون ، عدد 
 .الف الذكرس، 00-29 لأمر رقمامن  30المادة  -2 
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على الاستثمار، خاصة وأن هذه الصناعات التي يتطلب إقامتها في الدول المتقدمة تتطلب 
   الكيماويات  ةإنفاق تكاليف عالية للمحافظة على البيئة  مقارنة بالدول النامية  مثل صناع

حيث تخضع الاستثمارات الأجنبية في دولها إلى معايير بيئية  ،والصناعة الاستخراجية
 ارمة.وصمتشددة 

ضمن أولوياتها  أدرجتهاو  تهتم بالبيئةلكن مؤخرا أصبحت الكثير من الدول النامية 
المستثمرين ففرضت   ،تشريعاتها من خلال  التنمية المستدامة ، بالاتجاه نحولاسيما الجزائر

الوطنيين والأجانب قبل منحهم الموافقة على إقامة مشاريعهم الاستثمارية مراعاة البعد البيئي 
كقيد على حقهم في الاستثمار، وذلك بسبب ما نتج عن الاستثمارات السابقة من آثار سلبية 

افها وبسبب سوء استغلال الموارد الطبيعية والمغالاة في استنز ل ذا راجعوهخطيرة على البيئة 
عدم مراعاة أسباب تلوث البيئة الناتجة عن الإنتاج والتصنيع في مختلف المجالات المستثمر 

 .فيها
أسباب تقييد الاستثمار ثم   مطلب أول()للبعد البيئي  التكريس القانوني إلىنتطرق 

نتعرض لكيفية تقييد الاستثمار بالبيئة من خلال إلزام المستثمر  وأخيرا   ،مطلب ثان) بالبيئة
 .  مطلب ثالث)ذلك في حالة مخالفة ببعض الإجراءات البيئية وإقرار مسؤوليته 

 للبعد البيئي التكريس القانوني الول(:المطلب 
لبعد البيئي في مجال الاستثمار يعني إدراج المشاريع الاستثمارية وفق المبادئ إن ا

والمتطلبات التي كرستها التشريعات البيئية والتي تهدف إلى حماية الأنظمة البيئية والمحافظة 
على الموارد الطبيعية مع ضرورة التقليل من الضغوطات البيئية، من كافة الآثار الناجمة 

 .1عن التطورات التكنولوجية والاقتصادية أو ما يسمى بالاجهاد البيئي
إدراج البعد بد سعت  العديد من الدول ومن بينها الجزائر إلى تعديل كافة قوانينها وق

والذي يفهم منه تكريس فكرتين أساسيتين هما تشجيع الاستثمار لتحقيق التنمية بشرط  ،البيئي
و في إطار قانون الاستثمار أ  أول()فرع  أن لا يكون على حساب البيئة ابتداء بالدستور

  .)فرع ثالث القوانين الأخرى ذات الصلة بالاستثمار  إلىضافة بالإ )فرع ثان 

 
                                                           

، العدد 2، مجلة الرسالة للدراسات و البحوث الإنسانية ، المجلد   » إدراج البعد البيئي في الاستثمار  «،أجعود سعاد -1
 .03ص ،  0202مارس  ، 0
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 الدستور  إطارفي   الول(:الفرع 
فقرة نوعية في مجال حماية البيئة، فبخلاف  0201قفز التعديل الدستوري لسنة  

الدساتير السابقة التي مرت بها الجزائر التي لم تنص  على حماية البيئة، الأمر الذي  تم 
تداركه  من قبل المشرع الجزائري واكتفى بتنظيمه ببعض النصوص القانونية  التي حاول من 

مبدأ حماية البيئة، لكن ومع تزايد الاهتمام الدولي بضرورة الحفاظ على خلالها التطرق إلى 
البيئة وعناصرها في إطار التنمية المستدامة، دفع بالمؤسس الدستوري إلى مراجعة الدساتير 

من   أضحىالذي  الأخيرالسابقة وتعديلها من خلال النص صراحة على حق البيئة ، هذا 
الحقوق التي تحتل مكانة هامة في الدساتير الحديثة لارتباطها بحقوق الإنسان على اعتبار 

كثير من المخاطر ال، حيث أن 1أن التلوث البيئي من شأنه أن يمس بحق الإنسان في الحياة
الناجمة عن التلوث تؤدي إلى الإضرار بحياة الإنسان، وفي هذا الإطار فقد أكدت الجمعية 

الحق في العيش في بيئة على أن للأفراد   0332ديسمبر  90ة للأمم المتحدة في العام
كما عبر الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب  لسنة ملائمة لصحتهم ورفاهيتهم 

        .نظيفةعلى حق الشعوب في بيئة  0310
تير الحديثة هذا التنامي لحق الإنسان في العيش في بيئة نظيفة، دفع بكثير من الدسا

إلى تخصيص مكانة هامة له، وعليه فإن الجزائر بمصادقتها على مجمل الاتفاقيات 
والمعاهدات التي لها علاقة في موضوعها بالبيئة وتأثرها ببعض الدساتير المقارنة في ظل 
الإصلاحات السياسية التي قامت بها والتي مست جل المنظومة القانونية المنظمة للحياة 

، فقد أقرت دسترة حق المواطن في  0201على رأسها التعديل الدستوري لسنة السياسية 
العيش في بيئة سليمة، كما أنه كرد إيجابي على احتجاجات سكان الجنوب على استغلال 

 .2الغاز الصخري 
فقد تطرق المؤسس الدستوري لأهمية الحفاظ على البيئة أولا في ديباجة الدستور 

 :الحالي حيث نص على أنه

                                                           
 تنص المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. -1
   ،يزيد عبد القادر، مبدأ دسترة الحق في بيئة سليمة ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون تخصص قانون البيئة -2

 .011، ص 0200جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس ،  م السياسية، كلية الحقوق و العلو 
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يظل الشعب الجزائري متمسكا بخياراته من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية  " 
ولالقضاء على أولجه التفاولت الجهوي، وليعمل على بناء اقتصاد منتج ولتنافسي في إطار 

 التنمية المستدامة ولالحفاظ على البيئة.
المؤسس فمن خلال قراءة سريعة لهذه الفقرة التي جاءت بها ديباجة الدستور، نجد أن 

مما يضفي  ،الدستوري ينص على وجود علاقة مباشرة بين حماية البيئة والتنمية المستدامة
عليها الطابع الاقتصادي، وبالتالي نستنتج أن للبيئة مكانة هامة ضمن أبعاد التنمية 

بالديباجة فقط ، بل أدرجه أيضا في  0201ولم يكتفي التعديل الدستوري لسنة  ،المستدامة
 والتي تنص على أنه: 11رابع من الباب الأول منه في مادته الفصل ال

"للمواطن الحق في بيئة سليمة، تعمل الدوللة على الحفاظ على البيئة، يحدد القانون 
 " ولاجبات الشخاص الطبيعيين ولالمعنويين لحماية البيئة

لحق من خلال نص هذه المادة وفي فقرتها الأولى نرى أن المؤسس الدستوري قد أدرج ا
أنه جعله كحق من حقوق المواطن  ذا يعنيوه ،في بيئة سليمة في فصل الحقوق والحريات

، وجعله أيضا حقا وواجبا في آن واحد، كما تعدى 1التعدي عليها منعالتي يجب احترامها و 
إلى إلزام الدولة بحماية هذا الحق وضرورة التدخل عند انتهاكه وذلك في الفقرة الثانية والثالثة 

نفس المادة، كما يلاحظ أيضا من خلال نص هذه المادة أن المؤسس الدستوري اعتبر من 
واجب حماية البيئة من عناصر الوظيفة العامة والمرافق العامة، حيث منح السلطات العامة 

 .2صلاحية التدخل من أجل الحفاظ على البيئة
    :على ما يلي 1في الصفحة  فقد نص في ديباجته  0202أما في دستور 

كما يظل الشعب منشغلا يتدهور البيئة ولالنتائج السلبية لتغير المناخي ولحريصا ".....
على ضمان حماية الوسط الطبيعي ولالاستعما( العقلاني للمواد الطبيعية ولكذا المحافظة 

 ."  عليها لصالح الجيا( القادمة

                                                           
1 -BELEKESSAM Meriem,  « la protection juridique de l’environnement dans le cadre de 

développement durable a la lumière de la législation algérienne », revue El Bibane ,université de Bordj 

Bouarreridj, volume 6 , N°  1, juin 2021, p 112  .  
، دفاتر  »0201الحماية الدستورية للحق في البيئة على ضوء التعديل الدستوري الجزائري «زياني نوال، لرزق عائشة،  -2 

 .019، ص0201، جوان 02السياسة والقانون، عدد 
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د الطبيعية في إطار التنمية ر بمعنى أنه ينبه على ضرورة الاستعمال العقلاني للموا 
 على ضرورة إدراج البعد البيئي والحرص على حماية البيئة. التركيزأي  ،المستدامة 

بادراج البعد البيئي في  فإن هذه الخطوة التي قامت بها الجزائر ،ما سبقاستنادا ل
البيئة وحماية المواطن وسلامة  ىتعتبر فقرة نوعية جد مهمة في مجال الحفاظ عل الدستور

بيئته، إذ لا يخفى على أحد أن القواعد الدستورية لها مكانة سامية ضمن المنظومة القانونية 
الأمر الذي يستدعي ضرورة تكريس وتجسيد هذا الحق الدستوري على أرض الواقع من 

 خلال تبني آليات تنظيمية فعالة تضمن حمايته.
 نون الاستثمار:الفرع الثاني: في إطار قا

أول قانون تطرق إلى مسألة تقييد حرية الاستثمار بمراعاة عامل حماية البيئة كان إن 
 :يلي ما في مادته الرابعة حيث جاء المتعلق بتطوير الاستثمار 29-20الأمر رقم 

نجز الاستثمارات في حرية تامة مع مراعاة التشريع ولالتنظيمات المتعلقة ت » 
 « .ولحماية البيئة بالنشاطات المقننة

فمن خلال نص المادة ، نلاحظ أن المشرع الجزائري قد ربط بين مبدأ حرية الاستثمار 
ذا الربط يقلص من مجال هلتنظيمات المتعلقة بحماية البيئة ، فوابوجوب مراعاة التشريع 

لتباسا يوحيان باحتوائه على واضفي على النص غموضا ويالحرية الممنوحة للمستثمر 
لثانية تتمثل وا ،، الأولى تتمثل في الإقرار الصريح لمبدأ حرية الاستثمار1فكرتين متناقضتين

في تقييده باعتبارات حماية البيئة التي أصبحت تشكل احد اهتمامات الدولة على حساب 
 .الاستثمار 

يحدد النشاطات لم   كما أن المشرع اكتفى بذكر البعد البيئي كشرط للاستثمار، إلا أنه
وبقي الأمر  ،وترك ذلك للتشريع والتنظيم ،على البيئة تأثيرا سلبياالاستثمار فيها  يؤثرالتي 

  .المتعلق بحماية البيئة 02 -29هكذا لغاية صدور القانون رقم 

                                                           
مجلة  ، » في الجزائر الأجنبيةدور معايير حماية البيئة في تقييد حرية الاستثمارات الوطنية و   «عبد اللاوي خديجة ، -1

 .009، ص 0202العدد الاول،  جوان  المستقبل للدراسات القانونية و السياسية،
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حيث أخذ  ،23-01قانون ترقية الاستثمار رقم فس الأمر تم التأكيد عليه من خلال ون
متطلبات  جعلها من  كما أنه ،حرية الاستثمارعلها قيدا على وج، البيئة بعين الاعتبار حماية

 :على ما يلي  23-01من القانون رقم  المادة الثالثة تنصحيث  ،التنمية المستدامة
المذكورة في أحكام هذا القانون في ظل باحترام القوانين  الاستثماراتتنجز "  

ولالتنظيمات المعمو( بها لا سيما تلك المتعلقة بحماية البيئة ولبالنشاطات ولالمهن 
 . 1) المقننة....".
المادة نجد أن المشرع ضبط حرية الاستثمار بمراعاة ضرورة المحافظة  نص بإستقراء

حقيق على البيئة بما يفيد أنه قد أخد بعين الاعتبار البعد البيئي في النشاطات المؤدية إلى ت
 . التنمية المستدامة وحماية البيئة

ل إدراج فالجزائر حاولت الالتحاق بركب الدول المهتمة بحماية البيئة من خلاليه، وع
الاستثمارات قد أثبتت عدم احترامها لأدنى أن  أدركت أنهاالبعد البيئي في الاستثمار، كما 

معايير حماية البيئة مما تطلب منها مباشرة إصلاحات مع إعطائها الأولوية للجانب البيئي 
 وتدارك الإخفاقات من خلال سن قوانين وإجراءات والتي من شأنها الحد من التلوث البيئي

 الناتج من المشاريع التنموية.
 إلىلم يتطرق  01-00أن قانون الاستثمار الساري المفعول رقم إلى جدر الإشارة وت

لتنظيم واالبعد البيئي بصفة صريحة بل اكتفى بمنح حرية الاستثمار في ظل احترام التشريع 
 2.المعمول بهما

 بالاستثمار:الخاصة ذات الصلة القوانين  إطارالفرع الثالث :  في 
بل نص عليه في  البعد البيئي في قوانين الاستثمار، بإدراجلم يكتف المشرع الجزائري  

انت أولى البوادر التشريعية التي تجسد ذلك قوانين البيئة وكمن النصوص القانونية ،  ديدالع
بحماية البيئة بشكل مباشر، يتمثلان في القانون  انيتعلق صدرا إذ أن أهم قانونين بالجزائر

                                                           
 .الف الذكرس، 23-01 من القانون رقم 9المادة   -1
 .الف الذكرس، 01-00من القانون رقم  29المادة   -2
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تفحصه نجد أن المادة بمادة، و  001والمتعلق بحماية البيئة والمتكون في  1 29-19رقم 
الأولى بينت أن القانون يهدف إلى تنفيذ سياسة وطنية لحماية البيئة ترمي إلى حماية الموارد 

التلوث ومكافحته، بالإضافة إلى تحسين  الطبيعية وإضفاء القيمة عليها وإبقاء كل أشكال
إطار المعيشة ونوعيتها، كما تعرض المشرع في هذا القانون إلى الجهات المكلفة بحماية 
البيئة، وعلى إمكانية إنشاء جمعيات للمساهمة في حماية البيئة وصدرت عدة نصوص 

 تنظيمية تنفيذية لهذا القانون .
المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  02-29سنة تم إصدار القانون رقم  02وبعد 

باب يتعلق بأحكام عامة تضمنت الأهداف التي يسعى  :أبواب  1المستدامة حيث تضمن 
هذا القانون إلى تجسيدها والمتمثلة في ترقية التنمية المستدامة، والعمل على ضمان إطار 

لإعلام اة بالبيئة، أيضا تدعيم معيشة سليمة والوقاية من كل أشكال التلوث والأضرار الملحق
ه من 1و 9 انالمادتكما نصت  ومشاركة الجمهور كافة المتدخلين في تدابير حماية البيئة، 

على المبادئ الأساسية المرتبطة بالبيئة كمبدأ المحافظة على التنوع ومبدأ تحمل كل شخص 
نفقات تدابير الوقاية والتقليص من التلوث في حالة إضراره بالبيئة، بالإضافة إلى توضيحات 
بعض المصطلحات الجديدة كالتنمية المستدامة أما الأبواب الأخرى فقد حددت أدوات تسيير 

      93ها المادة تددحالإعلام الآلي بالإضافة إلى مقتضيات الحماية البيئة والتي البيئة ك
أما الباب الرابع فقد تناول الحماية في مختلف الأضرار، والأبواب الأخرى تضمنت أحكام 

 .2خاصة وجزائية وختامية
على باعتماده  البعد البيئينلاحظ أن المشرع الجزائري قد وسع من مضمون  ،ومنه

المتعلق بحماية  02-29القانون رقم  المحتملة في البيئة من خلال  المبادئ العامة جميع
مبادئ موجهة لقانون حماية البيئة  1البيئة في إطار التنمية المستدامة، حيث نص على 

منها مبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي، مبدأ الملوث الدافع، مبدأ تدهور الموارد الطبيعة 

                                                           
فيفري  21صادر في  21عدد  ربحماية البيئة، ج  يتعلق  ،0319فيفري  29مؤرخ في  29-19قانون رقم   -1

 )ملغى(.0319
 30عدد  ر المستدامة، ج تنمية، يتعلق بحماية البيئة في إطار ال3330جوان  01مؤرخ في  03-30قانون رقم  -2 

 .3330جوان  33صادر في 
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لملاحظ أيضا أن المشرع وا ،جميع الفاعلين في مجال حماية البيئة إشراك إلىدف هتوالذي 
 1 . في ذلك حذو المشرع الفرنسي احذ الجزائري قد 

فلقد تم إدراج البعد البيئي في لقوانين المتعلقة بالبيئة، وا بعيدا عن قانون الاستثمار
وبالنظر   ،5والكهرباء والغاز 4المياه ،3المحروقات 2قطاعات أخرى لاسيما قطاعات المناجم، 

إلى مهامها المختلفة فشرط حماية البيئة يعد المحور الرئيسي نظرا لما قد تجلبه من آثار 
 البيئة. مستقبلا على سلبية 

 البيئة:اعتبارات الاستثمار ب ربطأسباب   المطلب الثاني:
أصبحت التنمية الاقتصادية تشكل هاجسا للدول النامية مما جعلها تنتهج كل النسق     

          من خلال تسخير كافة الإمكانات سواء البشرية منها  ،بالاقتصادوالطرق للنهوض 
غير  للاستغلالأو العلمية لتحقيق أهدافها الاقتصادية ولو كان على حساب البيئة، ونتيجة 

ومشاكل أهمها   ،عن المشاريع الاستثمارية من مخلفات يترتبوارد البيئية وما العقلاني للم
وصحة وسلامة   ،اختلال التوازن البيئي والتي يهدد سلامة البيئة بصفة عامة نتجالتلوث 

القوانين المنظمة و  ،إدراج البعد البيئي ضمن التشريعات فكان لابد منالإنسان بصفة خاصة، 
وحماية النظام البيئي من ي أو التقليل على الأقل من الأضرار البيئية بهدف تفاد للاستثمار

الاستثمار باعتبارات حماية  ربط أنكما  ،فرع أول()البيئة على  للاستثمارالتأثير السلبي 
 .ثان( فرع)المستدامة تنمية البيئة يعتبر مظهرا لل

                                                           
 ، دفاتر السياسة  » تكريس مبدأ التنمية المستدامة في الحماية القانونية للبيئة في الجزائر  «مصطفاوي عايدة ، -1

 .911ص   ،0201،  01والقانون، العدد 
صادر  01 عدد، ج ر يتعلق بالمناجم  ،0201فيفري  01مؤرخ في  22 -01قانون رقم  من 100و   126المادة  -2

 . 0201مارس سنة  92 في
 03صادر في  22عدد  ج ر، يتعلق بالمحروقات، 0222أفريل  01، مؤرخ في 22-22من القانون رقم  12المادة  -3

 م.ممعدل ومت 0222جويلية 
سبتمبر  01، صادر في 12عدد  ج ر، يتعلق بالمياه، 0222أوت  21، مؤرخ في 00-22من القانون رقم  22المادة  -4

0222. 
، صادر 21ر عدد  بواسطة القنوات، ج ، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز0229فيفري  1 ، مؤرخ في20-29قانون رقم  - 5

، من أهم ما جاء به هذا القانون إنشاء لجنة ضبط الكهرباء والغاز، والتي تضطلع بعدة مهام من 0222 فيفري  22 في
لجنة في إطار مهامها بالسهر على مراقبة بينها: السهر على احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بها ورقابتها، وتقوم ال

  .تطبيق التنظيم التقني وشروط النظافة والأمن وحماية البيئة
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 للاستثمارات: ةالسلبي ثارالآالفرع الول(:  حماية النظام البيئي من 

غلب الدول النامية إلى تخفيض معاييرها البيئية حتى تستقطب أكبر قدر أ عمدت 
والذي ينشأ نتيجة لتنافس الدول النامية مع بعضها ، ممكن من الاستثمارات الأجنبية المباشرة

الاستثمار الأجنبي من خلال استمرار تقليل وتخفيض المعايير  من أجل استقطابالبعض 
والضوابط البيئية المفروضة على الأنشطة التصنيعية والإنتاجية،لأن المستثمرين ربما يميلون 

 (1)إلى التوجه إلى الدول الأقل صرامة أو التي تنعدم بها الأطر التنظيمية في هذا المجال

ت    من سلبيا للتكنولوجياما  لا يمكن أن ننكر إذ ،2لبيئينظام الل وهو ما نتج عنه تخريب
و ما نتج عنه لزاما ضرورة التقليل من وه )أولا(الناجمة عن الاستثمار أخطار مهددة للبيئةو

 )ثانيا .الضغوطات البيئية 
 :الناجمة عن الاستثمار الأخطار المهددة للبيئة: أوللا

ؤدي ارتباطها يجميع العناصر الطبيعية والاصطناعية التي النظام البيئي على  يتضمن
وتواصلها إلى المحافظة على النسيج البيئي بما يحتويه من مختلف الكائنات التي تعيش 

ويحتل التنوع ، 3سواء الكائنات الحية وغير الحية بالإضافة إلى مختلف العوامل الطبيعية
أن  إلاة والمحافظة على التوازن البيئي، البيولوجي أهمية بالغة من اجل استمرار الحيا

كالتلوث  أخطارضها لعدة عرو الاستثمار وخاصة الصناعي أثر بشكل كبير على البيئة 
 فيما يلي: نوضحه ،استنزاف الموارد الطبيعية و  أنواعهبمختلف 

 تنوع صور التلوث الناتج عن الاستثمار   -0
على الوسط البيئي مما يؤدي  الإنسانمن قبل  عناصر غريبة إدخاليعرف التلوث بأنه 

كل تغيير كمي، أو كيفي من  ، بمعنىإلى إحداث تغير في خصائصه البيولوجية والفيزيائية 

                                                           
 . 65ص   مرجع سابق،لمياء متولي يوسف مرسي ،  -1

هو تجمع للكائنات الحية من نبات وحيوان وكائنات أخرى كمجتمع حيوي تتفاعل مع بعضها في بيئتها   النظام البيئي -2
. بالغ الدقة والتوازن حتى تصل إلى حالة الاستقرار وأي خلل في النظام البيئي قد ينتج عنه تهديم وتخريب للنظام في نظام

، ص 3330البزاز محمد، حماية البيئة البحرية، دراسة في القانون الدولي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط،  نقلا عن :
01. 

 البيولوجي في البحر الأبيض المتوسط على ضوء القانون الدولي العام والتشريع الجزائري بوكورو منال، حماية التنوع  -3
 .32ص ،0201 باتنة،، كلية الحقوق جامعة الحاج لخضر في القانون  دكتوراه ال رسالة لنيل شهادة
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الإخلال بالنظام  إلىلذي يؤدي وا 1مختلف المصادر في مكونات البيئة الحية وغير الحية
 .البيئي

يغير من خصائص  إنسانيالتلوث ناتج عادة عن كل نشاط  أنيمكن القول  عليهو 
وهي من أكثر  ،البيئة بكل ما تحتويه من كائنات حية عن طريق تلويثها بالملوثات الكيميائية

أنواع التلوث المنتشرة في البيئة الناتجة عن مصانع الإسمنت، والمواد الكيميائية المسربة في 
المجاري المائية أو البحر أو التفجيرات النووية أو المخلفات الصناعية ، أو مياه الصرف 

بيعية و يكون التلوث ناتج على استغلال واستخراج الموارد الطأ ،الصحي غير المعالجة
  .كالبترول والغاز الطبيعي والغاز الصخري 

 إلى ثلاثة أنواع رئيسية وهي: الناتج عن الاستثمارالتلوث  تتنوع صورو 
 التلوث الهوائي: -أ

تتسبب الاستثمارات لاسيما الصناعية منها في إنتاج نسب عالية من الملوثات الهوائية 
من  الأخرى ومصافي البترول، تعدّ  والغازات، فصناعة الاسمنت والحديد والصلب والمعادن

ث والمركبات الملوثة، وهذا النوع من التلوّ  اتالانبعاثث الهواء وإنتاج بات تلوّ أكثر مسبّ 
إلى ذلك زيادة المخاطر على طبقة  بالإضافة ، 2سريع الانتشار كونهيصعب معالجته 

رتب ذوبان الجليد وارتفاع مستوى المياه مما يهدد ت التيالأزون وزيادة حرارة الأرض، 
مساحات شاسعة من اليابسة بالغرق، بل يؤدي إلى زوال بعض الجزر وحتى بعض الدول 

 كما تتوقعه بعض الدراسات، بل إن هذا الوضع يهدد الحياة على الأرض ككل. 

في  0131 سنة الأمريكيةوكمثال على ذلك حادثة التلوث البيئي بالولايات المتحدة 
 32حيث دوي انفجار قوي في  كرانياو أولاية بنسلفانيا وحادثة المفاعل النووي تشرنوبيل في 

، في المفاعل الرابع أدى إلى انصهار قلب المفاعل وأطلق سحبا من المواد 0112فريل أ
  الأمريكيةالمشعة غطت عمامتها حتى الدول الأوروبية ووصلت لغاية للولايات المتحدة 

                                                           
 . 030، ص 3303، 5مجلة الفكر، العدد  ،»المدلول العلمي والمفهوم القانوني للتلوث البيئي «مجاجي منصور، -1
،المجلة الأكاديمية للبحث القانوني،  » الأجنبية في الجزائر الاستثماراتحماية البيئة شرط لإنجاز   « حسين نوارة، - 2

 .131،  ص0201  ،20،العدد 02المجلد 
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كرانيا و من أراضي أ %30خسائر بشرية في آلاف الأرواح وأصبحت  إلىحيث أدى الحادث 
 .1ملوثة بالإشعاع

التلوث الهوائي هو كل خلل يصيب النظام  أنومنه يمكن القول من خلال كل ما سبق 
 الهوائي نتيجة تشبعه بمواد غازية ضارة غيرت في خصائصه الطبيعية. الايكولوجي

 التلوث المائي:  -ب
يمكن تعريف التلوث المائي بأنه كل تلوث يمس بشكل ضار الخصائص الطبيعية 
للبيئة المائية سواء كان هذا التلوث فيزيائي يؤثر على لون الماء وكثافته، وحرارته أو تلوث 
    فسيولوجي أو تلوث كيميائي يؤثر على التنوع البيولوجي للبيئة بطرحه مواد ثقيلة سامة 

والأكثر فتكا لأنه يشمل الفيروسات  الإنسانهو الأخطر على صحة أحيائي، و  و تلوثأ
 .2والطفيليات والفطريات والبكتيريا

حيث    مياه العذبة في بعض مناطقهال في رهيب من نقصيعاني العالم لملاحظ أن وا 
مهددا  والغذائيتصبح مشكلة تلويث البيئة المائية في أشد خطورتها، ويصبح الأمن المائي 

معنى و    لاسيما في البلدان النامية، فكثيرا ما تلقى المخلفات الصناعية في البحار والأنهار
 3ذلك تعريض البيئة لأضرار قد يصعب أو يستحيل معالجتها.

أنشطة ف وكثيرا ما تتسبب نشاطات نقل البضائع والمواد الطاقوية في كوارث بيئية،  
تلك التي تقام  ءمصدرا هاما في تحقيق التلوث المائي، سواتعد  عن المواد الطاقوية التنقيب

المياه  إلىبعرض البحر أو على اليابسة، حيث يؤدي ذلك إلى حصول تسربات رهيبة 
ة على المغلقة والخلجان ، فكثير من الدول المطلّ  المياهوسطح البحار، لاسيما في  4الجوفية

                                                           
لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم  رسالةبركاوي عبد الرحمن، الحماية الجزائية للبيئة،  -1

 .012، ص0202السياسية، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، 
مقراني رمزي، التدابير البيئية في إطار اتفاقية التجارة الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون البيئة والعمران  - 2

 .32، ص 0201 الجزائر،جامعة  حقوق ، كلية ال
، ص 0201 عبد الناصر زياد هياجنة، النظرية العامة للقانون البيئي مع شرح التشريعات البيئية ، دار الثقافة، عمان،  -3

12. 
  0 العدد، 1، مجلة   » آليات حماية البيئة في التشريع الجزائري في إطار التنمية المستدامة «بوخالفة عبد الكريم،  -4

 .55، ص 3333
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لتركيز السكان بالسواحل وازدياد المشاريع المائي،  ثالسواحل تعاني من مشكلة التلوّ 
 1 .المخلفات بهذه الأماكن الاقتصادية والموانئ ومراكز تكرير البترول، وصبّ 

ؤثر على الصحة العامة والثروة الحيوانية، وتحطيم النظم الحيوية الدقيقة كل هذا ي
 المستخدمة في معالجة المخلفات حيث تصبح المعالجة غير كافية ولا فعالة.

 التلوث البري: -ج
تشكل النشاطات الاقتصادية مصدرا مهما للتلوث لاسيما النشاطات الصناعية منها 

حيث ينتج عن هذه النشاطات آثار سلبية واضحة على  ،التي تقوم على تحويل المواد الأولية
المصانع  زيادةف،  عناصر البيئة واستنزاف الموارد الطبيعية، وكذا مظاهر مختلفة للتلوث

وفي غياب تقنيات حديثة وملائمة  ،والنشاط الاقتصادي تعني زيادة النفايات الصلبة والخطرة
مصادر النفايات الصلبة  ومن أهم ، للتخلص من هذه النفايات تصبح مشكلة التلوث حقيقية

والصناعات الصغيرة المتوسطة  صناعات التعدين بكل أنواعه وكذلك الصناعات الكيماوية
وتبقى النفايات ذات  ،ملائمة سائل إعادة تدوير أو حتى وسائل تخلصالتي لا تملك و 

مؤسسي حديث لجمع هذه النفايات  الطبيعة الخطرة أكثر إثارة للتخوف نظرا لعدم وجود نظام
  .2ومعالجتها بطريقة سليمة بيئيا

 موارد الطبيعية:لل الاستثمار مستنزف  -2
استنزاف حاد للموارد الطبيعية على كوكب الأرض نتيجة  الأخيرةيلاحظ في السنوات 

مما أدى إلى  ،الأنشطة الصناعية واستغلال الموارد البيئية كمواد طاقوية أو مواد غذائية
الاستغلال الجائر وغير العقلاني  أن استنزاف هذه الموارد الطبيعية الحية وغير الحية،  كما

 كبير في النظام البيئي  إخلال إلىالماء، التربة أدى  للمواد الطبيعية والمتمثلة في الهواء،
         الاستغلال المفرط للمياه الجارية بعض الشيء عن مسؤولةفالنشاطات الاقتصادية 

                                                           
  محمد عبد الرحمن الدسوقي، الالتزام الدولي لحماية طبقة الأوزون في القانون الدولي، دار النهضة العربية -1

 .2، ص0220القاهرة،
 .011، ص0333 القاهرة، منى قاسم، التلوث البيئي والتنمية الاقتصادية، الدار المصرية اللبنانية، - 2
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نقصانها أو نفادها النهائي خاصة في الأماكن التي تعاني من  إلىيؤدي الذي  أو الجوفية 
 . 1التصحر والجفاف الشديد

النشاط الصناعي يؤدي إلى إفقار التربة من الكثير من المواد العضوية كما أن تزايد 
فكثيرا ما يحصل انجراف التربة نتيجة النشاط الصناعي والحفر  والمعادن المخزنة بها،

والتنقيب، أو صبّ المياه أو الأمطار الطوفانية الذي يؤدي إلى انجرافات مائية تغيّر من 
لسطحية الناعمة في المسطحات المائية، لاسيما في غياب طبيعة التربة، وتلقي بالتربة ا

الغطاء النباتي المتلف بالحرق والقطع، فكثيرا ما يتم البحث عن مناطق زراعية بإتلاف 
 تخريبالغطاء النباتي في حين أن ذلك يحمل أسبابا لزيادة تدهور التربة بالانحرافات أو ال

 .2الجائر

ويعتبر من عوامل تدهور التربة كذلك تملّحها الناتج عن المخلفات الصناعية وعن 
الصرف المتبعة، حيث أنّ ضخّ المياه بتبذير  ةنظمأالإفراط في استخدام المياه مع سوء 

واستخدامه في بعض الصناعات بقوة كصناعة الورق، يؤدي إلى انخفاض مستوى المياه 
 3 ة.وتملحها، وبالتالي تملح الترب

كما أن استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية كمنتجات صناعية في مكافحة الآفات  
الزراعية وترقية المنتجات، له دوره السلبي على التربة وخصوبتها، فبالإضافة إلى الأضرار 
التي تلحق الكائنات الحيّة، والذي يعود أثره السلبي على سلسلة النظام الغذائي، فإن الآثار 

 دى ذلك إلى الغطاء النباتي.قد تتع

تنصب بعض الاستثمارات على الكائنات الحيّة ذاتها كالصيد البحري  آخرمن جانب  
كما أن الكثير من النشاطات الاقتصادية تؤثر في  4وتعليب الأسماك فتؤدي إلى انقراضها،

                                                           
 تخصصوحماية البيئة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،  الاستثمارسياسة  الغاني،بركاني عبد  -1

 .53،ص3303، تيزي وزو، جامعة مولود معمري، و العلوم السياسية القانون العام، كلية الحقوق 
 2- منى قاسم ، مرجع سابق، ص ص 012- 010.

كلية الحقوق جامعة الاخوة  ،ماجستيرال مذكرة لنيل شهادةبوكورو منال، استغلال الموارد الحية في أعالي البحار،  -3
 30ص، 3303وري قسنطينة، ،تمن
 .000ص، 3303 ، الاقتصاد البيئي،  دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، آخرون و  قدي عبد المجيد -4
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الرصيد الحيواني لاسيما الثروة البحرية، حيث كثيرا ما تتسبب بواخر نقل النفط أو غيره من 
تسببت النشاطات كما المواد الملوثة عبر البحر في تحقيق التلوث البحري وهجرة المائيات، 

في تغيير خريطة الحياة البحرية والتأثير على التنوع بشكل غير مباشر   الصناعية الضخمة
 بشكل عام، وكذا الحال بالنسبة للحياة البرية لاسيما عند حرق وتقطيع الأشجار الحيوي 

   .وانتشار الأمراض والتسمّمات الناتجة عن استهلاك المواد الملوثة

استنزاف الموارد الطبيعية سيؤدي حتما قريبا إلى انقراضها أو  استنادا لما سبق،
هذا  ثارآلامتداد  1ما سيؤثر لا محالة  على توازن النظام البيئي هوو اختفائها كليا ، 

 مما يتطلب التدخل الفوري لتحقيق التوازن البيئي.الاستنزاف إلى موارد بيئية أخرى 

 : ضرولرة التقليل من الضغوطات البيئية.ثانيا

الحفاظ على رصيد الموارد الطبيعية       يكمن جوهر البعد البيئي بالدرجة الأولى في
لاهتمام بالاستخدام الأمثل والعقلاني للطاقة والاقتصاد في الموارد غير المتجددة، إضافة وا

، لذلك لابد من قواعد الأجياللتحقيق العدالة بين  إلى التنبؤ بما قد يحدث للنظم الإيكولوجية
بتقليل  (2)جيال القادمة في حالة أفضلجديدة لتسيير تلك الموارد لكي ينقل الرصيد للأ

لثروات الطبيعية واالضغط البيئي عن طريق الأخذ بعين الاعتبار كمية ونوعية المصادر 
 3 المتاحة .

وقد سارعت الجزائر على غرار باقي الدول إلى وضع مجموعة من القواعد قصد 
المتعلق  02-29ضمان للحد من الضغوطات البيئية ومن أبرز هذه التشريعات القانون رقم 

حماية الثروات الطبيعية   عتمدت من خلالها علىوا بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 
 ما يلي :للموارد الطبيعية نفصل فيها كوضمان الاستخدام الدائم 

 

                                                           
 .12، ص 0201مرجع سابق، عبد الناصر زياد هياجنة،  -1

2-BARDE Jean Philippe , Economie et politique de l’environnement , 2emeedittion , PUF , 

paris , 1992,P42. 
 رقم دراسة على ضوء المادة الثانية من القانون  :إدراج البعد البيئي في القانون الجديد للاستثمار   «حميدة جميلة،  -3

 .01، ص0201، جانفي 1والسياسية ، العدد  دائرة البحوث والدراسات القانونيةمجلة  » 01-23
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 حماية الثرولات الطبيعية: -0

حماية الثروات الطبيعية مسؤولية اجتماعية تقع على عاتق الجميع، بحيث يكون كل 
ريصا على حماية البيئة أو الإضرار بها، وعدم تلويثها بالمخلفات وحشخص مسؤولا 

   لتزام بالمحاذير الدولية للبيئةسلامة البيئة، والاالصناعية، أو استخدام مواد تؤثر سلبيا في 
باعتباره كفاعل مؤثر في البيئة في المقام الأول   1من خلال ترشيد الإنسان إلاولا يتأتى ذلك 

تستدعي حماية حقوقه حسب المواثيق والقوانين الدولية وكل دولة بصفة عامة الالتزام 
         2جراءات التشريعية والتنظيمية الأساسيةالإيجابي لحمايته من خلال اتخاذ جميع الإ

كون ذلك من وي ،الاشتراك الكامل للمواطنين للتصدي للمشكلات البيئيةالتالي ضرورة وب
 :ما يلي  خلال 

 :الحفاظ على المحيط المائي -أ 

ضخها بمعدلات غير مستدامة  في بعض المناطق نتيجةمدادات الجوفية الإ قلة
له علاقة مباشرة  بالإضافة إلى تلوث المياه عن طريق النفايات الصناعية والزراعية والبشرية

واستخدام المياه السطحية بمعدل  تها،صيانة المياه وتحسين نوعي لذلك يجب،  الإنسانبحياة 
مياه وقصر المسحوبات لا يحدث اضطرابات في النظم الإيكولوجية  التي تعتمد على هذه ال

 .3من المياه الجوفية على معدل تجددها

ستنادا لذلك، لابد من تشجيع السياسات الاستثمارية في مجال حماية البيئة مثل نقل وا
والاستثمار في مجال تنقية المياه والتخلص من النفايات والخدمات  ،4التكنولوجيا الرفيقة
استخدام المياه، باللجوء إلى نظام التدوير كلما أمكن  وكذلك عدم التبذير فيالبيئية المختلفة، 

 مع عدم السماح بنقل الصناعات الملوثة للبيئة بحجة التعاون في مجال الاستثمار.ذلك،
                                                           

المسؤولية المدنية للمنتج من مخلفاته الصناعية، مجلة البحوث العلمية في التشريعات  «  عيايد فريحة حفيظة، -1
 .012-021، ص 0201،  2العدد    » البيئية

 .93ص   مرجع سابق،البزاز محمد،  -2
صور عبد الكريم، الجباية الايكولوجية لحماية البيئة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع تحولات الدولة بن من -3

 .21، ص 0221 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو
ية والنقابات، دار الغريب للنشر وناس يحيى، المجتمع الدولي وحماية البيئة، دور الجمعيات والمنظمات غير الحكوم -4

 .013، ص 0221والتوزيع، وهران، 
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 :الحد من إتلاف التربة  - ب

ل البيئية، كتدمير كعنه جملة من المشا نتج إن الاستعمال المكثف للمبيدات والأسمدة
ولأن هذه الأخيرة  لتهديد شديد، تتعرض النظم الإيكولوجيةتدريجي، فالغطاء النباتي بشكل 

شديدة الصلة بالإنسان فإن تدهورها أو زوالها يؤدي إلى انعكاسات خطيرة كانقراض الأنواع 
فمن المهم صيانة ثراء هذه الأراضي ومحاولة  الحد من ذلك، الحيوانية والنباتية، وفي إطار

 .1وضع خطط تنموية سريعة لتفادي معضلة الانقراض

لا بد أن يتقيد بضوابط الكم والنوع  واد الكيمائيةفإن استخدام الم ، الأساسلى هذا وع 
لمنع إدخال  وهي مسؤولية الجميع عن طريق تسخير سياسات بيئية فنية  ،عند الاستعمال

مضرة بالبيئة أو المنتجات ذات المواصفات غير السليمة بيئيا مثل المبيدات المواد ال
الممنوعة أو المواد الكيماوية السامة أو المنتجات المعدلة وراثيا، واستخدام أحدث الوسائل 

 الترخيص بالاستثمار، وضمان العمل وفق هذه التقنيات. التكنولوجية الرفيقة بالبيئة عند

 :نع تدهور طبقة الولزولن ولم الاحتباس الحراري التقليل من  -ج

هدد ت لتيا ظاهرة التحوّل المناخيّ والاحتباس الحراريّ كانت أهمّ المشاكل البيئية إن
بعض المستويات الحالية لانبعاث الغازات الحرارية الناتجة عن  فوق تفالمناخ،  بتغير

القدرة الاستيعابية للأرض، ولذا فإن  استمرار  الوضع الراهن على حاله  2الصناعات 
 .سيخلف أثار مدمرة على النظم الإيكولوجية 

ى الحد من انبعاث الغازات الحرارية عن طريق عل نطلاقا من ذلك لابد من العمل وا 
طاقة إيجاد مصادر طاقة بديلة عن البترول واستحداث تكنولوجيات جديدة لاستخدام ال

 .  3الحرارية بكفاءة أكبر

                                                           
، ص 0203،  20، عدد02مجلة دراسات اقتصادية، المجلد ، » أبعاد التنمية المستدامة في الجزائر «زاوية رشيدة،  -1

02. 
 .009، ص 0202الاسكندرية،ماجد راغب الحلو، قانون البيئة في ضوء الشريعة ، دار الجامعة الجديدة،  - 2
 دار النهضة العربية الفار، الالتزام الدولي بحماية البيئة والحفاظ عليها من أخطار التلوث، محمد عبد الواحد -3

 .21، ص0220،القاهرة
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من الضروري عدم التنازل عن المواصفات والمقاييس البيئية العالية من جانب آخر، 
جل تسهيل الاستثمار، مع ضرورة التزام الدول بالمعايير والمقاييس البيئية المحلية وعدم أمن 

 الدولية.التراجع عنها بل ومحاولة تطويرها لتصل إلى مستوى التشريعات 

أيضا إلى الحيلولة دون تدهور طبقة  الكثير من البلدان التي تكرس البعد البيئيوتسعى 
التي  كيوتوالأوزون الحامية للأرض، فمن بين الإجراءات التي اتخذت لأجل ذلك اتفاقية 

ميائية المهددة للأوزون ولو بصورة تدريجية، لتؤكد يجاءت للمطالبة بالتخلص من المواد الك
أن الولايات المتحدة الأمريكية  بالرغمرة التعاون الدولي لمعالجة مخاطر البيئة العالمية، ضرو 

 1رفضت التوقيع على هذه الاتفاقية التي لا تخدم اقتصادها.

 ضمان الاستخدام الدائم للموارد الطبيعية: -2

للموارد البيئية لاستخدام الرشيد وا حماية الموارد البيئية على التسيير العقلانيترتكز 
على بقاء وسلامة الأنظمة  المحافظةنوعية الحياة و  باحترام،  والتوقف عن هدرها دون مبرر

يضمن مراعاة المساواة وحقوق الأجيال  هو ماو  الإيكولوجية وعلى التوازن الإيكولوجي،
صبح ضرورة أوعليه فمسألة التوفيق بين حاجيات التنمية ومتطلبات حماية البيئة  اللاحقة، 

حتمية للتقليل من الضغوطات البيئية باعتبار فكرة الاستمرارية وتعاقب الأجيال الغاية 
و ول ،بدقة أولوياتهدد وحتبنته التشريعات الجزائرية  و ما وه الأسمى لقواعد قانون البيئة، 

 .على حساب الاستثمار

هلاك الموارد خفض استضمان الاستخدام الدائم للموارد الطبيعية على  ويرتكز 
 ثانية.الطبيعية من جهة والمساواة في توزيعها من جهة 

 خفض استهلاك الموارد الطبيعية   -أ

غيرت العديد من الدول أنماط الاستهلاك التي تهدد التنوع  ،في ظل الانفتاح الدولي
تخفيضات متواصلة  جراءواالبيولوجي مثل استهلاك المنتجات الحيوانية المهددة بالانقراض، 

                                                           
شهادة  لنيلدور استراتيجية الإنتاج الأنظف في تحسين القدرة التنافسية في المؤسسة الصناعية، أطروحة  ،بوحبيلة إلهام -1

 0202 ،وراه علوم في علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس سطيف الدكت
 . 03ص
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من مستويات الاستهلاك المبددة للطاقة والموارد الطبيعية ويتم ذلك من خلال تحسين مستوى 
 1تغيير جذري في أساليب الحياة. إحداثالكفاءة و 

بالإضافة إلى الاستخدام الكفء للطاقة من خلال استعمال أجهزة أكثر اقتصادية 
لتوفير الموارد  2الحديثة في مجال حفظ الطاقة، للطاقة، إضافة إلى تسهيل نقل التكنولوجيا

 التقنية باعتبار أن ذلك هو الاستثمار المستقبلي للعالم.

 المساولاة في توزيع الموارد: -ب

 اضخم االفرص غير المتساوية في الحصول على الموارد الطبيعية تشكل حاجز  إن
من الدول على حساب دول قتصاديات كثيرة و ما أنجر عنه تراجع كبير لاوهأمام التنمية 

 أخرى.

سكان البلدان الصناعية يستغلون قياسا على مستوى نصيب الفرد من الموارد الطبيعية ف
ر مثال على ذلك الدول الصناعية بوأـك في العالم أضعاف ما يستخدمه سكان البلدان النامية،

والموارد فالتنمية تعني إجراء خفض عميق ومتواصل في استهلاك الطاقة  ،في الشمال
الطبيعية، أما الدول الفقيرة تحاول الاهتمام بتوظيف الموارد من أجل وضع مستوى المعيشة 

للسكان الأكثر فقرا ومن الأمثلة الدالة على هذا المعنى استهلاك الطاقة الناجمة عن النفط  
مة وهو في بلدان منظ ،مرة 99والغاز والفحم في الولايات المتحدة أعلى منه في الهند ب 

 3التعاون والتنمية الاقتصادية أعلى بعشر مرات  في المتوسط منه في البلدان النامية.

 إعادة النظر في خريطة التوطن الصناعي حول العالم من الضروري  طارهذا الإ وفي 
دم التنازل عن المواصفات والمقاييس البيئية العالية من اجل تسهيل الاستثمار، مع وع

بالمعايير والمقاييس البيئية المحلية وعدم التراجع عنها بل ومحاولة ضرورة التزام الدول 
 تطويرها لتصل إلى مستوى التشريعات الدولية.

                                                           
 2202خالد مصطفى قاسم، ادارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة،  الدار الجامعية، الإسكندرية،  -1

 .03ص
 . 011، ص0222، عمان، دار المشرق، 0منظومات الطاقة والبيئة والسكان، طهاني عبيد، الإنسان والبيئة،  -2
 .03ص مرجع سابق،خالد مصطفى قاسم،  -3



 الباب الثاني                                                        حدود جاذبية الاستثمار في الجزائر
 

196 
 

 الاستثمار بالبيئة مظهر للتنمية المستدامة ربطالفرع الثاني: 

   البيئية إن إدراج البيئة في العمليات التنموية يعد مطلبا أساسيا لتقليص الضغوطات
، ويقع عبء الالتزام بالتنمية وتحقيق الأهداف الطبيعيةموارد لل ستخدام الدائمالامان وض

 الملزمون بالحرص على تقديم مشاريع استثمارية تخدم التنمية المستثمرينالتنموية على عاتق 
  . المتطورةلبيئة في أن واحد باستعمال التكنولوجيا وا

فمسألة التوفيق بين حاجيات التنمية ومتطلبات حماية البيئة هي جوهر مبدأ  ،وعليه
ن بينها الجزائر التي ومو ما حرصت عليه غالبية الدول في العالم ، وهالتنمية المستدامة، 

ربط قضايا البيئة بالسياسات التنموية للدولة من خلال التكريس القانوني للتنمية حاولت 
 .وائها  على عدة مبادئ وقائيةلك لاحتوذ المستدامة 

اللجنة الدولية للبيئة والتنمية المحدثة من طرف  أول مرة إن مبدأ التنمية المستدامة تبنته
"تقرير برانتلاند" تحت عنوان "مستقبلنا جميعا"  0319الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 

ويشير هذا التقرير بالأساس إلى العلاقة الجدلية بين متطلبات التنمية والمحافظة على البيئة 
ناجمة عن الاستخدام التي تهددها أخطار  ،المصنعةوالتي تهم الدول النامية أكثر من الدولة 

الجميع كل في موقعه، التفكير في لذا من واجب استنزاف الموارد الطبيعية ،  والمفرط أ
وتتفادى القضاء على الأنظمة  ،تنمية تأخذ بعين الاعتبار حاجيات الأجيال الحاضرة والمقبلة

 1البيئية اللازمة لحياة الإنسان.

أول مؤتمر دولي أسس لمبدأ  حول قمة الأرض 0113 ريودي جانيرو مؤتمر يعتبرو  
اذ  مقبولةوأصبحت الفكرة  30، وجعلها محور العمل التي وضعها للقرن  التنمية المستدامة

برزت لها أبعاد جديدة تتصل بالوسائل التقنية التي يعتمد عليها الناس في جهدهم التنموي 
 وأسفرت أشغال هذا المؤتمر الذي نظمته الأمم المتحدة 2،في الصناعة والزراعة وغيرها

تخليدا للذكرى العشرين لإعلان ستوكهولم حول البيئة ومن أهم مقتضيات هذا الإعلان المبدأ 
الثالث الذي نص على أن الحق في التنمية يجب أن يضمن تلبية الحاجيات المتعلقة بالتنمية 

                                                           
 .30، ص 0200مقداد الهادي، قانون البيئة، مطبعة النجاح الجديدة، الرباط،  -1
، مجلة أبحاث  » 0223-0220 التنمية المستدامة في الجزائر من خلال برنامج الإنعاش الاقتصادي، «زرمان كريم،  - 2

 .031، ، ص 0202اقتصادية وإدارية، العدد السابع، جوان 
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ة وهو المبدأ الذي حث الدول على إدماج مفهوم والبيئة بالنسبة للأجيال الحاضرة والمقبل
التنمية المستدامة في سياستها العمومية الوطنية، مؤكدا على أن المحافظة على البيئة جزء 

 لا يتجزأ من التنمية وأنه لا يمكن الفصل بين التنمية وحماية البيئة.
القانون  المستدامة هوالتنمية على المستوى الوطني فإن أول قانون تطرق إلى مسألة 

المتعلق بحماية البيئة، حيث أخذ بعين الاعتبار مسألة التنمية حتى سمى  02-29رقم 
بقانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، بل وخصص فصلا كاملا لآثار مشاريع 

ن المشرع فهم منه أيمنه التنمية المستدامة، الذي  الرابعةالمادة  عرفتالتنمية على البيئة، و 
حيث أن  ،التنمية  ربط قضايا البيئة بالسياسات التنموية للدولة إلى  هامن خلاليسعى 

ملحة فرضتها الظروف لأجل الاستمرار  اتتجسيد فكرة التنمية المستدامة هي نتيجة ضرور 
 في التنمية وحماية البيئة في وقت واحد.

راجع بالأساس إلى التأثير السلبي بواعث ظهور مفهوم وفكرة التنمية المستدامة ف ليهوع
 .المتزايد للاستثمارات على البيئة، ولعدم ملائمة الحلول المقترحة لحماية البيئة

المبادئ الوقائية التي تهدف إلى اتخاذ  ترتكز التنمية المستدامة على مجموعة منلذلك 
ة البيئة سلامكل الإجراءات لتطويرها والحفاظ عليها والحلول دون وقوع أي أخطار تهدد 

أو التقليل من الضغوطات التي تمس وتهدد الأمن الإنساني  1والحيلولة دون وقوع المخاطر
 .في سلامة بيئته

سعي الجزائر لتحقيق التنمية المستدامة جعلها تحتل مراتب متقدمة ستنادا لذلك فوا
الصادر عن فحسب برنامج قياس النجاعة البيئية ، عالميا في مؤشرات التنمية المستدامة

الأمم المتحدة جعل الجزائر تحتل المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا في مجال حماية البيئة لسنة 
دولة في مؤشر أهداف  022عالميا من بين  11واحتلت المرتبة الأولى عربيا و  ،0202

  .(2) .0202التنمية المستدامة لعام 

                                                           
زيد المال صافية، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي، رسالة لنيل شهادة دكتوراه  - 1

، ص 0209عة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر،في العلوم تخصص القانون الدولي،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام
909. 

2-www. algeria.un.org. 
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 كيفية تقييد الاستثمار باعتبارات حماية البيئة  : المطلب الثالث
لأدنى معايير  اعدم احترامه أثبتتالمشاريع الاستثمارية  السلبية الناتجة عن الآثار إن

إصلاحات ب والقيام ،فرض على الدولة الجزائرية تغيير سياستها الاستثماريةحماية البيئة مما 
إلزام المستثمر باحترام بعض من خلال  ،خفاقاتالأولوية للجانب البيئي وتدارك الإ ءمع إعطا

بشرط  الإخلاليام مسؤوليته في حال وق،   أول()فرع الإجراءات البيئية ذات الطابع التقني 
 )فرع ثان .البيئة 

 الفرع الول( : إلزام المستثمر باحترام بعض الإجراءات البيئية 
تستند الدراسات القبلية في مجال حماية البيئة إلى جملة من المعايير التقنية التي 

قد تم اعتمادها ولتوصلت إليها الهياكل الفنية في مختلف المجالات المتعلقة بحماية البيئة، 
من خلال دراسة مدى ، التي يعتزم القيام بها الاستثمارية رجمتها ميدانيا في كل المشاريعوت

 .)ثانيا  مبدأ الملوث الدافعب الالتزامو  )أوللا التأثير على البيئة 
 أوللا: إجراء دراسة مدى التأثير على البيئة

من خلال قتصادية الالتنمية واتحقيق التوازن بين البيئة بعض الإجراءات إلى   تهدف
ات الجدوى بالاعتماد على دراس ،سياستهابيئية في  إدخال متطلبات على الاعتماد

 .1التأثير البيئيأهمها دراسة  الاقتصادية

 :ومراحلهومجاله دراسة التأثير  لتعريف نتعرض

 تعريف إجراء دراسة مدى التأثير على البيئة:  -0
: إجراء على أنهدراسة مدى التأثير على البيئة من الناحية القانونية يمكن تعريف  

إنجاز منشأة أو وضع مخطط التهيئة الذي يهدف إلى تحديد قبول آثار إداري مسبق لقرار 
نشاط المنشأة، أو تنفيذ المخطط على البيئة ، كما يتميز هذا الإجراء بخاصيته العلمية 

ذلك أنه وسيلة علمية أو شبه علمية للاستدلال وقياس مختلف الآثار السلبية   والتقنية

                                                           
 الاقتصادية لجميع المشاريع قبل البدء في النشاط . وى البيئية إلى دراسة الجد دوى ارتأت الدول اليوم إضافة دراسة الج -1

Voir : PRIEUR Michel , droit de l’environnement ,5eme édition, Dalloz, paris , 2004 ,p71.    
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أهمية كبيرة للتحكم في المشاريع الاقتصادية قبل  سيتكي ووه، )1(للمشروع على البيئة 
 2 .الناتجة عنهاإذا قدرت خطورة الأضرار  إنجازها بهدف المحافظة على العناصر البيئية

دراسة التأثير هي دراسة تقييمية للمشاريع والمنشآت الخطرة  أنومنه يمكن استخلاص 
الجوية أو البرية  أومباشرة أو غير مباشرة على البيئة البحرية  سلبية أو خطيرة ثارآلها  التي

 تقليلها. أوبهدف الحد منها 
دراسة مدى  29-19من القانون رقم  092المادة أما من الناحية القانونية فقد عرفت 

   ولسيلة أساسية للنهوض بحماية البيئة تهدف إلى معرفة "   أنهاالتأثير على البيئة على 
 الانعكاسات المباشرة أول غير المباشرة للمشاريع على التوازن البيئي، ولكذا علىتقدير ول 

 إطار ولنوعية معيشة السكان."
كز ور في الفصل الرابع  على البيئة دراسة التأثير فقد تناول 02-29أما القانون رقم 

 3مجالاتها . على
 : مجا( إجراء دراسة مدى التأثير على البيئة -0

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  02-29القانون رقم  من 02تنص المادة 
 :على المستدامة

تخضع مسبقا ولحسب الحالة لدراسة التأثير وللموجز التأثير على البيئة مشاريع " 
التنمية ولالهياكل ولالمنشآت الثابتة ولالمصانع ولالعما( الفنية الخرى ولكل العما( ولبرامج 
البناء ولالتهيئة التي تؤثر بصفة مباشرة فورا أول لاحقا على البيئة، لاسيما على النواع 

ولنوعية ولالفضاءات الطبيعية ولالتوازنات الإيكولوجية ولكذلك على إطار  ولالموارد ولالولساط
 ، " المعيشة

الفعل صدر وب ،التنظيمأما كيفيات تطبيق هذه المادة فقد أحال المشرع ذلك إلى 
المحدد لمجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على  (4) 012-22المرسوم التنفيذي رقم 

                                                           
بوبكر  في القانون العام، جامعة أ دكتوراه  شهادةوناس يحي، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة لنيل  -1

 .022، ص0222بلقايد، تلمسان، 
 .002، ص  0201خالد حامد، التنمية المستدامة، دار قرطبة للنشر والتوزيع، الجزائر،  - 2
 .الف الذكرس، 02-29 قانون رقممن ال 02المادة  -3

، بعدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة 0222ماي  00مؤرخ في  012-22مرسوم تنفيذي رقم  -4
 .0222ماي  02صادر في  91ر عدد   موجز تأثير على البيئة، ج
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دراسة موجز التأثير على البيئة حيث قامت السلطة التنفيذية ببيان محتوى دراسة أو موجز 
 :لذي يتضمن ما يليوامنه  21التأثير وذلك في المادة 

لقبه، مقر شركته، الخبرة اسمه،  التعريف بالمستثمر صاحب المشروع وذلك بذكر -
 المكتسبة.
 تقديم مكتب الدراسات. -
ديلة لمختلف جوانب المشروع، وتحليلها وتبريرها على المستوى تقديم الحلول الب -

 الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
القيام بالوصف الدقيق للحالة الأصلية للموقع وبيئته المتضمن موارده الطبيعية  -

   .والتنوع البيولوجي والفضاءات المائية والبرية المحتمل تأثرها بالمشروع
 دراسة مدى تأثير الاستثمار على البيئة التي تتطلبالنشاطات  تتحدد استنادا لذلك،

 تأثيرات وأ اأخطار  التي قد تنتج على البيئة، التقنية المؤثرة وفق مجموعة  من المعايير 
 .المشروع الاستثماري سواء تعلق بالصحة العمومية أو الأنظمة البيئيةانجاز سلبية في حالة 

 البيئةدراسة التأثير على  مراحل -3
المشرع الجزائري مجموعة من الإجراءات تعد بمثابة مراحل إجرائية لتقييم فرض 

 والاجتماعية والبيئية.الدراسة من جميع الجوانب الاقتصادية 
المتعلق بحماية البيئة إلى  02-29من الأمر رقم  03وتخضع حسب نص المادة 

إذ تم النص على  ،ضرورة الحصول على رخصة من الوزير المكلف بالبيئة أو الوزير المعني
 .الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلديمن قبل تشريع المعمول به الرخصة في 

التي  والمراحل الإداريةكافة الإجراءات  012-22التنفيذي رقم  تضمن المرسوم كما  
 :لمتمثلة في واها المشروع الاقتصادي بيمر 

موجز التأثير من طرف صاحب المشروع لدى الوالي  أوضرورة إيداع دراسة التأثير  _
تفحص المصالح المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا  أنعلى  ،1نسخ 02المختص إقليميا في 

حول المشروع  رأيه بإبداءقوم الوالي بتعيين محافظ محقق الذي يلتزم ويمحتوى الدراسة، 

                                                           
 ، مرجع سابق.012-22تنفيذي رقم المرسوم من ال 2المادة   -1
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ذا في أماكن استثمار وك ،لبلديةواعلى مستوى مقرات الولاية  آثارهالاقتصادي من حيث 
 1 المشروع.

يقوم بتحرير محضر يتضمن كافة التفاصيل  وبعد انتهاء المحافظ المحقق من مهمته
صاحب المشروع  إعلامويتعين على الوالي بعد ذلك  ، الاستثماري  المتعلقة بالمشروع

       بما في ذلك اعتراضات الجمهور ،يف تم قياسهوكبمختلف الآراء حول المشروع 
معقولة لتقديم مذكرة  أجالمنح له وييرها وغ 2لماليةواوتقييمهم حسب الاهتمامات الاقتصادية 

 . جوابية 

يقوم الوالي بإرسال ملف الدراسة المتعلقة  ،إليهاعند الانتهاء من كل الإجراءات المشار _ 
المختصة إقليميا ذات  وكذا المصالحكل من الوزير المكلف بالبيئة  إلىبالتأثير على البيئة 

صلة بالمشروع وهذا بهدف الاستعانة بالخبرة، ثم يعلن الوالي بموجب قرار فتح تحقيق ال
 مدة الفحص لملف الدراسة  حيث لا تتجاوز 3وقبول الدراسة الأوليد الفحص عمومي بع

 4 .التحقيق العمومي إقفالابتداء من تاريخ أشهر  (1أربعة )
تتم المصادقة على الدراسة من قبل الوزير المكلف بالبيئة، حيث يرسل قرار الموافقة  _ 

في حالة الرفض فانه بإمكان صاحب  أماللوالي المختص إقليميا لتبليغ صاحب المشروع، 
من اجل دراسة مرفقا بمجموعة التبريرات  المشروع تقديم طعنا إداريا للوزير المكلف بالبيئة 

 . 5جديدة
 مبدأ الملوث الدافع الالتزام ب ثانيا: 

يكمل إجراء دراسة  ،من أهم الأدوات القانونية لحماية البيئةالملوث الدافع  مبدأ  عتبري
الضرر بتحمل تبعاته فتلويث  صاحب زميلقانوني  أنه مبدأ، حيث مدى التأثير على البيئة

ويتقرر هذا  ،بل لابد من تحمل المتسبب مسؤولية التعويض ،ن يكون مجاناأ زلا يجو البيئة 

                                                           
 ، مرجع سابق.012-22تنفيذي رقم المرسوم ال 3و  1المادة   -1
 نفسه. المرسوممن  02المادة  -2
 المرسوم نفسه.من  02المادة  -3
 نفسه. المرسوممن  02المادة  -4
 نفسه. المرسوممن  03المادة  -5
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عتبر النموذج الوحيد للتنمية الاقتصادية المقبولة من قبل العديد يو   ،الأخير بطبيعة المخالفة
 نطاق تطبيقه. إلىتكريس القانوني له ثم نعرج  إلىنتطرق  ،بما فيها الجزائر )1(من الدول 

 مبدأ الملوث الدافع: تكريس -0
الملوث الدافع بصفة ضمنية في العديد من النصوص  أتبنى المشرع الجزائري مبد

وذلك بموجب قانون المالية المطبقة في مجال حماية البيئة  لإتاواتواة للرسوم ئالقانونية المنش
 .)2(0330لسنة 

 2/9المادة من خلال  02-29القانون رقم  بعد ذلك هذا المبدأ صراحة في كرس ثم
 منه، التي تنص على أنه:

هذا القانون على المبادئ العامة الآتية... مبدأ الملوث الدافع، الذي "ليتأسس   
يتحمل بمقتضاه كل شخص يتسبب نشاطه أول يمكن أن يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة، 
نفقات كل التدابير الوقائية من التلوث ولالتقليص منه ولإعادة الماكن ولبيئتها إلى حالتها 

 . الصلية..
التي  الأضرارالملوث مسؤولا عن المستثمر المشرع الجزائري جعل استنادا لما سبق 

ويستجيب للمعايير والمقاييس قد يكون مشروعا بالرغم من كون هذا الأخير يسببها نشاطه 
التي قد تلحق  الأضرارفيتحمل مسؤولية تعويض هذه  ،للبيئة الكنه يسبب ضرر  التقنية

 . و بالبيئة بشكل عامأ بالأشخاص
     تلوث كرادعال الناتجة عنيهدف إلى تحميل التكاليف  أي أن مبدأ الملوث الدافع 

 3مع التنمية المستدامة. هتصرف بطريقة تنسجم فيها نشاطاتي المستثمريجعل  وقائي 
"إتاوة"  على عاتق  أو وقد فرض النظام الضريبي تحت تسميات مختلفة "رسم" "

 قابة البيئة. ور إصلاح في إطار  الملوث اقتطاعا إجباريا من قبل السلطات العامة

                                                           
كلية  شهادة الماجستير في القانون،  قايدي سامية، التنمية المستدامة : التوفيق بين التنمية وحماية البيئة، مذكرة لنيل  -1

 .020ص  ،0220جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الحقوق و العلوم السياسية ،
 12ج ر عدد  0330، المتضمن قانون المالية لسنة 0330ديسمبر 10 مؤرخ في 02-30من القانون رقم  02المادة  -2

 .0330ديسمبر  01 صادر في
 . 12، ص مرجع سابققايدي سامية،  -3
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 نطاق تطبيق مبدأ الملوث الدافع:-0
 إلا، الملوث الدافع مبدأ التي تعمل على تجسيد الاقتصادية  الأدوات توجد العديد من 

راجع  ذاوهالجباية الايكولوجية ب أنه يتم التركيز على استعمال الضريبة، أو بما يسمى
استمراريته  ، والتحفيز علىالذي يفترض المرونة  الاقتصاديالنشاط  معوافقها وتلانسجامها 

 إلاالحالات، في كثير من  الأفضل وان كانتولكنها  البيئة،مع التمكين من المحافظة على 
الأخرى   الأدواتجانبها مجموعة من  إلىوجدت فقد ليست الوحيدة لتجسيد هذا المبدأ  أنها

 .غير الاقتصادية
ولا  ريبةكانت الض حيث ،أساس فرض الضريبة هو مبدأ الملوث الدافعناء عليه فوب

لاجتماعية واالاقتصادية  توجهاتتزال في وقتنا الحاضر الوسيلة الشائعة في التأثير على ال
السلطة تلك الحقوق التي تقتطعها  بأنهاالضريبة الخضراء  أوتعرف الضريبة البيئية  حيث

فريغ وتكوناتها كاستخراج الموارد، وم الاستخدامات المختلفة للبيئة مقابل جبراالعمومية 
 1في الوسط البيئي . الغازات السامة طلاقواالنفايات 
ابتداء  اقتنعت بضرورتها  أنها إلاالجزائر في فرض الضريبة الإيكولوجية، غم تأخر ور 

  :، نقدم أمثلة عن ذلك، حيث عرفت فيها تجربة الرسوم والإتاوات0330سنة  من

 البيئة:الخطرة على  أولالرسم على النشطة الملوثة  -
البداية الحقيقية للرسوم  ، وهو03302 الرسم بموجب قانون المالية لسنة تم تأسيس هذا

في جملة النشاطات ذات الطابع الصناعي والتجاري التي تباشرها  الجزائر، ويتمثلالبيئية في 
خطيرة على  أوتكون نشاطاتها ملوثة  المختلفة، والتيالمؤسسات والمنشآت الاقتصادية 

 معينة. البيئة، تبعا لمعايير
  الملوثة:رسوم على الانبعاثات الجوية  -

 (3(والرسم على الوقود.المصدر الصناعي  وفي رسم تكميلي على التلوث الجوي ذ وتتمثل

                                                           
ر، قانون عام كلية الحقوق يفع في القانون الدولي للبيئة، مذكرة لنيل شهادة الماجستالداالملوث  مبدأدعاس نور الدين،  -1

 .12ص ،0201غين سطيف،اوالعلوم السياسية، جامعة محمد الامين دب
 .سالف ذكره ،02-30القانون رقم  من 002المادة    -2
 23ج ر عدد  0220يتضمن قانون المالية لسنة ، 0220ديسمبر 00مؤرخ في  ، 00-20قانون رقم من ال 022ة الماد  -3

  .0220ديسمبر  09صادر في 
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 ، حيث أنشأ إتاوتين: 1 3310عليها قانون المالية لسنة  نص :أما الإتاوات
 2 أنشأت هذه الإتاوة تحت عنوان الحفاظ على كمية الموارد المائية. إتاولة اقتصاد الماء : -
 3 .المياه جودةأنشأت تحت عنوان الحفاظ على إتاولة المحافظة على جودة المياه:  -

 بعض تضمن  قد 02214قانون المالية لسنة فيمكن القول أن أما في مجال الاستثمار 
 ن بينوم ،5بعض الاستثمارات الملوثة الناتجة عنالحلول من أجل القضاء على تلوث البيئة 

 :10و  12ما تضمنته المواد  الحلول 
 ،)6( المستوردة أو المصنوعة محلياعلى العجلات الجديدة جباية تتضمن  12فالمادة 

  )7(لمحضرة للاستعمال .وافتتضمن جباية على الزيوت المشتعلة  10أما المادة 
                                                           

 90، صادر في 10عدد ر ، ج0331 ، يتضمن قانون المالية لسنة0332ديسمبر  92، مؤرخ في 02-32قانون رقم  -1
 .0332ديسمبر 

 نفسه. قانون من ال 029المادة   -2
 نفسه. قانون من ال 021ادة الم  -3
، صادر في  12ر عدد  ج ،0221 ، يتضمن قانون المالية لسنة0222ديسمبر  90، مؤرخ في 01-22قانون رقم  -4

 .0222ديسمبر  90
5-DENIDENI Yahia, « L’apport fiscal de la loi de finances de 2006 », Revue critique du droit 

et des science politiques, Université Mouloud Mammeri , Tizi Ouzou, No 2, 2007, p10. 
دة المستوردة أو : "يؤسس رسم على الأطر المطاطية الجديعلى ما يلي 01-22من القانون رقم  12المادة تنص   -6

 يحدد مبلغ هذا الرسم الكيمائي: المصنوعة محليا.
 دج عن كل إطار مخصص للسيارات الثقيلة. 02 -
 دج عن كل إطار مخصص للسيارات الخفيفة. 2 -

 تتخصص مداخيل هذا الرسم كما يلي:
 لصالح الصندوق الوطني للتراث الثقافي. %02 -
 لصالح الخزينة العمومية.  %02 -
 لصالح البلديات. %02 -
 لصالح الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث. %22 -

"يؤسس رسم على الزيوت والشحوم وتحضير الشحوم يحدد بـ ، على: 01-22من القانون رقم  10المادة  تنص  -7
دج، عند كل من مستورد أو موضوع داخل التراب الوطني والتي تنجم عن استعمالها زيوت مستعملة، تخصص  222.00

 مداخيل هذا الرسم كما يلي:
 لصالح الخزينة العمومية.  %02 -
 لصالح البلديات. %02 -
 وإزالة التلوث. لصالح الصندوق الوطني للبيئة %22 -
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للبيئة والقضاء على كل  الفعليةالحماية الدولة الجزائرية على  رادةوإنية عليه نلمس و 
لمساهمة في تمويل وا 1يكولوجيةالإجباية ال من خلال آليات ردعية، بفرضأشكال تلوثها، 

الجبائية التي تستعمل لتغطية النفقات  الإيراداتسياسات حماية البيئة من خلال زيادة 
فعالة في حماية البيئة حيث  إرادةتوجد لا   نلاحظ أنها الواقعيةلكن من الناحية  ،البيئية

 الإمكانياتضعف و ناتج عن وه بمختلف المستويات، يلاحظ انتهاكات كبيرة على البيئة
 المنشآتياب الرقابة الحقيقية على وغ ،بالبيئة الأضرارالبشرية في مجال محاربة  أوالمادية 
 للتلوث.المسببة 

 الفرع الثاني: إقرار مسؤوللية المستثمر عند مخالفة شرط البيئة 
لنظام البيئي واغلب القوانين المقارنة آليات قانونية ردعية متعددة لحماية البيئة أ تقر 

 إجراءذات طابع وقائي تتمثل في  آلياتإما أن تكون  :يمكن تصنيفها إلى أسلوبين متميزين
ذات طابع  آليات، أو لذي سبق الإشارة لها وا كل ما من شأنه وقاية البيئة من التلوث

شكل جزاءات إدارية توقع لمواجهة حالات المساس بالبيئة التي وقعت في علاجي تكون 
ذات الطابع  الآليات إلى بالإضافة،  )أوللا  الضارة ثارهاآلتقليل من وا هابالفعل للحد من

عقوبات  إلىلمتمثلة في توقيع المسؤولية على كل من يضر بالبيئة والتي قد تصل واالجنائي 
 )ثانيا .سالبة للحرية 

 أوللا: العقوبات الإدارية

يعتبر الجزاء الإداري البيئي عبارة عن قرار فردي توقعه السلطة الإدارية على كل 
تقرره  وفق مابيئة على التهديدا خطرا أو بأفعال تشكل  يقومشخص مهما كانت صفته 

 2التشريعات والأنظمة الخاصة بحماية البيئة.

                                                           

مجلة الاجتهادات للدراسات  ، » في الجزائر في التشريع الجزائري  الاستثمارحماية البيئة كقيد على «،  محمودي سميرة  -1
 .992ص ، 0202، 20، العدد 23القانونية والاقتصادية، المجلد 

لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم فرع القانون العام،  كلية  رسالة ،سورية ، الجزاءات في قانون العقوبات الإداري ديش   -2
 .032، ص 0203الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي سيدي بلعباس، 
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الجزاءات الإدارية المتعلق بحماية البيئة نجده نص على  02-29وبالرجوع إلى القانون 
لتي تتمثل في الإخطار وا من خلال حرمان الشخص المخالف من بعض الحقوق والحريات

 نوضحها فيما يلي:وغلق المؤسسة  ، سحب الترخيص

 : الإخطار.0

الإخطار باختلاف تسمياته من تنبيه إلى إنذار إلى إعذار، يعتبر من أبسط وأخف 
الجزاءات الإدارية التي يمكن للإدارة أن توقعه على من يخالف أحكام وقوانين البيئة، بمعنى 
أنه تنبيه المستثمر المخالف لشرط البيئة أو المخل بحماية البيئة بالمخالفة الصادرة عن 

 1 جراءات .واتخاذ ما يلزم من تدابير نشاطه من أجل ا

وفي الواقع نجد أن هذا الأسلوب ليس بمثابة جزاء حقيقي، وإنما هو تنبيه أو تذكير من 
كافة الإجراءات اللّازمة لجعل نشاطه  هذاتخاالمخالف للقانون بضرورة  مستثمرللالإدارة 
التي تجعل  الضرورية التدابيري حالة عدم اتخاذ وف، للمقاييس القانونية المعمول بها امطابق

وعليه فإن  ،فإنه سيخضع للجزاء المنصوص عليه قانونا ،البيئيةلشروط يطابق ا النشاط 
 2الإخطار يعتبر من مقدمات الجزاء القانوني.

ويتم توجيه الإخطار كتابيا متضمنا المخالفة التي يتم تثبيتها من قبل أجهزة الرقابة 
 الامتثال.البيئية وبيان مدى خطورتها وجسامة الجزاء الذي يمكن أن يوقع في حالة عدم 

 02-29من القانون  02ولعل أحسن تطبيق عن هذا الأسلوب هو ما جاءت به المادة 
   على ما يلي: صهاالمتعلق بحماية البيئة بن

عندما تنجم عن استغلا( منشأة غير ولاردة في قائمة المنشآت المصنفة إخطار أول  "
ولبناء على تقرير من مصالح البيئة يعذر الوالي المشغل وليحدد له أجلا لاتخاذ  إضرار

 . 3التدابير الضرولرية لإزالة الخطار أول الضرار المثبتة ...."

                                                           
 .039، ص مرجع سابقماجد راغب الحلو،  -1
 .220، ص 0201سايح تركية، حماية البيئة في ظل التشريع الجزائري، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية،  -2
 .سالف ذكره، 02-29من القانون  02المادة  -3
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إخطار مشغل المنشأة الغير واردة في قائمة المنشآت أي أنه على الوالي المختص 
المصنفة والتي ينجم عنها أخطار تمس بالبيئة، ويحدد له أجل لاتخاذ التدابير الضرورية 

 لإزالة تلك الأخطار أو الأضرار.

 :أنهمن القانون السالف الذكر على  21كما نصت المادة 

للقضاء الجزائري، لعل سفينة  في حالة ولقوع عطب أول حادث في المياه الخاضعة"  
أول طائرة أول آلية، قاعدة عامة تنقل أول تحمل مواد ضارة أول خطيرة أول محرولقات، من 
شأنها أن تشكل خطرا كبيرا لا يمكن دفعه، ولمن طبيعته إلحاق الضرر بالساحل ولالمنافع 

خاذ كل المرتبطة به، يعذر صاحب السفينة أول الطائرة أول الآلية أول القاعدة العامة بات
 1التدابير اللازمة لوضع حد لهذه الخطار".

المتعلق بضبط التنظيم  031-21من المرسوم التنفيذي رقم  11هذا ونصت المادة 
مشغل المؤسسة لعلى إمكانية إعذار الوالي  2المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،

أو دراسة خطر، وإذا لم يقم المصنفة لإيداع التصريح أو طلب الرخصة أو مراجعة بيئية 
فإنه يمكن للوالي المختص إقليميا  ،المشغل بتسوية وضعيته في الآجال المحددة وفقا للقانون 

 أن يأمر بغلق المؤسسة. 

 00-22القانون رقم  نصت قوانين أخرى على هذا الأسلوب منها قانون المياه  كما
 على أنه:  12الذي جاء في مادته 

تلغى الرخصة أول امتياز استعما( الموارد المائية بدولن تعويض، بعد إعذار يوجه " 
المترتبة على  ولالالتزامات، في حالة عدم مراعاة الشرولط الامتيازلصاحب الرخصة أول 

 أحكام القانون ولالنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه ولكذا الرخصة أول دفتر الشرولط".

استغلال التجهيزات الثابتة والمتمثلة في المستثمرات الصناعية أو  في حالأما  
الفلاحية التي تقام في مكان معين، خاصة المعامل والورشات والمقالع والمستودعات 

                                                           
 .سالف ذكره، 02-29القانون من  21المادة  -1
، متعلق بالتنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية 0221ماي  90في  مؤرخ 031-21مرسوم تنفيذي رقم  -2

 . 0221أفريل  09صادر في ، 92عدد  ر البيئة، ج
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والمخازن ومؤسسات البيع أو التحويل والمصانع خطرا أو مساوئ أو حرجا خيرا على أمن 
 فيجب على الوالي أن ينذر المستغل ،عموميةالجوار وسلامته وملائمته أو على الصحة ال

بناء على تقرير مفتش البيئة، بأن يتخذ كل التدابير اللازمة لإنهاء الخطر والمساوئ 
 الملاحظة وإزالتها.

المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها على أنه:  1 03-20كذلك نصت القانون 
النفايات أخطار أول عواقب سلبية ذات خطورة على عندما يشكل استغلا( منشأة لمعالجة "

الصحة العمومية ول/أول على البيئة، تأمر السلطة الإدارية المختصة المستغل باتخاذ 
 الإجراءات الإدارية فورا لإصلاح هذه الولضاع".

فالإخطار يتضمن بيان مدى خطورة المخالفة وجسامة الجزاء الذي يمكن أن  ،وعليه
لذا فإنه  ،أن المشرع لم يحدد شكلا معينا لصحة الإخطار يلاحظ كما، المستثمريقع على 

 تقدم عليه الإدارة. نتريد أ بمايجري بأي وسيلة تمكن صاحب الشأن من العلم 

 : سحب الترخيص.2

عن طريق  الإداريةمنح المشرع الجزائري لسلطات الضبط الإداري عدة وسائل للرقابة 
تمارسها على الأفراد والمؤسسات لمراقبة مدى احترامها  استعمال امتيازات السلطة العامة،

عد سحب الترخيص من أشد ويوالإجراءات المتبعة من أجل حماية فعالة للبيئة ،  للالتزامات
 عاييرنشاطه مطابقا للم يكنالذي لم  العقوبات الإدارية التي يمكن أن تفرض على المستثمر

، ويقصد بسحب وهذا في حالة عدم استجابة النشاط للمعايير القانونية البيئية ،القانونية 
نه تحرير القرار الإداري من قوته القانونية بالنسبة للماضي والمستقبل أالترخيص بصفة عامة 

بواسطة السلطة الإدارية، وهو من أهم الجزاءات الإدارية التي تمتلكها الإدارة لما لها من 
حق من للإدارة  تمكنالمكتسبة للأفراد، لاعتبارات معينة بموجب القانون مساس بالحقوق 

 سحب قراراتها في حالة ارتكاب مخالفات.

                                                           
ج ر تعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، ي ،0220ديسمبر  00ؤرخ في م، 03-20قم من القانون ر  11المادة  - 1

 .0220ديسمبر  02 صادر ، 22 عدد
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نه ذلك الجزاء الذي تفرضه السلطة الإدارية أكما يعرف سحب الترخيص على  
  المختصة على من يخالف الشروط والضوابط الخاصة بالترخيص لممارسة أنشطة معينة

 .1إلغاء الترخيص أو سحبه عند مخالفة المرخص له هذه الشروطفلها كذلك 

فإنه بالمقابل يوازن بين مقتضيات  ،إقامة مشاريعهم  منح للمستثمرين حريةفالمشرع إذا 
 استعمال مختلف الوسائل لإنجاحمن خلال  السماح ب هذا الحق والمصلحة العامة للدولة 

تكمن في احترام  المفروضة عليه لتزاماتن الامجموعة م هناك مشروع المستثمر، في المقابل
 .حقوق الأفراد الآخرين أو المواطنين في العيش في بيئة سليمة

 2: ما يليحالات سحب الترخيص  هم وأ  

     الأساسية الواجب توافرها فيه  للشروطغير مستوف  الاستثماري  إذا أصبح المشروع -
 حماية البيئة. حولتنصب لتي وا
        على الأمن العام اداهم اخطر  يشكلالمشروع  استغلال في ستمرارالا ثبت أنإذا  -

 أو الصحة العامة أو البيئة يتعذر تداركه.
لا محل لبقاء الترخيص مع وقف فإذا وقف العمل بالمشروع مدة معينة يحددها القانون  -

 م وقفها.على استمرار تشغيلها وعد مشاريع الاستثماريةالعمل، كما أن ذلك يحفز أصحاب ال
 إذا صدر حكم نهائي بإغلاق المشروع نهائيا. -

من المرسوم  00ومن تطبيقات سحب الترخيص ما نص عليه المشرع في المادة 
 :المتعلق بتنظيم النفايات الصناعية السائلة  0123-39التنفيذي 

إذا لم يمتثل مالك التجهيزات في نهاية الجل المحدد، يقدر الوالي الإيقاف " ... 
المؤقت لسير التجهيزات المتسببة في التلوث حتى غاية تنفيذ الشرولط المفرولضة ولفي 

                                                           
 الدكتوراه في القانون العام شهادةلحماية البيئة في الجزائر، رسالة لنيل  الإداريةبن احمد بن المنعم، الوسائل القانونية  -1

 .022، ص 0223،كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
الدكتوراه في الحقوق،  كلية شهادة  لنيل  رسالةحسونة عبد الغاني، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة،  -2

 .02، ص0209الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
يتعلق بتنظيم النفايات الصناعية السائلة، ج   ،0339 جويلية 02مؤرخ في  012-39من المرسوم التنفيذي  00المادة  -3

 .0339جويلية  01صادر في ، 11ر عدد 
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هذه الحالة يعلن الوزير المكلف بالبيئة عن سحب رخصة التصريف بناء على تقرير 
 ضائية".الوالي ولذلك دولن المساس بالمتابعة الق

، المتضمن التنظيم المطبق على 0311-21من المرسوم التنفيذي  09بالإضافة للمادة 
   المؤسسات المصنفة لحماية البيئة حيث نصت الفقرة السادسة منها على: 

  إذا لم يقم المستغل بمطابقة مؤسسته في أجل ستة أشهر بعد تبليغ التعليق" 
 تسحب رخصة استغلا( المؤسسة المصنفة".

المتعلق بالمياه على أنه  00-22رقم  أما في مجال حماية الموارد المائية نص القانون 
مراعاة صاحب الرخصة أو امتياز استعمال الموارد المائية للشروط  عدم في حالة 
 2 المنصوص عليها قانونا تلغى هذه الرخصة أو الإمتياز. والالتزامات

تفريغ الإفرازات غير السامة في الأملاك  إضافة لذلك في حال إجراء معاينات لأماكن
وجود مخالفات للتعليمات المحددة في قرار الترخيص الممنوح، فإن  ثبتو  ،العمومية للماء

لصاحب الترخيص لاتخاذ  امحدد المصالح الولائية المكلفة بالموارد المائية تمنح أجلا
 3ر إلغاء الترخيص.الإجراءات التصحيحية يتولى الوالي المختص إقليميا إصدار قرا

 : الغلق المؤقت أول النهائي للمؤسسة: 3

 ،سواء غلقا مؤقتا تهلق مؤسسغمن العقوبات المقررة للمستثمر المخالف لشرط البيئة 
 بصفة نهائية. اغلقأو 

 الغلق المؤقت للمؤسسة: -أ

 المؤسسةتلجأ الإدارة المختصة إلي وقف العمل أو النشاط المخالف والذي بسببه تكون 
 .ويكون الوقف مؤقتا محددا لمدة معلومة ،لها المنظمةارتكبت جريمة مخالفة للتشريعات 

                                                           
 .سالف ذكره، 031-21من المرسوم التنفيذي  01المادة  -1
 .سالف ذكره، 00-22رقم  القانون من  12المادة  -2
تعلق بتحديد شروط وكيفيات منح ترخيص رمي الإفرازات ي 0202مارس  02مؤرخ في  ،11-02مرسوم تنفيذي رقم  -3

  .0202مارس   01صادر في  ، 02غير السامة في الأملاك العمومية للماء، عدد 
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وقف النشاط يؤدي إلى خسارة مادية اقتصادية فضلا عن الخسارة ف تيجة لذلكون 
وهو الأمر الذي يدفع مكانته في السوق ،  قد وفالمنافسة  المشاريعالأخرى المتمثلة في تقدم 

في  الاستثماري  ع تسرب الملوثات من المشروعلمنالكفيلة  ساليبالأ ذتخاإلى ا بالمستثمرين 
جزاء إيجابي يتسم بالسرعة في الحد من  هو ليه يمكن القول أن هذا الإجراءوع، المستقبل

التلوث والإضرار بالبيئة لكونه يبيح لجهة الإدارة الحق في استخدامه فور أن يتبين لها أي 
  1في حالة اللجوء إلي القضاء العقوبات عليه ما ستكون ر حالة تلوث وذلك دون انتظا

من  02المادة  الفقرة الثانية من والأمثلة عديدة لهذا الإجراء حيث نص المشرع الجزائري في
 المتعلق بحماية البيئة على أنه : 02-29القانون رقم 

عذار في إذا لم يمتثل مشغل المنشأة الغير ولاردة  في قائمة المنشآت المصنفة للإ" 
 ".الجل المحدد يوقف سير المنشأة  الى حين تنفيذ الشرولط المفرولضة

الإدارة  قيامعلى ضرورة المتعلق بالمياه  00 -22 القانون  من 11كما نصت المادة 
 المكلفة بالموارد المائية بتوقيف المنشأة المتسببة في تلوث المياه إلى غاية زوال التلوث .

على هذه العقوبة :  031-21رقم  من المرسوم التنفيذي 1\09نصت أيضا المادة 
عند نهاية الجل ولفي حالة عدم التكفل بالوضعية الغير مطابقة تعلق رخصة استغلا( "

 .المؤسسة المصنفة"

 الغلق النهائي للمؤسسة:-ب 

يعني المنع من استمرار استغلال تلك المنشأة عندما تخالف القانون  ؤسسةغلق الم
 .ويصدر بذلك قرار إداري بالغلق

اذ تنقطع إيراداته إلا تعرض الذمة المالية للمستثمر لخسائر، غلق المؤسسة  ترتب عني
 ؤسسةمنع حق الفرد في استغلال الم أوأن قرار الغلق ينصب في جانبه الأكبر على تقييد 

 .إليهايملكها أو يستأجرها لتحقيق الأهداف التي يسعى  التي

                                                           

دفاتر السياسة  » العقوبات الادارية لمواجهة خطر المنشآت المصنفة على البيئة في التشريع الجزائري  «فاضل الهام،  -0
 .901-902ص  ، 0209والقانون، العدد التاسع، جوان 
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غلق المؤسسة يختلف عن سحب الترخيص، إذ يعد هذا الأخير أوسع مجالا من غلق 
التي تقرر  ؤسسةمزاولة عمله ليس فقط بالنسبة للم المستثمرلأنه يمنع على  ؤسسةالم

 بل النشاط ككل.إغلاقها 

للوالي المختص الأمر  031-21رقم لتنفيذي من المرسوم ا 11/0ولقد خولت المادة 
 بغلق المؤسسة في حالتين:

 مستغل المنشأة بعد اعذاره إما بإيداع طلب التصريح أو طلب الرخصة. عدم قيام -
 11جال المحددة في المادتين عدم القيام بإنجاز مراجعة بيئية أو دراسة خطر في الآ -
 .031-21رقم التنفيذي  من المرسوم 12و

ها صاحب المنشأة عند ذه المواد التدابير والإجراءات التي ينبغي أن يتخذهلم تحدد 
من هذا  10ا الإطار على المادة ذصدور قرار الغلق النهائي ، غير أنه يمكن الاعتماد في ه

بصورة اختيارية المرسوم لأنها تتعلق كذلك بحالة توقف المؤسسة المصنفة عن النشاط نهائيا 
فان الإجراءات والأعمال المطلوب القيام بها من قبل مستغل  ومن ثمة من المستثمر،
التزامه بإرسال ملف مخطط إزالة التلوث الموقع ما يأتي : إفراغ أو إزالة المواد  المؤسسة هي

الخطرة وكذا النفايات الموجودة ،إزالة تلوث الأرض والمياه الجوفية المحتمل تلوثها وكذلك 
 كيفية حراسة الموقع .

 العقوبات الجزائية ثانيا: 

التلوث  أنواعدول العالم آلية لحماية البيئة والمحافظة عليها من جميع  غالبية تاستخدم
بدون الجزاء الجنائي البيئي لن تتحقق لأي  إذ ،باعتبارها من القيم الجديرة بالحماية الجنائية

الاعتداء على عناصر  انواعمن القوانين التنظيمية البيئية الفعالية الكافية لمواجهة كافة 
جعلها كأساس للتصدي لكافة الاعتداءات القائمة في بعند المسؤولية الجنائية  واستقروا ،البيئة

 حق البيئة .

أقصى وأشد العقوبات على الإطلاق والتي يمكن أن تعد العقوبات السالبة للحرية و 
ذات  الآليات أهم،  وتعد من  تفرض على المستثمر في حالة جسامة المخالفة التي ارتكبها

ذلك فهي تصيب المحكوم عليه في  إلىبالإضافة التأثير الردعي الكبير في حماية البيئة ، 
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تقيد حرية  إذمن حيث شدتها  ولىهذه العقوبة تأتي في الدرجة الا أخرى حريته ، وبعبارة 
شرط حماية ب الإخلالاءات تطبق في حال ز المشرع الجزائري قد وضع ج أنالشخص، حيث 

حسب طبيعة المخالفة  نسجأو ال  وتكون إما بالحبسالبيئة في معظم جرائم تلويث البيئة 
البعض ينتقد هذه  أن، وبالرغم من  قوانين المتعلقة بالبيئةالمنصوص عليها في مختلف ال

  من جهة لكونها غير ملائمة لهذه الطائفة من الجرائم ذا راجعوه أهميتهاالعقوبة ويقلل من 
من الدور  أهملا تقوم بدور وقائي في مجال يبدو الدور الوقائي للجزاء  أنها أخرى ومن جهة 
ردعية من خلال قوانينها المتعلقة العقوبات العلى تعتمد معظم الدول  لكن،  1الردعي له

  .بالبيئة

المشرع الجنائي البيئي في معالجته لجرائم تلويث البيئة   أنعلى  ليه، تم الاستقراروع
بالنسبة للتشريعات الخاصة بحماية البيئة  الأمرو نفس وهسالبة للحرية ال اتالعقوبيوظف 

صورتان السجن  ذتأخالذي قوبة السجن وع لعقوبة السجن والحبس  تأخضعالجزائرية فقد 
 .لمؤقت واالمؤبد 

ولأن معظم الجرائم البيئية هي مخالفات وجنح فإن اغلب عقوبات الجرائم البيئية في 
التشريعات الخاصة بحماية البيئة الجزائرية  قد أخضعها المشرع لعقوبة الحبس ومن أمثلة 

       :نهأعلى  013نه نص في المادة أنجد  00-22عقوبة الحبس ، في قانون المياه رقم 
، ولتضاعف  العقوبة في حالة العود  ، كل  أشهرستة  إلىشهرين  يعاقب بالحبس من" 

المساس  إلىمن  يعرقل التدفق الحر للمياه السطحية في مجاري الوديان، المؤدي 
 ت العمومية "آباستقرار الحواف  ، ولالمنش

 2 03-20من القانون رقم   10و  10نص المادتين   في أيضاونجد عقوبة الحبس 
 3 02–29من القانون رقم   021، 020، 022،  39المتعلق بتسيير النفايات والمواد 

                                                           
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في  البيئة،القانونية للتوفيق بين الاستثمار وحماية  الآليات الغاني،بركان عبد  -1

 – 930 ص ص ،0202 وزو،تيزي  معمري،جامعة مولود  السياسية،كلية الحقوق والعلوم  القانون،تخصص  العلوم،
939. 

 .سالف ذكره، 03 -20قانون رقم  -2
 .سالف ذكره، 20-29قانون رقم  - 3
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التنمية المستدامة ، كما نجد تطبيق عقوبة الحبس في  إطارالمتعلق بحماية البيئة في 
 1. 00–11من قانون الغابات رقم  23و  22الخاصة  مثل المادتين  نالقواني

  :032-20المشرع في القانون رقم  عليهانص  فقدالسجن أما بالنسبة لعقوبة 

سنوات ولبغرامة من مليون دينار إلى خمسة  8سنوات إلى  5"يعاقب بالسجن من 
ملايين دج أول بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من استورد النفايات الخطرة أول عمل على 

 " عبورها

 مجال العقوبات في أهمهذا تعتبر عقوبة السجن كعقوبة مقيدة وسالبة للحرية من ول
التي   أيضا، ومن بين النصوص أو الحبسمن الغرامة  أكثر أثيرهاوتحماية البيئة لصعوبتها 

التي   3من قانون العقوبات 931نص فيها المشرع على عقوبة السجن المؤقت نص المادة 
 أوالنار عمدا في  الغابات  أضرمكل من  على سنة  02 إلىسنوات  02من أقرت عقوبة 

 . الأشجار أوحقول ال

شخص معنوي فقد وضع  أوبشرط حماية البيئة من طرف منشأة  الإخلالكان  إذاأما 
المشرع العقوبة الجزائية والتي تتمثل في الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز 

 حيث ينصب هذا الوضع على ممارسة النشاط الذي ارتكبت الجريمة بسببه ،خمس سنوات
ن أالوضع تحت الرقابة القضائية والتي يمكن  أوامر ذالمشرع قاضي التحقيق اتخاوقد مكن 

تشمل المنع من مزاولة بعض النشاطات المهنية عندما ترتكب جريمة في حق البيئة بسبب 
حدوث جريمة جديدة، ومن خلال هذه الصورة من العقاب والمتمثلة  حالةهذه النشاطات في 

فالمبدأ   ،الهدف منها مراقبة سلوكيات وتصرفاتها أنيتضح في وقف النشاط على المنشأة 
فرض رقابة  أون الشخص المعنوي يكون له الحق في ممارسة نشاطه دون تدخل من الغير أ

 4هذه العقوبة تسلب من حريته نسبيا .وعليه ف

                                                           
 .0311سنة  ،01 عدد ج ر للغابات،يتضمن النظام العام  0311يونيو سنة  09مؤرخ في  00-11قانون رقم  -1
 .سالف ذكره، 03-20من القانون رقم  11المادة  -2
يونيو  00صادر في  13عدد  ج ريتضمن قانون العقوبات،  ،0311يونيو سنة  1مؤرخ في  021-11مر رقم أ -3

 معدل ومتمم.،  0311
 .101- 109ص مرجع سابق، الرحمن،بركاوي عبد  -4
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بني وت بتقييده  لحرية الاستثمار باعتبارات حماية البيئة  نشير في الأخير أن المشرع 
و أنه يعتبر عائقا من وجهة نظر المستثمر ول ،في ذلك أصابسياسة التنمية المستدامة قد 

يعتبر مبدأ كما   ،لم يتم في بيئة سليمة إذالا جدوى من استثمار مهما بلغت ضخامته  لأنه
 مرادف لمبدأ حرية الاستثمار .حماية البيئة مبدأ دستوريا 

  الثانيالفصل 

ستثماراتبمعاملة الاالعراقيل  المتعلقة   

توفير مناخ ملائم لجذب  النامية الاقتصادي على الدول فتاحتفرض مقتضيات الان
، إلا أن معظم هااقتصادالاستثمارات الأجنبية باعتبارها أحد أهم الموارد المالية لتنمية 

 المستثمرين يشتكون من ضعف الحماية التي توفر لهم في الدول المضيفة.

الرامية إلى تشجيع  المنتهجة والإجراءاتالرغم من كل التدابير  إن الجزائر وعلى
وهذا راجع إلى العراقيل التي  ،تظل من الدول الأقل استقطابا للاستثمار نهاإف ،الاستثمار

فمنها ما يتعلق ببعض القوانين التي تفرض جملة من  ،ينتقف حاجزا قويا في وجه المستثمر 
التي تحيط بها والمؤثرة بشكل سلبي بعض التدابير وكذلك  ،الإجراءات المؤثرة على الاستثمار

 تعترض سبيلهم مشددةيواجهون إجراءات  تجعل المستثمرينو التي  ،على جاذبية الاستثمار
بسبب الخرق الواضح و الصريح لمبدأ ، وعدم الوضوح  بالتعقيدتتسم في معظم الأحيان 

وهو ما جعلهم يترددون بل  المعاملة من محتواه،، و إفراغ ضمان المساواة في حرية الاستثمار
في كافة مراحل المشروع ويحجمون عن الاستثمار في الجزائر بسبب كثرة العراقيل 

المرحلة  :مرحلتين عبروالذي يمكن تقسيمها   الاستثماريةعملية ال الذي يضم الاستثماري 
والمرحلة الثانية الموالية لتنفيذ المشروع  )مبحث أول(  الاستثمارإنجاز بالخاصة الأولى 

رحلة تصفية المشروع وممرحلة الاستغلال عليه  مرحلتين وفقلتي تكون وا ،الاستثماري 
 )مبحث ثان .الاستثماري 
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 المبحث الول(
 القيود الواردة على إنجاز الاستثمار

 وتقف الأجنبي وخصوصا المستثمر ،تقيد حرية المستثمرينتزال  لامظاهر عدة  توجد
ي المستثمر ر عائقا أمام تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر، حيث خص المشرع الجزائ

 مشروعه الاستثماري. ءنشالإ تفرض عليه شروطا خاصةالأجنبي بقيود عديدة 
 تحدد فيهاالأجنبي في الجزائر على قاعدة الشراكة التي  الاستثمارمشروع  قبول يعتمد 

بالعملة  المشرع أن تكون أموالافيها  الأجنبي ، هذه النسبة اشترط المستثمر نسبة مساهمة 
مع ضرورة القيام  ،الصعبة وذلك عند تحويلها إلى الجزائر بعد تسعيرها من بنك الجزائر 

     الاستثماري المشروع  استغلالللمبالغ المستوردة كخطوة أولى ممهدة لعملية  اتبإجراء
إلى بلد المستثمر الأجنبي بعد القيام كذلك بالتصريح  الاستغلالعوائد  التي توفر إمكانية نقل

بالتحويل المسبق أمام وسيط معتمد مرفق بملف التحويل الذي يحتوي على عدّة وثائق ترهق 
الأجنبي  مجحفة في حق المستثمر اكاهل المستثمر هذه الإجراءات المنظمة تعتبر قيود

 الاستدانةيل المشروع، فالمستثمر الأجنبي ممنوع من ما يتعرض له فيما يخص تمو عناهيك 
الأجهزة  عن طريقبالتمويل المحلي  املزم يكون  بحيث ،من البنوك الخارجية كأصل عام

وعدم مسايرتها لمتطلبات عملية إنجاز  الأداءلتي تعاني من ضعف في وا المالية الوطنية
 .الاستثمارات

)مطلب  المساواة بين المستثمرين خرق لمبدأليه نبحث في شرط الشراكة باعتبارها وع
 )مطلب ثان . مشاكل تمويل المشاريع الاستثمارية إلىثم نعرج   أول(

 مبدأ المساولاة بين المستثمرين لخرق الشراكة  :الول(  مطلبال
يلتزم بمقتضاها شخصان طبيعيان أو معنويان أو أكثر على  " اتفاق الشراكة هي

المساهمة في مشروع مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال بهدف اقتسام الربح الذي ينتج 
السوق أو رفع مستوى  كاحتكارمنفعة مشتركة،  عنها أو بلوغ هدف اقتصادي ذو

من  البعض المستثمرين من بعضهمالشراكة وسيلة تعمل على تقريب بمعنى أن  ،1المبيعات"
                                                           

للبحث ، المجلة الأكاديمية  » الشراكة آلية لتفعيل الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر «شنتوقي عبد الحميد،  -1
 .201،   ص0201، 20، عدد 09المجلد  ،القانوني
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كل حسب هدفه من المشروع  تستجيب لحاجاتهمالتي   أجل تحقيق المصالح المشتركة
أنها تلزم المستثمرين  القوانين المتعلقة بالشراكة نجد بالرجوع إلىكن ول، المشترك الاستثماري 

تكون نسبة  بإيجاد شريك وطني مقيم موذلك عن طريق إلزامهالأجانب فقط بالخضوع لها 
مفروض على  يدمن قبل المشرع، فهي ق نسبة محددةمساهمته في رأس مال الشركة وفق 

هذا الأخير له إمكانية إنجاز استثماره في ظل الملكية  ،المستثمر الأجنبي دون الوطني
 الاستثمارخروج صريح على مبدأ حرية  فالشراكةالمطلقة لرأس مال المشروع، وبالتالي 

وكذا تحديد  ،رية اختيار الطرف المتعاقدوح  لمبدأ سلطان الإرادة المجسدالمكرّس دستورا 
 مبدأ المساواة بين المستثمرينلخرق  كما أنه، شروط العقد بين المتعاقدين بحرية تامة

 قانون الاستثمار.المكرس بموجب 
 أسباب أو دوافع ثم  )فرع أول( شراكة نتطرق إلى الأساس القانوني للللتفصيل أكثر  

 .)فرع ثالث خيرا انعكاساتها وأ )فرع ثان  تبني شرط الشراكة 
 تكريس الشراكة في القانون الجزائري  الفرع الول( :

انجازه بصفة منفردة أو  عن طريقأجنبي في الجزائر،  استثماريجب أن يخضع كل 
فيه المساهمة الوطنية سمال التشكيلي الذي تمثل أعن طريق السعي لتشكيل شراكة، توزيع الر 

  .1نسبة الأغلبية
المحددة لنسبة كل شريك  %13-20اعتمد المشرع على مبدأ الشراكة بإقراره قاعدة 

المختلط بين الشريك الأجنبي والشريك الوطني المقيم، وهو إجراء  الاستثماري في المشروع 
 بدأ حرية الاستثمار.وم الاقتصاديةمخالف لمعايير الحرية 

لمصلحة الطرف الوطني  الاستثماريةقاعدة أغلبية رأس مال المشاريع  راجإدد تم وق
 .إلحاق تفاصيلها بقوانين المالية م وتفي قانون الاستثمار   المقيم

حدد المشرع الشكل القانوني الذي تمارس فيه  ،الشراكةبشرط لأجل الإحاطة أكثر 
نشاطات الاستثمارات الأجنبية وذلك في كل من النص المرجعي المتعلق بالاستثمار وكذا 

 في نصوص أخرى:

                                                           
1 - ZOUAIMIA Rachid, Réflexion sur la sécurité juridique de l’investissement étranger en Algérie, 

Revue   Académique de la recherche juridique, N° 01, 2010, P-P 22-23.   
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 في قانون الاستثمار: -أوللا
المتعلق بتطوير الاستثمار يخضع المستثمر الأجنبي  29-20كان الأمر رقم 

من خلال المادة الرابعة منه ، لكن  الأحكام المنظمة لاستثماراتهموالمستثمر الوطني لنفس 
 شرط تم تكريس ،(1)0223من قانون المالية التكميلي لسنة  21المادة  بتعديله بموجب

مكرر عدّة عراقيل عند إنجازه  21المادة  تحيث أضاف ،الشراكة بالنسبة للمستثمر الأجنبي
لا يمكن أن تنجز الاستثمارات صراحة أنه "  التي نصت 0لاستثماره وذلك في الفقرة 

على القل من  %50الجنبية إلا في إطار شراكة تمثل فيها المساهمة الوطنية المقيمة 
 رأس الما( الاجتماعي. وليقصد بالمساهمة الوطنية جمع عدّة شركاء".

    0مكرر 1كما تطبق نفس نسبة الشراكة مع المؤسسة العمومية حيث نصت المادة  
يجب على الاستثمارات الجنبية المنجز بالشراكة مع المؤسسات العمومية الاقتصادية،  "

 مكرّر أعلاه ". 4أن تستوفي الشرولط المنصوص عليها في المادة 
 %20مساهمة المؤسسة العمومية في الرأسمال مساوية ل  ةتكون نسب ستنادا لذلكوا 

 على الأقل.
أنه لا يجوز إنجاز استثمارات أجنبية في  سالفي الذكر نلاحظ من خلال النصين

  %13الجزائر إلا من خلال الشراكة مع مستثمر وطني خاصا أو عاما بمساهمة محدد ب 
 على الأكثر من المستثمر الأجنبي.

تطبيق قاعدة الشراكة عند ممارسة نشاط  02012قانون المالية لسنة  بعدها فرض
تقدر  بمساهمة وطنية %22-%92قاعدة  ، حيث كانت تطبق%13-%20الاستيراد بنسبة 

وهذه النسب المحددة قانونا يجب أن تحترم من قبل الطرفين وإلا عد المشروع ،  3% 92 ب
ممثلة في الشبابيك  الاستثماروبالتالي يحق للوكالة الوطنية لتطوير ا، ماري مرفوضثالاست

 م احترام القاعدة المقررةبسبب عدتلقائيا  هاالموحدة اللامركزية على المستوى المحلي رفض

                                                           
 .ذكره سالف، 20-23 الأمر رقم من 21المادة  -1
 .سالف ذكره، 21-09من الأمر رقم  12المادة  -2
 .سالف ذكره، 20-23من الأمر رقم  9الفقرة  21المادة  -3
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أثير وت 1المساهمة الوطنية بهدف تقليص فاتورة الاستيراد أي أن المشرع عمد إلى رفع نسبة
 . ذلك على الخرينة خصوصا مع انخفاض أسعار البترول

  نه بالرغم من عدم النص على شرط الشراكة في القانون رقم أإلى جدر الإشارة وت
 إلا، الاستثمارالمتعلق بتطوير  29-20رقم  بعدما كانت مكرّسة بموجب الأمر  01-23
التي جاء فيها ما  11بموجب نص المادة  0201قانون المالية لسنة في  إدراجهاأعاد   أنه
بتأسيس شركة  لاستيرادولا" ترتبط ممارسة الجانب لنشطة إنتاج السلع ولالخدمات يلي

 .2على القل من رأسمالها" %50تحوز المساهمة الوطنية المقيمة على نسبة 

 الاقتصاديةالمؤسسة العمومية مع  كما أن النص لم يبين صراحة إمكانية قيام الشراكة
 الأجنبية. الاستثمارات مع

التي  3 0202 لسنة صدور قـــانــون الماليــة غايةساريـــة المفعــول إلى  المادة بقيت
لخدمات التي تكتسي طابعا استراتيجيا بالنسبة للاقتصاد واربطت ممارسة إنتاج السلع 

 %20الوطني بتأسيس شركة خاضعة للقانون الجزائري يحوز المساهم الوطني المقيم نسبة 
من قانون المالية التكميلي  20المادة  م التأكيد عليها في وت،  023المادة  بموجبلك وذ

يــع وبفقط بالنسبة لأنشطة شــراء  %20/13على قاعـــدة  الإبقاء، فتم 02024لسنة 
على سبيـــل الحصـر  ددهاوح 13من خلال المادة  لتي تكتسـي طابعــا استراتجيـــاالمنتجات ا

 ي : وه 0202 المالية التكميلي لسنة انون قمن  22بالمــادة 

 .استغــلال القطـاع الوطني للمناجــم  -
المنبـع لقطـاع الطاقــة ، النشاطـات المتعلقــة بقـانـون المحروقـات واستغـلال شبكـة  -

 توزيـع الطـاقـــة  الكهربائيــــة.
                                                           

، مجلة الحقوق والعلوم  » الشراكة كقيد على عملية الاستثمار المصرفي الأجنبي في الجزائر «عزيزي جلال،  -1
 .013، ص0202سبتمبر، 9، العدد 02المجلد   الانسانية،

، صادر في 20، ج ر عدد 0201، يتضمن قانون المالية لسنة 0202ديسمبر سنة  92مؤرخ في  01-02قانون رقم  -2
 .0202ديسمبر  90

 92صادر في   10ج ر   0202، يتضمن  قـــانــون الماليــة  0203ديسمبر  00مؤرخ في  01-03قانون رقم  -3
 .0202 ديسمبر

 1صادر في   99ج ر   0202يتضمن  قـــانــون الماليــة التكميلــي  0202يو يون 1مؤرخ في  22-02قانون رقم   -4
 .0202يونيو 
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 الصنـــاعــات العسكــــرية التــــابعــة لوزارة الدفــاع الوطنــي . -
 لمطـــارات.والموانــئ واخطوط السكك الحديــــديـــة  -
 يدلانيـــــة.الصنـــاعـــات الص -

لخدمـــــات مفتــــوح للاستثمار الأجنبـــي  واالتــــالي فإن أي نشــــاط آخـــر لإنتــــاج السلـــــع وب
 1 . وطنيدون الالتــزام بالشــــراكـــة مع طـــــرف 

و ما يعبر عن رغبة الدولة الجزائرية الحقيقية في إزالة كافة القيود التي ترهق وه
  الجزائر.عن الاستثمار في  الإحجام إلىدفعه وتكاهل المستثمر، 

 22عدل المادة وي، 2 0200ليعود المشرع الجزائري بموجب قانون المالية لسنة 
لبضائع الموجهة لإعادة البيع واالسلع  ضمن نشاط استيراد المواد الأولية ،ويالسالفة الذكر، 

 الأجنبيةعلى حالها إلى قائمة النشاطات المعنية بشرط الشراكة الدنيا بالنسبة للاستثمارات 
 .منه 093من خلال المادة 

المتضمن قائمة النشاطات  0123-00رقم  المرسوم التنفيذي صدربعدها  
 أيلذي يحدد بدقة النشاطات التي تتطلب شرط الشراكة ، حتى لا يفسح واالإستراتيجية 

مجال للتأويل والغموض أو سوء التفسير من المستثمرين أو من طرف القائمين على 
 العملية الاستثمارية.

بهذا المرسوم بتحديد قائمة مفصلة عن  المرفق وقد تكفلت المادة الأولى من الملحق
 النشاطات المرتبطة بالقطاعات التالية:

 التابعة لقطاع الصناعة الصيدلانية. الإستراتيجيةالنشاطات  -
 التابعة لقطاع الطاقة والمناجم. الإستراتيجيةالنشاطات  -
 التابعة لقطاع النقل. الإستراتيجيةالنشاطات  -

                                                           
 ، سالف ذكره.22-02رقم قانون من ال 13المادة  - 1

، ج ر عدد 0200تضمن قانون المالية لسنة ي، 0202ر بديسم 90مؤرخ في  01-02من القانون رقم  093المادة  -2
 .0202ديسمبر  90صادر في  19

    اطات التي تكتسي طابعا استراتيجي، يحدد قائمة النشا0200افريل  02، مؤرخ في  012-00ي رقم ذمرسوم تنفي  -3
 .0200افريل  00، صادر في 92ج ر عدد 



 الباب الثاني                                                        حدود جاذبية الاستثمار في الجزائر
 

221 
 

ستثنى أنشطة وي 30-13من القانون رقم  03ل نص المادة عدويليعود المشرع من جديد 
قانون المالية بموجب طات الإستراتيجية النشاطات المنجمية من قائمة النشواالمحروقات 

 .13161التكميلي لسنة 
المتعلق بالاستثمار، أكد من خلال نصوصه على  01-00عد صدور القانون رقم وب 

  .م يدرج شرط الشراكة ول،  2المساواة بين المستثمرين
نه من الصعب استيعاب هذا الكم الهائل من النصوص المتعلق بشرط أليه نرى وع

ذا ما يدل على السياسة وه، 3الشراكة ، فحتى المتخصصين في القانون يعجزون عن ذلك
التي تقيد المستثمر الأجنبي بإجراءات ثم تسعى لتخفيفها  المتذبذبة الاستثمارية العشوائية

 حال إحجامه عن الاستثمار في الجزائر.في 
 في القوانين الخرى: -ثانيا 
 الاستثماري إيجاد شريك وطني مقيم لقبول إنجاز مشروعه بلأجنبي ا المستثمر يلزم

فوق التراب الوطني، وعليه يجب أن يتوفر على عنصرين أساسيين، عنصر الشريك الوطني 
 .وعنصر الشريك المقيم في آن واحد 

وانين المالية التي أوردت قاعدة الشراكة ضمن وقجانب قانون الاستثمار  فإلى
كقانون المحروقات ، قانون النقد  عليهاالتي نصت  السباقة بعض القوانيننصوصها ، نجد 

 والقرض والقانون المتضمن صنع المواد التبغية نفصل فيها كالتالي :
  في مجا( المحرولقات  -0 

المتضمن تحديد الإطار الذي تمارس فيه الشركات  00-20عرف الأمر رقم  
، الشراكة وذلك حسب ما جاء في 4الأجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود واستغلاله

 لثالثة بأنها:وانص المادتين الأولى 
                                                           

،  ج ر 1316تضمن قانون المالية التكميلي لسنة ي، 0200جويلية  21مؤرخ في  30-16رقم  الأمرمن  00المادة  - 1
 .0200جويلية  21، صادر في44عدد 

 .سالف ذكره، 01-00من القانون  29المادة  -2
3 ZOUIMIAIA Rachid, « à la recherche de la sécurité juridique de l’investissement étranger» ,revue 

académique de la recherche juridique , volume 12, N° 01 , 2121, P637. 
تضمن تحديد الإطار الذي تمارس فيه الشركات الأجنبية في البحث ي، 0320أفريل  00مؤرخ في  00-20أمر رقم  -4

 .0320أفريل  09، صادر في 92إستغلاله، ج ر عدد  عن الوقود و
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بين طرفين الول( ولهو الشركة الوطنية سوناطراك ولالثاني المستثمر  اتفاقتجمع أول "  
خص طبيعي أول معنوي، يتضمن تحديد شرولط الشراكة، توزيع رأس الجنبي، سواء كان ش

من قيمة رأس الما( ولبالتالي  %44الما( الذي لا يتجاولز مساهمة الطرف الجنبي فيه 
 . " 1على القل %50مساهمة سوناطراك تكون 

يجسد هذا الاتفاق في شكل بروتوكول تحدد فيه حقوق والتزامات الطرفين المشار  
 .2سابقا، ويخضع لرقابة السلطة العمومية للمصادقة عليهإليهم 

وجود عقد  يتعلق بضرورة، الأول ثنينأ شرطينالشراكة  فيجب أن يتوافر في  ليه،وع
تقديم  أنه يجبطبيعيين أو معنويين ، والثاني أن  على الأقل شريكين وجود من خلال

قد  هذه المساهمة  العلم أنمع ، الاتفاقحسب  الاستثماري مساهمة في رأس مال المشروع 
 خبرات، نقل تكنولوجيا. تكون عبارة عن تقديم خدمات،

المساس  فاديوتعلى المصلحة العامة محافظة ن أجل الوم ،ستنادا إلى ذلكوا 
، أقرّ المشرع  3ظرا لحساسية القطاع كونه المورد الأساسي لخزينة الدولةون ،بالسيادة الوطنية

الخاصة بقطاع المحروقات، والتي بموجبها  الاستثمارات( في مجال  %13-20قاعدة )
يتعين على المستثمر الأجنبي الدخول في شراكة مع شريك وطني عمومي أو خاص بامتلاك 

 .المراد إقامته في الجزائر الاستثمارمن أصول  %20هذا الأخير 
  في المجا( المصرفي: -2

المعدل والمتمم المتعلق بالنقد  00-29القانون رقم  من 0الفقرة  19 المادةتنص  
 :يلي على ما (4)والقرض

                                                           
 .سالف ذكره،  00-20، من الأمر رقم 29و  20المادة  -1
للاستثمارات في الجزائر، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم  شنتوفي عبد الحميد، المعاملة الإدارية والضريبية -2

 .12، ص0202تيزي وزو،  -تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مولود معمري 

 الاستثماراتبين مقتضيات حماية المصلحة الوطنية ومتطلبات جلب  13-20خلاف فاتح، القاعدة السيادية  -3
، كلية الاستثمارالمتعلق بترقية  23-01في الجزائر في ظل القانون رقم  الاستثمارملتقى وطني حول واقع  ،»الأجنبية

 .0،ص0202نوفمبر  01الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيجل، يوم 
 .سالف ذكره، 00-29قانون رقم   4
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لا يمكن الترخيص  بالمساهمات الخارجية للبنوك ولالمؤسسات المالية التي "  
يحكمها القانون الجزائري إلا في إطار شراكة تمثل المساهمة الوطنية المقيدة على القل 

 .من رأس الما(" % 50
كحد  %13إن تقييد نسبة مساهمة المستثمر الأجنبي ب ف المادة أعلاه،انطلاقا من  

تأسيس مؤسسات بنكية في أقصى من الأسهم، دفع بالمستثمرين الأجانب إلى العزوف عن 
لدليل على ذلك عدم تسجيل أي مشروع استثماري مصرفي منذ إقرار هذه وا ،الجزائر
مما جعلهم يحبذون لحيوي، واالهام القطاع إلى حساسية هذا راجع  لعل السببو  (1)القاعدة

القرار والرقابة على المؤسسة  ذتخاافي سلطة  االحصول على غالبية الأسهم حتى يتحكمو 
 المصرفية.

 :في مجا( صنع المواد التبغية -3
 :على 0223التكميلي لسنة  ةقانون المالي من03المادة  الفقرة السادسة من تنص 

يجب أن يكون الرأسما( المملوك من طرف الجزائريين المقيمين في إطار الشراكة في "  
 ." على القل% 50حدولد 
تنظيم نشاطات صنع ب علقالمت 9902-21المرسوم التنفيذي رقم  تهذه المادة عدل 

للطرف الأجنبي نسبة الأغلبية في رأس مال  تنحوم، وتوزيعها واستيرادهاالمواد التبغية 
حيث أصبح الطرف الأجنبي يحوز  0223الشركة، غير أن هذه النسبة لم تبق نفسها بعد 

 .%20 تقدر ب مساهمة وطنية مقابلمن رأس المال  13%
 أسباب اللجوء للشراكة الجنبية:الفرع الثاني: 
تتنوع بين مساعدة و ،  الأسباب التي كانت وراء تكريس المشرع قيد الشراكة تختلف

 )أوللا لذي يعاني من ضعف في السيولة وا المستثمر الوطني على تكاليف إنجاز مشروعه
 مهأ عل ول )ثانيا  طير اليد العاملة  الوطنيةأوتكما تعتبر الشراكة وسيلة  لنقل التكنولوجيا 

بالإضافة إلى  )ثالثا  طوير الاقتصاد الوطنيوتحماية  فرض الشراكة هو إلىدفع  سبب

                                                           
، مجلة  »إلى القطاعات الإستراتيجية 13/20الاستثمار الأجنبي في الجزائر من قاعدة الشراكة  »،سلطاني حميد  - 1

 .011ص، 0202،  20، عدد  00الاجتهاد القضائي ، المجلد 
، يتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية وتوزيعها 0221أكتوبر  01مؤرخ في  990 -21مرسوم تنفيذي رقم   -2 

 .0221أكتوبر  02، صادر في 11عدد  رواستيرادها، ج 
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الاقتصادية التي فرضت على السياسة الاستثمارية المنتهجة الدوافع الخارجية مجموعة من 
 )رابعا .
 مساعدة  المستثمر الوطني  على تكاليف إنجاز مشرولعه:أوللا: 

 استثمارية مشاريع يرغبون في انجازالذين  يعاني الكثير من المستثمرين الوطنيين
جل اقتناء من أحتاج إلى رأس مال ضخم وت ،التكاليفباهظة  ، أو إنتاجية أنهاصناعية

 إلى هذا النوع من الشراكة لتخفيض التكاليف اللجوء إلىمما يضطرهم  التجهيزات اللازمة،
الوطنية  الاقتصادية بالنسبة للمؤسسات و نفس الأمروهوالمخاطر الناجمة عن المشروع، 
         فيترتب على هذه الشراكة المساهمة في رأس مالها ،التي تعاني من صعوبات مالية

     ليل الصعاب ذعلى تليه فالشراكة تعمل وع ،وبالتالي إمكانية انجاز المشروع الاستثماري 
 .لأجانبواوحيد الجهود بين المستثمرين الوطنيين وت

 : طير اليد العاملة  الوطنيةأولت ثانيا: نقل التكنولوجيا
مكن اعتبار ذلك ويطير اليد العاملة الوطنية أت إلزاميةكة اغالبا ما تتضمن عقود الشر 

بعقود نقل  الأمرتعلق  إذاصوصا وخ ،الأجنبيبمثابة التزام يقع على عاتق المستثمر 
     البلد المضيف للاستثمار إلىتحقق ذلك بضرورة بتقديم المساعدة الفنية وي 1التكنولوجيا 

ل استقدام الخبراء المتخصصين بتدريب اليد العاملة الوطنية من خلا إلاذا لا يكون وه
 2نولوجيا الحديثة التي تعمل على تشغيل المشروع .كعاب التيلاست

غير المن المواد والأساليب المعتمدة من الطرف الأجنبي و  الاستفادة ،أخرى من جهة 
 3.لدى الطرف المحلي ةموجود

                                                           
، ملتقى وطني حول الإطار القانوني  الأجنبي في الجزائر الاستثمارالشراكة كوسيلة قانونية لتفعيل  ركاب أمينة،  -1

 .0202نوفمبر  03و01الأجنبي في الجزائر، المنعقد في ورقلة يومي  للاستثمار
، مجلة    » الأجنبيهانات جذب الاستثمار ور بين المعوقات القانونية  الشراكة في الجزائر أزمة  « حساين سامية ،   2 

 .21ص  ،0201 ،  0الدراسات القانونية و السياسية ، المجلد الرابع عدد 
الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  الاستثمارثلجون شوميسة، الشراكة كوسيلة قانونية لتفعيل  -3

 .01،  ص 0221ن الأعمال، كلية الحقوق، جامعة بومرداس، القانون، فرع قانو 
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برأسمال ، أما الطرف  الوطنييتم التعاون المشترك بمساهمة الطرف ناء عليه ، وب
لتأهيل وتكوين اليد  1الثاني فيقوم بنقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية في مجال الإنتاج والتسيير

 .امتيازات تقدم لهالعاملة مقابل حصوله على 
 طوير الاقتصاد الوطني ولتثالثا:  حماية 

، إلا أن لها تتنافس العديد من الدول من أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية
الوطنيين بفعل  هم المستثمرين، فكثيرا من الأحيان يكون المتضرر الأكبر سلبية انعكاسات

 الوطنيين.التالي إقصاء وبسيطرة المستثمرين الأجانب على السوق 
تحويل رؤوس   دالاستثمارات الأجنبية إلى اقتصاد الدولة المضيفة عنتعدى سيطرة وت

الثروات الطبيعية الوسيطة  استنزافإلى ذلك خطر  بالإضافةالأموال والهروب عند الأزمات، 
الأجانب في المستثمرين  في العملية الإنتاجية، وبالتالي فقْد القرارات السيادية نتيجة تحكم 

 .2الاقتصاددواليب 
السيادة الاقتصادية  جل حمايةأمن الشراكة  إقرار لابد من كان ذلك  إلىستنادا وا 

عنى ذلك حماية الاقتصاد الوطني من نزيف العملة الصعبة إلى الخارج عن وم ،3الجزائرية
يقتسمون الأرباح الناتجة عن الاستثمارات الأجنبية المقامة في البلاد  مستثمرينطريق جعل ال

الوطنيين في مجالس  المستثمرين الرقابة على المشاريع في حضورإضافة إلى تحسين 
 .الإدارة

حركة وديناميكية  بمواكبة الوطني الاقتصادتسمح الشراكة بتحسين وتطوير نظام كما 
 .4الخارجية الاقتصاديةوكذا تطوير العلاقات  لعولمة،واالعالمي  الاقتصاد

 

                                                           
 .003، صمرجع سابق، الاقتصاديةكأداة لتمويل التنمية  الاستثمار، آليات تشجيع وترقية ي الزين منصور  -1
- 011 ص ص ، 0202مشاكل وحلول ، دار تديكلت، الجزائر،  :الجزائري  الاقتصادمسدور فارس، مقالات في  -2

013. 
ولي حول الضمانات دشوقي يعيش يمام ، فريد علواش ، التحديات التي تواجه سياسة الاستثمار في الجزائر ،  ملتقى   - 3

 .01، ص  0201فيري   00،09يومي  ،جامعة محمد خيضر بسكرةبالقانونية للاستثمار في الدول المغاربية المنعقد 
 0331، دار المصرية اللبنانية ، القاهرة،  الطبعة الثالثةير،ظوالتن سامي عفيفي حاتم، التجارة الخارجية بين التنظيم - 4

 .012ص 
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الدولة على تحمل أعباء التنمية من خلال إشراكه في الشراكة  ساعد من جانب أخر ت
أسواق من  بتوفيرالترقية وتوسيع المنافسة  على تعمل، كما 1الحيويةتنمية بعض القطاعات 

ودخول أسواق دولية للتنافس، كل هذا لا يتوفر إلا  الانتشارأجل التصدير والتوسع من أجل 
 بالشراكة وخاصة الشراكة الأجنبية.

 الدولافع الخارجية الاقتصادية:رابعا: 

هناك من ربط تدابير اللجوء إلى الشراكة الأجنبية بالأزمة المالية العالمية التي أخذت 
في الاتساع، حيث أن الجزائر لم تقم سوى بمسايرة الدول الليبرالية الأخرى التي اتخذت 

 (2) إجراءات تحفظية لحماية اقتصادها.

فتحت الجزائر الباب نحو الشراكة الأجنبية لمواجهة مشاكل السياسات  ،ستنادا لذلكوا
الاقتصادية في ظل انهيار أسعار البترول، مما أدى إلى العجز في ميزان المدفوعات  

وسيلة لتحقيق التوازن في ميزان  أضحت الشراكةف عليهوتباطؤ في النمو الاقتصادي و 
كل هذا يستوجب جانب من الرقابة على  ،في إطار السياسات التصحيحية  3المدفوعات

قيّد المشرع المستثمر الأجنبي بضرورة تطبيق شرط الشراكة لذلك الاستثمارات الأجنبية، 
 في الجزائر. الاستثمارالدنيا كخطوة أولى لإنجاز 

 على الاستثمار الجنبي في الجزائرفرض الشراكة انعكاسات   الفرع الثالث:
نجاز مشروع لإفرض شرط الشراكة الدنيا بالنسبة للمستثمر الأجنبي  نجم عن

ملزم بإيجاد شريك أو مستثمر  فهوصعوبات من الناحية العملية،  عدة استثماري في الجزائر
وطني مقيم كفء من كافة النواحي أو عدة مساهمين وطنيين على أن لا تقل نسبة 

كريسا وتتراجعا عن حرية الاستثمار الأمر الذي اعتبر ، %20عن  مجتمعةالمساهمة 

                                                           
 لنيل شهادة حالة الجزائر، رسالة:داودي محمد، السياسة المالية وأثرها على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر  -1
 .012، ص0200تلمسان، دكتوراه تخصص مالية عامة، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة أبي بكر بلقايد ال
 .32، 31صص  بن يحي رزيقة، مرجع سابق،  -2
ات الأجنبية، الملتقى العلمي الأول الاستثمار بن حبيب عبد الرزاق، بومدين حوالف رحيمة، الشراكة ودورها في جلب  -3

ماي  00و  00 يوميالبليدة، جامعة  حول الإقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، 
 .2، ص 0220
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كما قد يعرض الجزائر للمسائلة الدولية، نظرا للتناقض الواضح  ،1للتمييز بين المستثمرين
 .2لاتفاقيات الدولية التي أبرمتها في مجال الحماية المتبادلة وابين قوانينها 

 الكبيرة العوائق حجم(3) المعتمدة الدولية المؤشرات في المتأخر الجزائر ترتيب ؤكدوي
 تدفق دون  حالت لتيوا جوانب، عدة من الجزائر فيالأجنبي  الاستثمار يواجهها التي

 السنوات خلال الاستثمارات لحجم الضعيف المستوى  يفسر ما ذاوه ، الأجنبية الاستثمارات
 الأجنبي بالاستثمار مقارنة المحلي الاستثمار حجم في الملحوظ التزايد من بالرغم الأخيرة
 استقطاب من على الرغم و  )ثانيا  القطاعات التي استثمر فيها أجانب كما سجل قلة )أوللا 

المشاريع الأجنبية تذبذب الواقع العملي يظهر محدودية  إلا أن   الأجنبية الاستثماراتبعض 
 )رابعا . الأجنبي تدفق النقدالتالي محدودية نسبة وب )ثالثا  الدولحسب 

 الجزائر  إلى الواردةالجنبية حجم الاستثمارات تراجع  : أوللا
 تعد فهي السياحية والمقومات الهائلة الطبيعية الثرواترغم امتلاك الجزائر للعديد من  
 هذه وتسيير الاقتصادية السياسات أنإلا  المباشر، الأجنبي للاستثمار طبيعية جلب منطقة
تفشل في استقطاب  جعلها مما عال،وفمحفز  إطار إلى للوصول كافيا يكن لم الموارد

منذ إدراج قاعدة الشراكة في قانون أنه  يث وح ، من الناحية الواقعيةف الاستثمارات الأجنبية،
الأجنبية، فالبرجوع للإحصائيات التي  الاستثماراتتراجع حجم  0223المالية التكميلي لسنة 

المقارنة بين الاستثمار المحلي  ن خلالوم الاستثمارطرحتها الوكالة الوطنية لتطوير 
، أي قبل إدراج 0223الخاصة سنة  الأجنبية أن عدد المشاريع نلاحظ (4)والأجنبي المباشر 

فبلغ عدد المشاريع أربعة مشاريع  0202مشاريع أما سنة  02بلغت  % 13-20القاعدة 
 فقط.

                                                           
، مجلة الباحث »الشراكة الأجنبية في قانون الاستثمار الجزائري شرط تمييزي أم حتمية اقتصادية  »عزيزي جلال ،   -1

 .219، ص0201جويلية  ، 09للدراسات الأكاديمية ، العدد 
جوان  ،02مجلة معارف ، عدد  »القانونية و الإدارية للاستثمارات الأجنبية في الجزائر  المعوقات  »والي نادية ،   -2

 .002، ص  0201

 3 - انظر الجدول رقم )20( من الملحق الأول.
 .(  من الملحق الثاني20انظر الجدول رقم ) -4
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لنا أن نسبة  تبين من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثماركما أن المعطيات الواردة 
من مجموع المشاريع  % 0الاستثمار الأجنبي في الجزائر جد ضئيلة فهي لا تتعدى 

من رأس المال الإجمالي، أما مساهمته  %02الإجمالية المنجزة ، ورغم ذلك فهو يساهم ب 
 بالرغم من التحفيزات الجبائية الإضافية  ،% 02في توفير مناصب الشغل فهي تقدر ب

 شغل .الب عدد معين من مناصفي حال تشغيل للاستثمار 

كل هذا التذبذب في حجم الاستثمارات الأجنبية يعبر عن عدم اقتناع المستثمرين بقرار 
 لمخاطرة بأموالهم في بيئة استثمارية عشوائية.واالاستثمار في الجزائر 

 القطاعات التي استثمر فيها أجانب قلة: ثانيا 

لا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية محدودا، وذلك رغم 
 .الفرص والمؤهلات التي تتمتع بها هذه القطاعات 

يتبين أن  (1)المعطيات المقدمة من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  من خلالف 
بالنسبة للاستثمارات  هو القطاع المهيمنوبالخصوص الصناعة الاستخراجية قطاع الصناعة 

أما مساهمتها  %21  قدر بومساهمتها برؤوس الأموال ت % 21الأجنبية حيث يمثل نسبة 
وفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لسنة ، ف ،%22في مناصب الشغل فتقدر ب

لتصل  ٪2البلدان الإفريقية ازدادت بنسبة   اتجاه  ، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي0209
على المستوى   ٪ 01بنسبة  انخفضتمليار دولار خلال عام، إلا أنها  22إلى 

وهذا ما بينه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في دراستها حول اتجاهات  العالمي
 الاستثمار.

 ةللجذب في القارة الإفريقي رئيسي الصناعات الإستخراجية لا تزال القطب الف ليه،وع 
قطاع الصناعات التحويلية وقطاع  مشاريع  ومع ذلك، هناك زيادة في الاستثمار في 

 .2الخدمات وذلك استجابة لنمو السوق الاستهلاكية

أما بخصوص القطاعات الأخرى في الجزائر والتي من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية   
شكالية عدم التوزيع فهي جد محتشمة، مثل: الفلاحة، السياحة والصحة، وهذا ما يطرح إ

                                                           
 .( من الملحق الثاني20انظر الجدول رقم ) -1

2  www.andi.dz  le: 16/03/2016  

http://www.andi.dz/
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العادل للاستثمارات الأجنبية على القطاعات الاقتصادية في الجزائر وتمركزها في قطاع 
مرهونة بالقطاع الذي تم  الاقتصادية يجعل التنميةو ما وه الطاقة والصناعة الاستخراجية

الاستثمار فيه بكثرة وهو قطاع المحروقات، وبالتالي من الصعب الحكم على دور الاستثمار 
بقية لم يتم الاستثمار في  في الجزائر ما دعم الاقتصاد الوطنيالأجنبي المباشر في 

 .القطاعات الأخرى 

انون وق 0200و  0202أمل أن تراجع  المشرع من خلال قوانين المالية لسنة ون 
عن موقفه اتجاه معاملة الاستثمار الأجنبي التمييزية سيحاول تقليص  الاستثمار الجديد

الفوارق بين القطاع العام والخاص حيث أن حصر الشراكة في النشاطات الإستراتيجية  
ممكن أن يفتح باقي المجالات الأخرى نحو الحرية المطلقة ، والذي يعتبر نقطة الانطلاق 

الدولة الجزائرية خطر  إدراكلمبادرة لتشجيع الاستثمار الأجنبي في الجزائر وذلك بعد وا
هذا التدبير وبلذي انعكس سلبا على السياسة الاستثمارية بوجه عام ، واالشراكة المفروض 

 عليه تكون الجزائر قد اتجهت لإرجاع سكة الاستثمارات إلى الطريق الصحيح التي كانت
 . 0223قبل 

 الدول(المشاريع الجنبية حسب ثالثا:  تذبذب 

فحسب  عربية، أو أجنبية مناطق كانت سواء الجزائر في المستثمرة الدول تعددت لقد
 الجغرافي التوزيع يلاحظ (1) المعطيات المقدمة من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

 متذبذب حسب الدول. الجزائر في المباشرة  الأجنبية للاستثمارات
 وتفاوتت الجزائر إلى الواردة المباشر الأجنبي الاستثمار تدفقاتتعددت واستنادا لذلك  
 نحو استثماراتها توجيه في كثيرة دول تشارك حيث العالم، مناطق مختلف من النسب

 دينار مليون  955161 بقيمة مشروع 437 ب الواردة المشاريع أكبر أوروبا لتسجل الجزائر،
 جزائري. دينار مليون  677209 بقيمة الأوروبي للإتحاد مشروع313 بينها من جزائري 
 997528 بقيمة مشروع 236 ب وذلك الثانية المرتبة احتلت فقد العربية الدول أما 
 98 وأمريكا أسيا من كل لتحقق شغل، منصب 30199 بذلك موفرة جزائري، دينار مليون 

 3755 و 10567 بتوفير جزائري  دينار مليون   68163و163102 بقيمة مشروع 19و
                                                           

 .( من الملحق الثاني29انظر الجدول رقم ) -1
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 بأس لا مساهمة لها فكان الجنسية المتعددة الشركات أما التوالي، على وذلك شغل منصب
 شغل منصب3521 بتوفير جزائري  دينار مليون  24085 قيمته ما وعر مش 26 ب بها
 مجمل في المتواضعة بمشاركتهما وأستراليا إفريقيا من كل من نصيب الأخيرة المراتب كون لت

 وبمشروع شغل، منصب 209 وب 56860  قيمته ما لإفريقيا مشاريع 5 ب الاستثمارات
 .شغل منصب 264 بذلك موفرة جزائري  دينار مليون  2974 بقيمة أستراليا قبل من وحيد

مساهمات الاستثمار الأجنبي في التنمية الاقتصادية في الجزائر ف ن هذا المنطلقوم
المستثمرة في الجزائر، فيغلب على الجزائر الاستثمار الأوروبي، أما مرتبطة كذلك بالمناطق 

 الجانب الأمريكي والأسيوي والشركات متعددة الجنسيات فمازالت محتشمة.

الخيارات المتاحة للمستثمرين الأجانب قلصت   % 13-20القاعدة من البديهي أن 
الأجنبي المباشر هو  تثمارللاسعلى إنجاز مشاريع بمفردهم لأن الشكل النظامي الوحيد 

، وهذا لن يفلح في جذب 1بالشراكة المختلطة مع المستثمرين الوطنيين المقيمين الاستثمار
في  الاستثمارالمستثمرين بالشكل الذي يجعل إنتاجهم مؤثر بل سيؤدي إلى النفور من 

لتدابير ، فشرط الشراكة بهذه ا2الجزائر وتغيير الوجهة إلى بلدان أخرى كتونس والمغرب
 3 .ضمن مؤشر التنافسية العالمية الأجنبية للاستثماراتأصبح مقيد ومعرقل 

هذه النتائج كان لها وقع سلبي خصوصا على المستثمرين الأجانب الذين دخلوا السوق 
فيها، وهذا ما دفع البعض بالاستفسار عن محتوى  الاستثمارالجزائرية وأعلنوا رغبتهم في 

والتحول نحو الدول المغاربية لتجسيد  الانسحابقرر فقد البعض الآخر  ،أماهذه التدابير
 .التي رفضت هذه التدابير الإماراتية EMMAR عمارإ ة كمن بينها شر   استثماره

 تدفق النقد الجنبي رابعا: محدولدية نسبة 

بنسبة في رأس  الأجنبيمساهمة المستثمر لالمستعملة التدابير  إحدىاعتبرت الشراكة 
 فقد لوحظ ضعف القطاعيين العمومي والخاص الوطنيين ويرجع السبب في ذلك المال ، 

                                                           
   »%13-20الأجنبية المباشرة في الجزائر بعد تطبيق قاعدة  للاستثماراتالأشكال القانونية المتاحة  «زايدي أمال، -1

 .001ص  ،0201 0، العدد 09المجلد  المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، 
 .013مسدور فارس، مرجع سابق، ص -2
 .( من الملحق الأول 22انظر الجدول رقم )  -3
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للسيولة اللازمة والتكنولوجيا الملائمة للمشروع، فيتحمل المستثمر الأجنبي  امتلاكهمعدم إلى 
الأجنبي عدم  لذلك في بعض الأحيان  يتعمد المستثمر، 1عبء ذلك الاستثمارالراغب في 

  السيولة اللازمة في أي مشروع استثماري، كونه يريد التحكم في القرار.قديم ت
وفق  0203-0223مكن تلخيص تدفق النقد الأجنبي في الجزائر في الفترة وي 

 (2) :المعطيات المقدمة من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كما يلي

 مليون  2746,4قيمته ما 2009 سنة سجل المباشر الأجنبي الاستثمار أن نلاحظ
 شهدت فقد 2011 سنة بحلول أما ،2010 سنة دولار مليون  2240 إلى لينزل دولار

 في عاود ما سرعان لكن دولار، مليون  2580 إلى لتصل ملحوظا تحسنا الواردة الاستثمارات
  ب 2015 سنة له قيمة أضعف ليسجل 2012,2013,2014 سنوات خلال الهبوط

 سنة في ليرجع ، الخارج إلى الأجانب العمال وأجور الأرباح لتحويل راجع وهذا  (-584)
إصدار  إلى التحسن هذا إرجاع ويمكن ،دولار مليون  1546 ب الطبيعية تهلحال  2016

يعاود الارتفاع قليلا و  1232الى  0202، لينخفض سنة  23-01قانون الاستثمار رقم 
 مليون دولار على التوالي. 1381و  1466بقيمة  0203و  0201سنتي 

التجربة الجزائرية في  أننسق منطقي يبين  إطارقراءة هذه المعطيات في  إعادة إن
منذ الانفتاح الاقتصادي غيرت من طبيعة التعامل مع رؤوس  الأجنبيمجال الاستثمار 

و ما يتنافى مع توجهات الجزائر المقبلة على وه ،3التقييد إلىمن التحفيز  الأجنبية الأموال
 منظمة التجارة الخارجية . إلىالانضمام 

 

 

                                                           
، دفاتر »حرية الاستثمار الأجنبي في ظل التشريعات الحالية: بين التجسيد والتقييد «بودهان صالح، خويلدي سعيد، -1

 .020، ص0201، 01السياسة والقانون، عدد 

 .(  من الملحق الثاني21انظر الجدول رقم )  -2
القانوني  ملتقى  وطني حول الإطار المباشر في الجزائر ، الأجنبيتقييد الاستثمار   خوادجية  سميحة حنان، - 3

 .1، ص 0202نوفمبر  01،03يومي  ، جامعة ورقلةفي الجزائر الأجنبيللاستثمار 
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  الاستثماريةتمويل المشاريع  عراقيل  :المطلب الثاني
اصة وخ المستثمرمن أصعب المهام التي تواجه  المشروع الاستثماري  يعتبر تمويل

الأحكام المنظمة ويواجه صعوبات بشأن  ،ناميةالدول الفي  بالاستثمارالذي يخاطر الأجنبي 
 .للتمويل

 عوائق مالية المستثمر يواجه ،في الجزائر الاستثماريةوبالرجوع إلى تمويل المشاريع 
أُلزِم  كمامن البنوك الخارجية،  الاستدانة عليهمُنع ي إذ  جمة عند تمويل مشروعه الاستثماري 

شروط  ت عليهرضوف، لمالية الجزائريةقاعدة التمويل المحلي من الأجهزة ا حتراماعلى 
 .خاصة إذا تم التمويل عن طريق الاعتماد الايجاري الدولي

، كما أنه  الأخيرة المراتب الاستثمار بالجزائر مرهقا ومعقدا ويحتل تمويل ويبقى مسار
أهم  طرق التمويلالبنوك و  تشكل إذيظل بعيدا عن المقاييس المعتمدة في البلدان المتقدمة 

التي تجعل الجزائر دائما في مؤخرة ترتيب البلدان في مجال الأعمال  نقاط الضعف القائمة
 ، بسبب  اعتماد02021مؤشرات الفرعية لمؤشر أداء الأعمال خلال سنة وفقا لل والاستثمار

بفرض الأجنبية الكبرى  الاستثماريةلا تتماشى مع المشاريع  عقدةوم تقليدية ووسائل آليات
بالإضافة   أول()فرع في وجه المستثمر الأجنبي  اما يشكل عائقخاصة على التمويل شروط 

 . فرع ثان  ) للاستثمار الأنظمة التمويليةنقص فعالية إلى 

 على تمويل المشاريع الاستثمارية شرولط خاصةالول(: فرض الفرع 
عند الحاجة إلى  الاستثماري المشروع  مويلعند ت المستثمر الأجنبي ألزم المشرع 

منع المستثمر الأجنبي من اللجوء  بمعنى ،الإقراض إلى ضرورة اللجوء إلى التمويل المحلي
وهذا حسب للبنوك الأجنبية للحصول على التمويلات الضرورية لإنجاز المشروع الاستثماري 

 مهااحتراجراءات يجب لإ طبقاالمالية  قوانينضمن أحكام  أو به قانون الاستثمار ما جاء
سيترتب عليه ما وهو  )ثانيا الدولي المعقدة  الايجاري  الاعتمادفق شروط التمويل بوو  )أوللا 

وتراجعهم عن  آثار سلبية تساهم وبشكل كبير في نفور المستثمرين الأجانب من الجزائر
 .الاستثمار

                                                           

 .الأول( من الملحق 20)رقم  انظر الجدول 1 
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 التمويل المحلي:إلزامية   :أولا
لتمويل المشروع اللجوء إلى البنوك الجزائرية  إلزاميةعلى تم النص لأول مرة  

جاء في نص  حيث، الاستثمارالمتعلق بتطوير  29-20رقم  الأمر بموجب الاستثماري 
 يلي:وبالضبط في فقرتها الأخيرة ما  0مكرر 21المادة 

الجنبية،  الاستثماراتتوضع، ماعدا في حالة خاصة، التمويلات الضرولرية لإنجاز  "
تشكيل رأس الما(، وليحدد  باستثناءالمباشرة أول بالشراكة، باللجوء إلى التمويل المحلي 
 ". نص تنظيمي، عند الحاجة كيفيات تطبيق هذه الحكام

قيد المستثمر الأجنبي وكذا المستثمر الوطني حالة شراكته مع  استنادا لذلك  
المصادر التمويلية في الجزائر واستبعد اللجوء إلى اللجوء إلى ب بالالتزاممستثمرين أجانب، 

المصادر الخارجية بالرغم من أن هؤلاء الأجانب يمكنهم الحصول على التمويل الخارجي 
 باستثناءلضمان النفقات الضرورية أو التمويل الضروري للمشاريع المنجزة،   بكل سهولة

  من الخارج  الاقتراضين الأجانب المساهمات المتأتية من الخارج، أي يمنع على المستثمر 
مباشر أو  استثماريسمح للمؤسسة المنشأة في إطار الذي اللجوء للتمويل المحلي ضرورة و 

 .1من الضمانات المالية الممنوحة من المؤسسات المالية الاستفادةبالشراكة 
لانفتاح على واتشجيع  إلىالأجنبي  المستثمر رجع سبب فرض التمويل المحلي علىوي

بتنويع مصادر التمويل دون اللجوء إلى  يسمحو كونه يوفر موارد مالية  السوق المحلية
الابتعاد عن مخاطر تقلبات الإيرادات وزيادة أسعار الفائدة، ومنه  الاقتراض، وبالتالي

،      التالي تفادي الأزماتوب ،2الاستفادة من الموارد التي ستوجه لتسديد القروض والفوائد
 لتي تعد من أهم المخاطر المترتبة عن أسواق المال.والحد من المديونية، وا

، لم يدرج الاستثمارالمتعلق بترقية  23-01قانون رقم ال بصدورمع الإشارة إلى أنه  
  ه.من 22من خلال المادة  قانون المالية عليه بموجب  الإبقاء، لكن تم في طياته الالتزامهذا 

                                                           
، يحدد كيفيات اللجوء إلى التمويل 0209سبتمبر  01مؤرخ في  902-09رقم  التنفيذيمن المرسوم   29المادة  - 1

 .0209سبتمبر  03، صادر في 11الضروري لإنجاز إستثمارات أجنبية مباشرة  أو بالشراكة،ج ر عدد 
2 -   ZOUITEN Abderrezak, Investissement en droit Algérien, Thèse de doctorat en science, spécialité 

droit, option droit  de l’entreprise, Faculté de droit, Université des frères mentouri , Constantine, 2015, 

p 230 .        
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قوانين  وإعادة إدراجها في  في قانون الاستثمار قاعدة التمويل المحلي كتفسير لحذف
دورية بخلاف قوانين  لأنهاكون هذه الأخيرة يسهل تعديلها كل سنة   إلىيرجع المالية 

    ذا يدل على السياسة الاستثمارية المتذبذبة التي لا تتبنى طريقا واضحا  وهالاستثمار، 
ية، كل هذا سيؤثر بطبيعة الحال على مناخ الاستثمار في  تستقر على أحكام تشجيعولا

 الجزائر.  
نجدها  تنص  على ما يلي:   0201من قانون  المالية  لسنة  22وبالرجوع للمادة    

 الجنبية المباشرة أول بالشراكة الاستثماراتيتم توفير التمويلات الضرولرية لإنجاز " 
 .تشكيل رأس الما(، بصفة عامة، عبر اللجوء إلى التمويل المحلي باستثناء

الإستراتيجية  الاستثماراتغير أنه، يرخص اللجوء للتمويلات الخارجية الضرولرية لإنجاز 
من طرف المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، ولذلك حالة بحالة، من طرف 

 الحكومة..."
فرض قاعدة التمويل المحلي من البنوك الجزائرية كأصل ع المشر ف ،أسيسا على ذلكوت

دم توفر السيولة الكافية وع، سبب عجز هذه الأخيرة عن تمويل كافة المشاريعوبعام، لكن 
تضمن استثناء من قاعدة  صوصا ذات الرأس مال الضخم،وخلاستيعاب كافة الاستثمارات 

من  لاقتراضوا التمويلات الخارجية إلىاللجوء إمكانية التمويل المحلي من خلال السماح ب
إستراتيجية وتابعة لمؤسسات خاضعة للقانون  الاستثماراتأن تكون  رطولكن بش ،الخارج

  .الجزائري والحصول على الترخيص من طرف الحكومة
 الاستثمارإبعاد تمويل ة تحرص على هجالسياسة الاستثمارية المنتمع الإشارة إلى أن  

الإبقاء  أي ،الاقتصاديةالخارجية حفاظا على السيادة  الاستدانةفادي وت ،عن الدين الخارجي
ول مدى قدرة البنوك ح امطروح يبقى الإشكال  التاليوب، على أولوية اللجوء للتمويل المحلي

وكذا في ظل ضعف  ،تمويل في ظل الأزمة المالية التي تعرفها البلادال الجزائرية في
 المنظومة المصرفية الجزائرية.

اللجوء  إلغاءتم  0202لسنة  الية التكميليمال انون قمن  21موجب المادة وبليه، وع
التقييدية  الإجراءاتعلى تخفيف يدل  و مؤشر ايجابي وه ،الإجباري للتمويل المحلي
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فس الأمر ذهب إليه ون ،لرغبة في استقطابه بكل الوسائل المتاحةوا، الأجنبيللمستثمر 
 بالاستثمار، حيث لم يلزم المستثمرين بالتمويل المحلي. المتعلق 01-00القانون رقم 

 :الدوللي  الايجاري  الاعتمادثانيا:   تعقيد شرولط التمويل ب
بين  اتفاق ضاها، يتم بمقت1عملية تجارية ومالية ألإيجاري  بالاعتمادالتمويل  

المؤجر)بنك، مؤسسة مالية، شركة اعتماد إيجاري( والمستأجر)المستفيد، صاحب المشروع( 
حيث يقوم المؤجر بشراء أموال )عقار، منقول(، ثم يقوم بتأجيرها للمستفيد نظير أجرة دورية 
على أن يكون له الخيار عند نهاية مدة الإيجار بتملكها مقابل ثمن معين، أو إعادة 

التّجارية المشاريع  مساعدة هيمن هذا النوع من التمويل  لغايةواأو ردها إلى المؤجر، استئجارها 
الحصول على التّجهيزات اللازمة لها لمباشرة أو تطوير نشاطها، دون أن تضطر  فيوالصّناعية 

لجميع  التالي تحقيق معدل ربح عالوب ،لتبديدوا رإلى تجميد أموالها وتعريض السّيولة للخط
 .أطرافه

 الإيجاري  بالاعتمادالتمويل على  23-01من القانون رقم  21المادة نصت ليه وع
إلا أنه لم يلق  ،مصادر التمويل التقليدية تميزه عن باقيما يمتاز به من خصائص نظرا ل

 بطءالتجاوبا كبيرا من المستثمرين بسبب تعقد علاقاته القانونية كالتأمين على المعدات وكذا 
وإحداث تكاليف إضافية  المشروعلإجراءات مما يتسبب في تأجيل انطلاق وافي العمل 

نقص في التكوين المصرفية في الجزائر التي تعاني من  بالمنظومة ارتباطهابالإضافة إلى 
بالإضافة  2الاستثمارفي مجال  ستغلالهاوافي هذا النوع من العقود التجارية  وعدم الاحترافية

 .3التراب الوطني في حالة جديدة  إلىإلى اشتراط إدخال السلع 
 :للاستثمار النظمة التمويليةنقص فعالية  :الفرع الثاني 

الحديثة لاسيما من حيث  الاقتصاديةالقطاع البنكي عصب الحياة  يعتبر 
ن وم، بنوك والمؤسسات المالية على تمويل المشاريع الاستثماريةلل الصلاحيات الممنوحة

                                                           
صادر في  29الإيجاري، ج ر عدد  بالاعتماد، يتعلق 0331جانفي  02خ في مؤر  23-31مر رقم الأمن  20المادة  - 1

 .0331جانفي  01
، مجلة دراسات وأبحاث، المجلد »دراسة قانونية  :في الجزائر  الاستثمارعوائق تمويل  «هوام علاوة، عربي باي يزيد، - 2
 . 011ص  ،02العدد  ،1
 .سالف ذكره ، 01-00من القانون رقم  22المادة  -3



 الباب الثاني                                                        حدود جاذبية الاستثمار في الجزائر
 

236 
 

السوق، وحرية التعامل مع القطاع العام  اقتصادوفق معايير حيث الاستقلالية الممنوحة لها 
كل هذا  المتعلق بالنقد والقرض،  00-29الأمر رقم  بموجب يز بينهمايوالخاص بدون التم

 . للاستثماراتشأنه خلق مناخ ملائم  من

حالت دون  تضعف من أدائه نقائص وسلبياتعدة  لا يخلو منإلّا أنّ الواقع العملي 
أيضا  وللا أ)  البنوك العمومية على السوق المصرفية هيمنة بسبب الأهداف المنشودةتحقيق 

آليات أو وسائل تمويلية  على عتمادلاوا )ثانيا المحلي  على التمويلثقل إجراءات الحصول 
الأجهزة بالإضافة إلى ضعف   لثا)ثا الضخمة الاستثماراتتقليدية لا تتماشى مع حجم 

 .ا رابع) الممولة للاستثمار

 البنوك العمومية على السوق المصرفية: هيمنة: أوللا

بالرغم من فسح المجال أمام المستثمرين الخواص والأجانب للاستثمار في القطاع 
إلى  تشير الإحصائياتالمتعلق بالنقد والقرض، إلا أن  63-03البنكي بموجب القانون رقم 

 1لقروض الممنوحة للاقتصادوامن إجمالي الودائع  %32سيطرة البنوك العامة على نسبة 
  والممولة للمشاريع الاستثمارية.

هيمنة البنوك العمومية على السوق المصرفية الجزائرية إحدى المظاهر السلبية إن 
  .المبادرة الخاصة  إقرارالتي تتنافى مع الانفتاح  على اقتصاد السوق و 

 أداء عدة مشاكل حالت دون إلا أنها تعاني من العمومية ن رغم سيطرة البنوك كول
تطورها نحو العصرنة والفعالية، ولعل أبرزها يتمثل في  ناقضت معوت  ،الدور المنوط بها

لدليل على ذلك وا، لالية نظرية بموجب النص قبل بقيت استعدم تمتعها باستقلالية فعلية، 
تتدخل في شؤونها وتملي عليها أوامر وإجراءات في قرارات التي  علاقتها بالدولة هو 

 .علاقة الآمر بالمأمور ي أ، التمويل

 

                                                           
  » المعوقات الاقتصادية و السياسية للاستثمارات الأجنبية في كل من الجزائر ، تونس و المغرب «والي نادية ،  - 1

 .091،ص  0202جوان  1مجلة الحقوق و العلوم السياسية ، عدد 
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  لتمويل المحلي:اإجراءات  ثقل :ثانيا
عدة مشاكل وصعوبات من أجل الحصول على التمويل المحلي من المستثمر  يعاني

خاصة فيما  1التعامل مع العملاءفي  الإجراءاتبطء هو  يواجههالمقرر قانونا، وأهم مشكل 
تطلب المرور على المحافظة العقارية وإتباع إجراءات نقل ي إذ، يتعلق بطلبات القروض

الملكية ودفع رسوم كبيرة لاستفاء الإجراءات ، كل هذا يؤثر على المحفظة المالية للمستثمر 
 .2والتي قد تفوق قيمة القرض الذي سيتحصل عليه من قبل البنوك 

ملف طلب القرض يحتوي على عدة أن  بين الصعوبات التي يتلاقاها المستثمرن وم
هذا في الحالات العادية لطالبي القرض والتي تطبق كذلك  ،وثائق تسحب من عدة مؤسسات

فرض القانون على المؤسسات المصرفية الالتزام ببعض القواعد كما  ،المستثمرينعلى 
 .بالملاءة والسيولة والمحاسبةوالمعايير العالمية المتعلقة 

من قبل  لتعجيزوا بالمبالغةدراسة وتقييم الضمانات تتميز  فان ،ي نفس السياقوف
بضمانات يعجز عن فالمستثمر مطالب  ، البنوك الباحثة على ضمانات لأموالها المقرضة

 إلى قانون النقد والقرض، فإن حصول المستثمر على القرض مرهون الرجوع وب توفيرها، 
     3بتقديم الضمانات الكافية والمتمثلة في الرهن الرسمي أو الحيازي أو الضمان الاحتياطي

الأمر  4لمدة طويلةنتج عنه تعليق العديد من الملفات  و ماوه ، لتي تفوق قدرة المستثمروا
دراسة ملف فليه، وع، التي تتطلب السرعة في الانجاز الاستثماريةخدم المشاريع يلا  الذي
في تكلل  مكن أنومتستغرق عدّة شهور وقد تتجاوز السنة  فقد تتسم بالتعقيد قرض طلب

  .5بالجزائر لا يستغرق سوى أسبوع اأجنبي افيما نجد بنك  بالرفض الأخير
                                                           

، 0221في الدول العربية : الواقع و التحديات  دار النهضة العربية، القاهرة ،  الأجنبيفريد احمد قبلان ، الاستثمار  - 1
 .991ص 

دراسات متنوعة على شرف  التعارض ، أم: التناسب  في الجزائر عم الاستثمارودالكاهنة ، المؤسسات المصرفية  إرزيل- 2
 .000، ص 0203رشيد، دار بري للنشر ، بجاية ،  زوايمية الأستاذ

 .سالف ذكره، 00-29من الأمر رقم  11المادة  - 3
الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع  للاستثمارلعماري وليد، الحوافز والحواجز القانونية  - 4

 .020، ص 0200قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
، مجلة الإصلاحات  » العمومية بالجزائر: الأسلوب والمبرراتتأهيل المؤسسة المصرفية  « سليمان ناصر، - 5

 .29،ص 0222،  0الاقتصادية و الاندماج في الاقتصاد العالمي، عدد 
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الأمر الذي دفع بالمتعاملين الاقتصاديين في الجزائر لعقد لقاءات للمطالبة بإعادة 
   الراغبينالنظر في طبيعة الضمانات التي تطلبها البنوك في الجزائر بالنسبة للمستثمرين 

الحصول على القروض المصرفية باعتماد الضمانات المكرسة في البلدان الأخرى التي في 
 .(1)  الضمانات المستقلة والتأمين والكفالة ورسائل الاعتماد مثلنجحت فيها الاستثمارات 

 الة:عآليات تمويل غير ف اعتماد :ثالثا
بعناصر الحيطة  أخذت التمويل في الجزائر يعتمد على آليات تقليدية الملاحظ أن

وهذا  الاستثمار إن لم نقل أهمهالتمويل  اأساسي امصدر عند منح القروض التي تعتبر  والحذر
ما يترتب عنه من  وعزوف المقرضين عن سداد قروضهم،  عندراجع لمخاطر الإقراض 

من إفلاس البنك وكذا خسارة أموال زبائنها المدّخرة، والتي تعتبر مصدر  إلىقد تصل  أضرار
 . 2هذه القروض، وهذا ما يبرر التعقيدات الإدارية الخاصة بمنح القروض

تمويل كافية لدى البنوك من أجل السيولة ال وجودأن التمويل التقليدي يفترض  كما
المطلوب خصوصا إذا  بالشكل الأحيانلتي لا تتوافر في غالب وا، المشاريع الاستثمارية

  .كانت المشاريع الاستثمارية ضخمة

آليات تمويل في الجزائر على  ةلمؤسسات المصرفيواستنادا لذلك فاعتماد البنوك وا 
نهائيا  الإقبالالتالي عدم وب ،تقليدية غير مجدية أفقدت ثقة المستثمرين في التعامل معها

ويتزامن ذلك مع غياب ضمانات قاطعة وصريحة مما يجعل أية  الاستثمار في الجزائر، على
  .عملية تقدير للمخاطرة من طرف البنوك العمومية أمرا عشوائيا

  الجهزة الممولة سبب  عدم الإقبا( على الاستثمار:ضعف أداء  :رابعا
من أركان هيكل النظام التمويلي لمؤسسات المصرفية وابعد أن كانت البنوك 

صبحت أجل مساعدة المستثمر في تسهيل انجاز مشروعه الاستثماري ، أ الموضوعة من

                                                           
إرزيل الكاهنة، دور آلية تأمين القرض عند التصدير في التجارة الخارجية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم   -1

 .021، ص   0223جامعة مولود معمري تيزي وزو، تخصص القانون، كلية الحقوق، 

 .019،  ص مرجع سابق هوام علاوة، عربي باي يزيد، -2
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المعقدة  الإجراءات أنكما   ،1تى الوطنيينوحالأجانب  رئيسيا لنفور المستثمرين احاليا سبب
لعدم مواكبة العديد من البنوك  وهذا راجعالتي تعتمدها البنوك ساهمت بشكل كبير في ذلك ، 

للتطورات الحديثة بالنسبة لأنظمة  امسايرتهدم وع، 2المعلوماتيةللتطورات الحاصلة في مجال 
الدفع والاتصال، ويبرز ذلك جليا من خلال ضعف شبكة الاتصالات الالكترونية في البنوك 

نقص مستوى الكفاءة المهنية  إلى بالإضافة ،وضعف استخدام وسائل الدفع الالكترونية
 .3للقائمين بالبنوك خصوصا فيما يتعلق بتسيير القروض وتقييم المخاطر

في ظل هذه المعطيات صنفت البنوك الجزائرية ضمن البنوك المعقدة والسيئة التعامل 
  Doing Business الأعمالالبنك الدولي لمناخ  التقرير الصادر من قبل معها، ففي 

المؤشرات الفرعية وفق مؤشر الحصول على القروض الوارد ضمن   0202المقرر لسنة 
في الحصول  دولة 032من مجموع   010بة مرتالالجزائر  احتلت  ،لمؤشر أداء الأعمال

ب في ذبذالتلتي يطغى عليها  واإلى الأسباب السالفة الذكر  راجع ذاوه ، 4)على القروض 
هذا  5فهي بعيدة كل البعد عن فعالية سوق رأس المال في تحقيق التنمية ،المعاملات

والتي  مثلا المغربفي دول الجوار ك  المؤسسات المصرفيةبالمقارنة  مع ما وصلت إليه 
وكذا  لانجاز المشاريعتمتاز بنشاطها الفعّال، مما ساعدها على توفير التمويل اللازم 

، بينما نجد الجزائر تنحصر 6افرعي ابنك 00ر إفريقيا بـ البنكي عب الانتشار اعتمادها على
منظومتها المصرفية السابقة الذكر في الإقليم الجزائري دون تسجيل لأي فرع بنكي في أي 

ونفور المستثمرين من  الاستثماراتوضعية تمويل  يزيد من تعقيدوهذا ما  ،دولة أخرى 
الأخرى والعمل على إنهاء مشاريعهم قبل مقارنة بالدول المجاورة  الجزائر،في  الاستثمار

 .أوانها نظرا لصعوبات التمويل المحلي خاصة
                                                           

ة أجريت مع رئيس مركز التهيئة الإقليمية بالشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بجيجل في لمقاب -1
 إطار خرجة ميدانية  .

 .01ص  فريد ،التحديات التي تواجه سياسة الاستثمار في الجزائر،  مرجع سابق ،علواش  يعيش تمام شوقي،  -2
    ة ، مجلة العلوم الاقتصادي »واقع مناخ الاستثمار في الجزائر بين الحوافز و العوائق  « قويدري محمد، وصاف سعيدي، -3

 . 12ص  ، 0221،  1وعلوم التسيير ، عدد 
  الملحق الاول .من  0انظر الجدول رقم   -4 

 الاقتصاد، مجلة علوم 0202-0333دغموم هشام، واقع نمو وتطور بورصة الجزائر خلال الفترة الممتدة ما بين  - 5
 .39-30، ص ص 0201، 99والتسيير والتجارة، عدد 

 .021، ص 0202دار جسور ، الجزائر، رؤية استشرافية،  0292مصيطفى بشير، الجزائر  - 6
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المقررة حاليا في قانون  التقليديةعن التقنيات المؤسسات المصرفية لذا لابد من  ابتعاد 
 هاتزويد رورة وض النقد والقرض مادامت لا تخدم المستثمرين بل تعتبر حاجز بالنسبة لهم

ها في القريب تكريس ، معبالتقنيات الحديثة لتسييرها بالاعتماد على الأنظمة الالكترونية
تكثيف حملات التكوين لفائدة العاملين في البنوك لتعريفهم ن جهة أخرى وم ،العاجل

 1 .بالطريقة التي يجب أن يتعاملوا بها مع المستثمرين
بهدف تقديم  يءالذي أنش 2فحتى فبالنسبة لصندوق دعم الاستثمار ،من جانب أخر

صبح يسمى بالصندوق ألذي والمساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية، واالدعم المالي 
وترقية التنافسية الصناعية  الاستثمارالوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم 

 ، والتي تنص على أنه:الاستثمارالمتعلق بترقية  23-01من القانون رقم  01بموجب المادة 

ات الاستثمار زيادة على المزايا المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، يمكن أن تستفيد " 
-024من المساعدات ولالدعم المنصوص عليهما في حساب التخصيص الخاص رقم 

الذي عنوانه الصندولق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة ولالمتوسطة، ولدعم  312
 ولترقية التنافسية الصناعية" الاستثمار

، حدد من خلاله كافة الإيرادات (3) 0202مشترك سنة الوزاري القرار ال كما أن
 يقتصرأن عمله إلا أنه يلاحظ   ،920-001لحساب التخصيص الخاص رقم  والنفقات

يل المرافق وصوت ،المشاريع كتهيئة المناطق الصناعية لانطلاقتهيئة الشروط اللازمة  على
واحد محصور في نوع   همجال أي أن ات،الضرورية كالكهرباء والغاز والماء وتعبيد الطرق

وهي الاستثمارات التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من طرف الدولة  ،من الاستثمارات
 وهذا يعني أن باقي الاستثمارات غير معنية بهذا الدعم.

                                                           

 .000، ص التعارض  أم: التناسب  في الجزائر عم الاستثمارودالمؤسسات المصرفية الكاهنة ،  إرزيل - 1 
 .، سالف الذكر29-20 الأمرمن  01مرة بموجب المادة  لأولنشيء هذا الصندوق أ - 2

ديسمبر سنة  02، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 0202وبر سنة تأك 02قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -3
الذي عنوانه" الصندوق الوطني  920-001، يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 0201

ديسمبر  21صادر في  ،29وترقية التنافسية الصناعية"، ج ر عدد  الاستثمارلتاهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم 
0202. 
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     استقطاب الاستثمار يتطلب توفير آليات تمويلية فعالة  يمكن القول أن الأخيرفي 
الحداثة سواء من نظومة مصرفية تتميز بالمرونة في المعاملات وتتمتع بكل مواصفات وم

 ناحية الإمكانيات المادية أو البشرية أو التنظيمية.
 المبحث الثاني 

 القيود اللاحقة على إنجاز الاستثمار

إلى توفير المناخ الملائم  في إطار الإصلاحات الاقتصادية سعي الجزائر لا ننكر
وسن  ،وتحسين الظروف ،تهيئة الأوضاعلللاستثمار من خلال الجهود المبذولة من طرفها 

والمتمثلة  ،التي تصبو إليها الأهداف الاقتصاديةأحكام جديدة وتعديل أخرى تتماشى مع 
قانون  ه ابتداء منإلا أن لأجنبية،وااكبر قدر من الاستثمارات الوطنية أساسا في استقطاب 
قيد حرية أحكام ت إقرارنقطة استفهام وذلك من خلال  توضع ،0223المالية التكميلي لسنة 

 .ة هجمن فعالية التدابير الاستثمارية المنت حدوت، الاستثمار

ة تعتبر أساسية ومهمّ  لتيوابعد مرحلة الانجاز، يدخل المستثمر إلى مرحلة الاستغلال، 
 اوأرباح     يحقق عوائد  يأمل أن، استثماره انجازأنفق أمواله على  أن له، فبعدجدا بالنسبة 

منها في تطوير  ديستفييجعله  تحقيق فوائد  أن كما سابقا،  يسترجع من خلالها ما تم إنفاقه
كل ما  لكن مشروعه، أو توظيفها في الأسواق المالية، أو ترحيلها إلى بلد المستثمر الأجنبي،

  . سبق لا يتم بحرية لأن المشرع قيد هذه المرحلة بقيود صارمة جدا
 الاستثماري تصفية مشروعه بقد يرغب المستثمر الأجنبي  ،الاستغلالبعد مرحلة  

 اأو معنوي اطبيعي ابالتنازل عن حصصه أو بيعها لأي مستثمر آخر سواء كان شخص
 يجد كأصل، لأن حرية التعاقد منبثقة عن العقد شريعة المتعاقدين، لكن المستثمر الأجنبي

مي النفسها حق الشفعة كإجراء إلز ، حيث وضعت لاستثمارهنفسه في مواجهة الدولة المضيفة 
 يمنح لها الأولوية في شراء تنازلاته.

المشروع  استغلالخلال  المستثمرسبيل  العراقيل التي تعترض  وعليه نعالج أهمّ  
ثم نعمل على توضيح  أول( ، مطلب) الإداريةلتي تتمثل في تشديد المعاملة وا الاستثماري 

 مطلب) الاستثماري كقيد جوهري عند تصفية المشروع  الاستثمارإجراء الشفعة في مجال 
 ثان .
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 مرحلة الاستغلا(  فيللمستثمر  الإداريةتشديد المعاملة  :الول(المطلب 

 استثمارهمن أرباح اكبر لتحقيق التوازن بين مصلحة المستثمر الراغب في حصد  
والحفاظ  للاستيرادومصلحة الدولة الهادفة إلى ترشيد النفقات من العملة الصعبة المخصصة 

ة إجراءات وضوابط بهدف تقييد حركة عدّ  الاستثمارالمشرع الجزائري في قانون  عليها، أقرّ 
   أول() فرع  المقرر قانونامن والى خارج الجزائر رغم ضمان حرية إعادة تحويل  الرأسمال
 هواجت من بين المخاطر التي قدالازدواج الضريبي باعتباره حدوث  احتمالية  إلى بالإضافة
 إداريةراقيل وعصعوبات  عدة هذه المرحلةفي  يعترضهكما  )فرع ثان   الأجنبي المستثمر

مشروعه ن الاستفادة من ثمار معرقل المستثمر وت تزيد من تعقيد العملية الاستثمارية
  ثالث . )فرع ي الاستثمار 

 عائق جوهري أمام المستثمر الجنبي  لرباحولاالول(: تقييد حركة رؤولس الموا(  فرعال
لأرباح من أهم الضمانات الجوهرية التي يبني واحرية تحويل رؤوس الأموال تعتبر 

و الغاية من ممارسته نشاطه الاستثماري وه ،المستثمر الأجنبي على أساسها قراره بالاستثمار
 والأرباح تحويل رؤوس الأموال بين علاقة طردية ، كما أثبتت الدراسات وجود خارج دولته 

 1 .الاستثمارات الأجنبية للدولة المضيفة ستقطاب وا
والرفع من الاقتصاد ، دفع عجلة التنمية إطارفي الدولة الجزائرية  ستنادا لذلك تسعىوا 

إدراجها كضمان و    سهيل حركة رؤوس الأموال والأرباحوتالوطني تحسين مناخ الاستثمار 
على حركة  شروطإجراءات تندرج في إطار الرقابة المالية القائمة على فرض  جوهري وفق

ففي مرحلة استغلال  ،حماية الاقتصاد الوطني فرضتها مقتضيات رؤوس الأموال الأجنبية
الأموال المستثمرة إلّا بوجود تحويل  وائد، لا يكون هناك تحويل لعالاستثماري مشروع ال

ائر كخطوة أولية تقوم ز في الج استثمارات واستغلاللرؤوس الأموال الأجنبية من أجل إنجاز 
 الاستثماري.عرقل وتقيد مسار إنجاز المشروع مما ي على عدة ضوابط، 

، ثم  أوللا)على تحويل رؤوس الأموال المستثمرة  فروضةالتطرق للرقابة الم ليه يتموع
  .ثانيا) الاستثمار عوائدعلى تحويل  قررةرقابة المال

                                                           
زياد فيصل حبيب الخيزران ،المزايا و الضمانات التشريعية للاستثمار الأجنبي في قوانين الاستثمار العربية، دار النهضة  -1

 .482ص ، 4102العربية ، القاهرة ،
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 رقابة على تحويل رؤولس الموا( المستثمرة إلى الجزائر فرض: أوللا
  :نجدها على ما يلي 01-00الفقرة الأولى من القانون رقم  21المادة  تنص

 الاستثماراتالمستثمر ولالعائدات الناجمة عنه،  رأسما( تحويلتستفيد من ضمان " 
من حصص في رأس الما( في شكل حصص نقدية مستوردة عن الطريق  انطلاقاالمنجزة 

ة بعملة حرة التحويل يسعرها بنك الجزائر بانتظام وليتم التناز( عنها ولالمحرر المصرفي، 
ددة حسب التكلفة الكلية الدنيا المح الحدولد لصالحه، ولالتي تساولي قيمتها أول تفوق 

 1".للمشرولع 
يعتبر ضمان تحويل رؤوس الأموال الجزائري  أن المشرع من خلال المادة  ملاحظ ال

انه  أحاطها بمجموعة من   إلا  فصيل،وتالمستثمرة من بين أهم المسائل التي تحظى بعناية 
تلخيصها في قيدين  هذه القيود يمكن، القيود حتى يمكن قبول ملف تحويل عائدات الاستثمار

اعتمد على رأس المال نه أأي  ،أساسين أولهما ضرورة وجود مساهمات خارجية من قبل
الاستفادة من ضمان إعادة التحويل لما تم  اجل المستورد لإنجاز الاستثمار الأجنبي من

تحويل  فرض شروط هووثانيهما  ،حسب الضوابط التشريعية والتنظيمية ،استثماره ونواتجه
 بعملة حرة التحويل.اهمات الأجنبية إلى الجزائر المس

 أجنبية محولة إلى الجزائر:  اشتراط مساهمات خارجية -0
مساهمات  انطلاقا منيشترط لقبول تحويل عائدات الاستثمار أن يكون هذا الاستثمار 

تحول إلى الجزائر وفق يشترط أن  كماخارجية أجنبية أي من رؤوس أموال من الخارج،  
 وافع. ودلعدة أسباب  ذا راجع وهخاصة  وأشكالشروط 

 المساهمات الجنبية: شكل -أ
جب أن تكون بعملة صعبة حرة وي ،شكل مساهمات نقدية الخارجية تأخذ المساهمات

كحصص  كذلك عتبروت ،كما يمكن أن تأخذ هذه المساهمات شكل مساهمات عينية، التحويل
 نفصل فيها كالتالي: خارجية الفوائد وأرباح الأسهم المصرح بقابليتها للتحويل

 

                                                           

 .سالف الذكر، 10-02من القانون  42نفس المعنى ذهبت إليه المادة  -1 
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 حصص نقدية أجنبية: -0أ
الأجنبي على  الاستثمارفي إنجاز  رؤوس الأموال التي ستستعمليشترط أن تكون  

 خاصلذي يكون وفق نموذج واعن طريق التصريح بذلك  شكل حصص أو مساهمات نقدية،
وهذا الشرط أساسي ومنطقي  كما يجب أن تكون مستوردة من الخارج ،بنك الجزائر ،  هيحدد

أي يستخدم  ، 1قبول تحويل أرباح من مساهمات متأتية من الداخل فمن غير المعقول
المستثمر الأجنبي أمواله الخاصة بالعملة الأجنبية الصعبة حرة التحويل يسعرها بنك الجزائر 

قيمة المساهمات ل السالفة الذكر 01-00 رقم من القانون  21مادة أشارت ال قدبانتظام، و 
أو تفوق قيمتها الأسقف الدنيا المحددة حسب التكلفة الكلية للمشروع  والتي تساوي 

 .الاستثماري 
قيمة  الأجنبي مع الشريك الوطني لابد أن تكون  الاستثماري وعليه لإنجاز المشروع  

      من ملكية المشروع الاستثماري  %13أو تقل عن المساهمات الخارجية النقدية تساوي 
، أما بقية النشاطات الاستثمارية الأخرى ةذا بطبيعة الحال يخص النشاطات الإستراتيجيوه
تكلفة المشروع النهائية في حالة ملكية من % 022 الخارجية الأجنبية تكون بنسبة مساهمةفال

 الاستثماري.المشروع 
 حصص عينية أجنبية: -2أ

 على الاستثماربالمتعلق  01-00  من القانون رقم 21المادة الفقرة الثالثة من  نص ت
 يلي : ما

الدنيا المذكورة في الفقرة الوللى أعلاه، على  الحدولد يطبق ضمان التحويل ولكذا"  
الحصص العينية المنجزة حسب الشكا( المنصوص عليها في التشريع المعمو( به، 
شريطة أن يكون مصدرها خارجيا ولأن تكون محل تقييم طبقا للقواعد ولالإجراءات التي 

  .تحكم إنشاء الشركات"

                                                           
الأجنبي، أعمال الملتقى الوطني حول واقع  الاستثمارعزيزي جلال، في القيود المفروضة على تحويل عائدات  -1

جيجل  -، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعةالاستثمارالمتعلق بترقية  23-01في الجزائر في ظل القانون  الاستثمار
 .9ص  ،0202نوفمبر  01يوم 
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أي عينية  االغير مقيم قد تكون حصصمساهمة المستثمر الأجنبي ف استنادا لذلك،
، إلا أنه يعطي نفس الحكم لضمان تحويل قيمتها إلى الخارج لآلاتواكالمعدات غير نقدية 

من  استيرادها اشتراطفي المساهمات النقدية، مع  ذكرها لفوكذا تطبيق الأسقف الدنيا السا
يس مقتناة محليا، حيث مصدرها يكون من خارج إقليم الدولة الجزائرية ولأن الخارج، أي 

بالإضافة إلى  ،من الخارج بواسطة المستندات التجارية والجمركية اللازمة استيرادهايثبت 
 . 1التقييم الذي يُعِدُه خبير مؤهل

أن المشرع الجزائري اعتبر الفوائد وأرباح الأسهم المصرح بقابليتها إلى جدر الإشارة وت
الذي يرغب في إعادة استثمار جزء  المستثمرسنا فعل لأنه وحللتحويل كحصص خارجية، 

إشكالية عدم إمكانية إعادة تحويل الأرباح الناتجة عنها على اعتبار أنها  يواجهمن الأرباح 
يضطره إلى تحويلها وإعادة تحويلها إلى الجزائر من جديد  الأمر الذي ،(2)غير مستوردة

 لإعادة استثمارها.
 نبية:دولافع تقرير مساهمات خارجية أج -ب

ضمان إعادة المشرع الجزائري وجود مساهمات خارجية أجنبية كشرط لازم لفرض 
 هدافوأ  عدة دوافع ذا راجع إلى وه التي ستستعمل في الاستثمارتحويل رؤوس الأموال 

إيجابية في ميزان المدفوعات  آثارإحداث  هو أهمها  تحقيقها تسعى الدولة إلىاقتصادية 
إلّا  يتحقق ذلكولن  ،التخفيض من عجزه بالعمل على  الأقلعلى  وذلك بخلق فائض فيه أو

 ،بالعملة الصعبة لتي تكون بطبيعة الحالواالمستثمر  الأجنبي النقد حصيلةعلى  بالاعتماد
من البنوك الجزائرية  كالاقتراضعلى التمويل المحلي،  بالاعتماد الاستثمارتمّ إنجاز  فلو
 .مدفوعات ميزان في عجزا يسببس فهذا

                                                           
 سالف الذكر. ،29-32من النظام رقم  1الفقرة  00المادة  -1
بن مدخن ليلي، تأثير النظام المصرفي على حركة الاستثمار في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  - 2

 .021، ص 0221جيجل، -الاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة محمد الصديق بن يحي الإصلاحاتتخصص قانون 
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 الأجنبية الاستثمارات نشاط وتقييد لضبط صارمةا شروطالمشرع الجزائري  فرضلذلك 
 الأجنبية الأموال رؤوس تدفقات زيادة خلال منت مدفوعاال ميزان وضع نيتحس من أجل
 1 .إليها الداخلة

جل النظر أمن  أجنبيةتقرير مساهمات خارجية  ترط المشرع الجزائري اش ،آخرمن جانب 
قانونية الأموال الأصلية الممولة للاستثمار ويكون ذلك بدراسة مدى مشروعية مصدر  في 

الأموال الممولة للاستثمارات من خلال بنك الجزائر، وهذا الإجراء من أجل تفادي ارتباط هذه 
 .2الأموال بمصادر جرائم تبييض الأموال

ضمانات تطمئنه ، بقدر ما تبحث  من كما أن الدولة الجزائرية بقدر ما تمنح للمستثمر
اصة وخ في ضمانات لحماية الاقتصاد الوطني من خلال تقرير رقابة على الاستثمارات

 21وهذا ما بينه المشرع في المادة  ،(3)ب يجل التصدي إلى كل أشكال التهر أالأجنبية من 
أي  فس الأمر في قوانين الاستثمار السابقة ون  بالاستثمارالمتعلق  01-00من القانون رقم 

  حماية الاقتصاد الوطني هي  أن الهدف الاسمي من اشتراط مساهمات خارجية أجنبية 
 ياط العملة الصعبة .تلمحافظة على احوا

له هدفه إحصائي، بمعنى إمكانية احتساب  وجود مساهمات خارجيةف ي نفس السياقوف
والمستغلة  الأموال المحولة من الخارج إلى الجزائر الناتجة عن المشاريع الاستثمارية الأجنبية

  4.الاستثمارلنفس 
لكن مهما كانت الأسباب التي دفعت المشرع الجزائري إلى إقرار مساهمات خارجية 

 .ظهرا تمييزيا مفروضا عليهومأجنبية فالمستثمر اعتبرها قيودا تعرقل مشروعه الاستثماري 
                                                           

مجلة   بعداش عبد الكريم،" تحليل الآثار الاقتصادية للاستثمار الأجنبي المباشر من وجهة نظر البلدان المضيفة له"، -1
  .03، ص 0222 0الإصلاحات الاقتصادية و الاندماج في الاقتصاد العالمي، عدد 

، مجلة الحقوق  »للاستثمار الأجنبي حرية إعادة تحويل الأموال الاستثمارية نحو الخارج كضمانة»،  حسونة عبد الغني -2
 .020، ص0201و الحريات، العدد الثالث، ديسمبر 

الدكتوراه لنيل شهادة  رسالة، نظام الرقابة على الصرف في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، بلحارث ليندة  - 3
 .13، ص 0209، جامعة مولود معمري تيزي وزو  الحقوق و العلوم السياسية ، ، تخصص قانون ، كلية علومفي ال

 .0، مرجع سابق، صالأجنبي الاستثمارالقيود المفروضة على تحويل عائدات عزيزي جلال، في  -4
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 المساهمات الجنبية إلى الجزائر:شرولط تحويل  -2
تمويل الاستثمار ليعتبر اشتراط تحويل المساهمات الخارجية الأجنبية إلى الجزائر  

من طرف المستثمر جل إعادة تحويلها كعوائد أمن  من الشروط الموضوعية المفروضة
شكلية تقوم عليها  شروطا الجزائري  بالإضافة إلى ذلك اشترط المشرع  ،الأجنبي الغير مقيم

إلزامية  ، بالإضافة تم بواسطة عملة صعبة حرّة التحويلت التي يجب أن عملية التحويل
 .التوطين المصرفي 

 التحويل بعملة قابلة للتحويل:شرط   -أ
تتم عملية تحويل رؤوس الأموال بواسطة عملة صعبة حرة التحويل يسعرها بنك  

المتعلق  08-44 رقم من القانون  18الجزائر بانتظام حسب ما جاء في نص المادة 
 :الاستثمارب

بعملة حرة التحويل يسعرها بنك الجزائر بانتظام وليتم التناز( عنها  محررة"... 
 لصالحه...".

العملة التي يتم استبدالها بحرية تامة مقابل العملات  الصعبة بأنها "تعرف العملة 
، كما عرفها المشرع الجزائري (1)الأخرى وبدون اشتراط الحصول على موافقة السلطة النقدية

المتعلق بحسابات العملة الخاصة بالأشخاص  20-23في عدّة أنظمة كالنظام رقم 
 2غير المقيمين والأشخاص المعنويين غير المقيمينالطبيعيين من جنسية أجنبية المقيمين و 

 :في المادة الثانية  منه كما يلي
يقصد بالعملة الصعبة كل عملة أجنبية قابلة للتحويل بكل حرّية ولالتي يقوم بنك "  

 ". الجزائر بتسعيرها بانتظام

                                                           
، ص 0222مدحت صادق، النقود الدولية وعمليات الصرف الأجنبي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، مصر،  - 1

092. 
من  الطبيعيين، يتعلق بحسابات العملة الصعبة الخاصة بالأشخاص 0223فبراير  02مؤرخ في  20-23نظام رقم  -2

أفريل  03في ، صادر 02جنسية أجنبية، المقيمين وغير المقيمين والأشخاص المعنويين غير المقيمين، ج ر عدد 
0223. 
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ن وم، الأخرى الارتفاع مقابل العملات الوطنية  إلىالعملة الصعبة غالبا ما تميل 
 الريالالجنيه الاسترليني ، الين الياباني ، الدولار الكندي،  ،، اليورو الأمريكيأمثلتها الدولار 

 1.الإماراتيالدرهم  الدينار الكويتي ، ،السعودي
المشرع   أن غير ،أن قيمة العملة القابلة للصرف تكون بسعر صرف السوق  الأصل

أن التحويل يتم  التي أقرت  08-44من القانون  18نص المادة  تراجع عن ذلك بموجب
   من النظام رقم 14نص المادة بخلاف بواسطة عملة حرة يسعرها بنك الجزائر بانتظام 

بصريح العبارة   تأخضع من النظامفالمادة الثانية  ، (2)المتعلق بسوق الصرف 02-18
 تسعيرة العُملة الصعبة إلى سعر السوق المشترك للصرف.

إليه أن عدم تحديد العملة التي تجرى بها عملية التحويل يخول وما يجب الإشارة 
لأطراف العلاقة التعاقدية أي المستثمر الأجنبي والبلد المضيف صلاحية تحديد العملة 

 .3باتفاق الطرفين
  20-22من  النظام  رقم  01التحويل يتم بوسائل  الدفع  الواردة في المادة كما أن 

 4المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبةيتعلق بالقواعد الذي 
الأوراق النقدية، الصكوك السياحية، الصكوك المصرفية أو البريدية، خطابات والتي تشمل 

الاعتماد، السندات التجارية، كل وسيلة أو أداة دفع مقومة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل 
 . داة المستعملةبصفة حرة مهما كانت الأ

                                                           

، ص مرجع سابق ارية نحو الخارج كضمانة للاستثمار الأجنبيحرية إعادة تحويل الأموال الاستثم حسونة عبد الغني، - 1
011. 

فيفري  00صادر بتاريخ  22، يتعلق بسوق الصرف، ج ر عدد 0332ديسمبر  09في  مؤرخ 21-32نظام رقم  - 2
0331. 

 .666ص مرجع سابق، عليوش قربوع كمال، - 3

المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات ، يتعلق بالقواعد 0222فيفري  29مؤرخ في  20-22نظام رقم  -4
أكتوبر  03مؤرخ في  21-00، معدل ومتمم بالنظام رقم 0222ماي  09، صادر في  90بالعملة الصعبة، ج ر، عدد 

، 0201مارس  21المؤرخ في  20-01، وبموجب النظام رقم 0200فيفري  02، صادر بتاريخ 21، ج ر، عدد 0222
 .0201نوفمبر  02المؤرخ في  21-01، وبموجب النظام رقم 0201مارس  01صادر في ، ال02ج ر عدد 
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المتعلق بتطوير  11-10 رقم من الأمر 10بخلاف نص المادة أنه  الملاحظ
 فقط بنك الجزائر أن يتحقق من استيرادها على من خلالها  يشترطالتي كان  الاستثمار

المتعلق  08-44رقم  من القانون  18خلال نص المادة يختلف من  فالوضع حاليا
ربما  أصبح يشترط أن يتم التنازل عنها لصالحه دون غيره، وهذا راجع إذ ،الاستثمارب

 لضمان عدم التلاعب بالنقد الأجنبي.
من مبلغ  % 42كما اشترط حدا أدنى ليتم التنازل عنها للمستثمر يساوي قيمته 

 (1) حول عدم توفر المبلغ الأدنى حرمانه من ضمان التحويل .ويالاستثمار، 
يشترط ضرورة تقديم ميزان فائض بالعملة الصعبة كان  أن المشرعإلى  الإشارةجدر وت

صدور ببإلغائه قام  حيث، ولم يعد هذا الالتزام قائما (2)طوال حياة المشروع الاستثماري 
 .10-02 قانون رقمال

  القيام بعملية التوطين المصرفي لدى ولسيط معتمد: -ب
رأس المال المستثمر من ضمن الشروط الشكلية التي أوجبها المشرع الجزائري لتحويل 

كدليل إثبات في يد المستثمر الأجنبي غير المقيم بأنه فعلا قدّم المصرفي  توطينالب القيام
والتي تدخل في إنجاز المشروع الاستثماري  في الجزائر، وهذا  ،مساهمات أجنبية من طرفه

   .إلزامي في كل عملية تتم نحو الخارجالإجراء مسبق و 
 29-32  النظام رقمالمشرع الجزائري بموجب  إجراء نظمهالمصرفي هو  فالتوطين 

تدخل وسيط معتمد والقيام بفتح  يقوم على،  20-22وأعيد تنظيمه بموجب النظام رقم 
تهدف إلى التحكم في  الصرف على رقابةالو نوع من وه  ،حساب بنكي بالعملة الصعبة

لبنك الجزائر وفقا  و من الصلاحيات المخولة وه، جميع التدفقات المالية بين الجزائر والخارج
بموجب أحكام الأمر رقم للسلطات الممنوحة له والمرخص بها من قبل قانون النقد والقرض 

سحب منه المهمة  20-22إصدار النظام رقم ب، لكن 3المتعلق بالنقد والقرض 29-00
 اعتمادأو مؤسسة مالية متحصلة على وأوكلت إلى الوسيط المعتمد الذي يأخذ شكل بنك 

                                                           
 .سالف الذكر، 922-00من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة  - 1
 .سالف الذكر ، 29-20 رقم الأمرمن  22مكرر  21المادة  - 2
 .سالف الذكر، 00-29من الأمر رقم   10المادة  -3
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تخول لهم صفة الوسيط المعتمد يسلمه محافظ بنك الجزائر، بعد نشره في الجريدة الرسمية 
 .1ة والصرفوتبليغه فيصبحون مؤهلون للقيام بمعالجة عمليات التجارة الخارجي

يعتمد التوطين المصرفي على تقديم ملف لدى وسيط معتمد والذي يوّطن العملية 
في التوجه لأي  الاختيارالتجارية بحيث يسمح بالحصول على رقم التوطين، والمستثمر له 

        2.الملف يجب أن يشمل على كافة المستندات المتعلقة بالعملية التجارية ، كما أنوسيط
وتتمثل  بذلك يعد خرقا للتنظيمات المتعلقة بالصّرف الالتزامعدم أن إلى وتجدر الإشارة 

 هذه الوثائق في:
  تقديم طلب لتوطين العملية. -
ميزانية سنوية مصادق عليها من طرف الجهاز المختص بهذا في الشركة الخاضعة  -

 للقانون الجزائري.
بعدم تقديم هذا الملف للتوطين لدى بنك  لتزامبالاتصريح شرفي يؤكد فيه طالب التوطين  -

 أو مؤسسة مالية أخرى معتمدة لنفس الغرض.
يجب على الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين  أنهإلى  الإشارةجدر وت

والأشخاص المعنويين غير المقيمين لإتمام عملية التوطين، القيام بفتح حساب بالعملة 
، وهذه الحسابات يجب أن تكون في 3ية المعتمدة والمؤهلة بذلكالصعبة لدى الوسائط المال

 .4وضعية دائنة فقط، أي لا يجب أن تكون ذات رصيد مدين
ستثناء من هذا الإجراء ، تعفى المساهمات الخارجية العينية التي تدخل حصريا في وا

الحصص ذا السلع الجديدة التي تدخل ضمن وكعمليات نقل النشاطات من الخارج ،  إطار
 5 العينية الخارجية.

 

                                                           
 .سالف الذكر ،20-22نظام رقم المن  09، 00، 00المواد  -1
 .من النظام نفسه 92المادة  -2
 .سالف الذكر، 20-23نظام رقم المن  20المادة  -3
 نفسه. النظام من 21المادة  -4
 .، سالف الذكر01-00من القانون رقم  22المادة  -5
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 الاستثماررقابة على تحويل عائدات  فرض: ثانيا
 هو من استثماره خارج موطنه المستثمر الأجنبيإن الهدف الأسمى الذي يسعى إليه 

احترام  في إطار، لكن سهولةبكل  المضيفة وائد ، وتحويلها خارج الدولةوعأرباح  تحقيق 
وكذا التأكد من   كل أشكال عمليات الاحتيال لتفادي  محكم  تنظيموفق ، و لصرفرقابة ا
العائدات المحولة وخلوها من كافة الحقوق الواجبة السداد، أقر بنك الجزائر مجموعة  قانونية

  من الإجراءات يتعين إتباعها من طرف المستثمر الأجنبي غير المقيم حتى يتسنى له
يجب أن تتوفر قبل تكوين العوائد التي  وط شر لل فبعد الامتثالإلى الخارج،  الأرباحترحيل 

بأموال أجنبية متأتية من الخارج، والتي يتم توطينها مصرفيا  الاستثمارمن إلزامية إنجاز 
بعملة صعبة معترف بها في بنك الجزائر، بالإضافة أن تكون الحصة المستوردة مساوية 

 الاستغلالات تتم خلال مرحلة ، هناك شروط وإجراءالاستثمارللحد الأدنى المقرر في قانون 
العوائد، هذه الأخيرة يتم تحويلها والحصول عليها بالقيام بالتصريح عن عملية  حقيقوت

  .التحويل لدى الجهات المعنية بذلك
، ثم إلى العوائق التي الاستثماريتم التطرق إلى الإجراءات اللازمة لتحويل عوائد  ليهوع

 .تعترض المستثمر خلال قيامه بإجراءات التحويل 
 الجنبي: الاستثمارإجراءات تحويل عوائد  -0

أو أرباح مشروعه المستثمر الراغب في تحويل عوائد  الجزائري على المشرع فرض
بتقديم تصريح  ،إتمام إجراءات عملية التحويل من الجزائر إلى الخارج موطنه إلى الاستثماري 

 وأن يتم التصريح بالتحويل لدى وسيط معتمد.بالتحويل لدى كل من المصالح الجبائية 

  التصريح المسبق لدى المصالح الجبائية : -أ
  من الجزائر إلى الخارج الأرباحعوائد على كل عملية إعادة الجزائري  المشرع ألزم 
عوائد ين أو المعنويين غير المقيمين في الجزائر، قبل تحويل يالأشخاص الطبيعقيام 

بالتصريح المسبق لدى المصالح الجبائية المختصة إقليميا بمناسبة كل  المشروع الاستثماري 
عملية تحويل للأموال، ويتم هذا التصريح على مطبوعة مسلمة من المصلحة  السابقة وفقا 

د مسبقا، يكتتب من طرف الشخص المعنوي أو الطبيعي الذي يريد ترحيل علنموذج مُ 
  .الوثائقبمجموعة من ، مع ضرورة إرفاق التصريح بالتحويل العوائد
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لدى المصلحة الجبائية، التي تكون  بالتحويل يقوم المستثمر بإيداع التصريح بعدها
اع التصريح بالتحويل، حيث من تاريخ إيد ابتداء( أيام 22مجبرة بالرّد في غضون سبعة )

المستثمر غير معني  كان إذاالمبالغ المراد تحويلها شهادة تحويل الأموال  للمستفيد منتسلم 
 .1بأي تسوية جبائية

ي حالة وجود خلل في وضعيته الجبائية عليه تسويتها حتى يتمكن من القيام بعملية وف
 ئد.اتحويل العو 

وضعيته الجبائية اتجاه الإدارة الجبائية لقبول عملية قيام المستثمر بتسوية ف ،ليهوع
، وهذا تفاديا لتهرب المستثمر فيما ضرورية  تحويل الأرباح الناتجة عن العملية الاستثمارية

 بعد من دفع الضرائب المستحقة عليه.
 تقديم تصريح التحويل أمام ولسيط معتمد: – ب

التوطين المصرفي ضروري أن  01-00من القانون  21أشرنا سابقا وفقا للمادة  
 لتيوا، للاستثمارلحركة رؤوس الأموال من والى الجزائر خاصة بالنسبة للمبالغ المستوردة 

من خلالها بعملية  يقوم تكون محل إثبات من قبل المستثمر لدى الوسيط المعتمد الذي
الممثل ببنك أو  ، مع الإشارة إلى أن الوسيط المعتمد2توطين تحويل العوائد إلى الخارج

مؤسسة مالية ملزمون باشتراط تقديم شهادة التحويل المستخرجة من المصالح الجبائية 
 . 3كتدعيم لطلب تحويل الأموال 

يلزم قبل قبول إعادة التحويل أن يقدم المستثمر ما يثبت  الجزائري  أن المشرع لملاحظوا
أن الأموال المستثمرة النقدية قد تم استيرادها عن الطريق المصرفي، وبالتالي وبمفهوم 
المخالفة فإن عدم تقديم ما يثبت ذلك يترتب عليه رفض الوسيط المعتمد القيام بعملية توطين 

  تحويل الأرباح إلى الخارج.

                                                           
، يتعلق باكتتاب 0223أكتوبر  20من القرار الوزاري الصادر عن وزير المالية المؤرخ في  21إلى  20المواد من  -1

 .0223أكتوبر  01، الصادر في  10التصريح وتسليم شهادة  تحويل الأموال نحو الخارج، ج ر عدد 
 .سالف الذكر ،20-22نظام رقم المن  12المادة  -2
 .سالف الذكر من القرار الوزاري المتعلق باكتتاب التصريح وتسليم شهادة تحويل الأموال نحو الخارج، 22المادة  -3
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الوسطاء المعتمدين إبلاغ بنك الجزائر عن كل هذه العمليات، كما يتعين على  جبوي
عليهم الاحتفاظ بملفات التوطين المصرفي والتحويل وكل وثائق الإثبات الأخرى المتعلقة 

 1 سنوات على الأقل من تاريخ تسويتها أو تنفيذها. 30بالعمليات الجارية خلال فترة 
الاستثمارات الأجنبية التي يشترط على ائري كان أن المشرع الجز إلى تجدر الإشارة 

إعادة استثمار جزء من الأرباح الموافقة لهذه الإعفاءات  ضرورة استفادت من مزايا الاستثمار
سنوات، ابتداء من تاريخ قفل السنة المالية التي خضعت  34أو التخفيضات في أجل 

نتائجها للنظام التحفيزي، ويجب أن تنجز إعادة الاستثمار بعنوان كل سنة مالية أو بعنوان 
الجبائي مع تطبيق غرامة جبائية نسبتها   عدة سنوات متتالية، تحت طائلة استرداد التحفيز

  (2)باستثناء الاستثمارات التي تحصل على ترخيص من المجلس الوطني للاستثمار  03%
و ما شكل عائقا كبيرا على المستثمرين في الجزائر الذين وجدوا أنفسهم ملزمين بإجراءات وه

تدارك المشرع الجزائري لذلك جديدة جعلتهم يندمون على اختيار الجزائر كوجهة للاستثمار، 
من  11خلى عن إلزامية إعادة استثمار جزء من الأرباح بموجب نص المادة وتهذا الأمر ، 

 .(3)1360قانون المالية لسنة 
 :الاستثمارعوائق تحويل عوائد  -2

مستثمرين الأجانب لل سهيلاتوتضمانات مالية رغم أن المشرع  الجزائري منح عدة  
ددت وشبعض الإجراءات  قيدت  إلا أن ،الناجمة عنهافي تحويل أموالهم المستثمرة والعوائد 

كبر اكما أنها شكلت  ، ط الاقتصاديامرونة النشمع  تتعارضعلها  وجمن هذا الضمان 
 تبملف معقد للتحويل ، كما ترك الذي وجد نفسه ملزما، الأجنبي هاجس يواجهه المستثمر

تحديد عملة  بالإضافة إلى عدم ،مفتوحة غير مقيدة بآجال آجال عملية تحويل العوائد
كل هذا يؤدي إلى إبطاء سرعة دوران هذه الأموال ، وبالتالي عدم استغلالها في التحويل 

 العملية الاستثمارية ، مما يشكل فرصا ضائعة للمستثمر .

                                                           

 .2، ص ، مرجع سابق في القيود المفروضة على تحويل عائدات الاستثمار الأجنبي، عزيزي جلال  -1
 .سالف الذكر ،20-23 رقم من الأمر 22المادة   -2
ر عدد  ، ج0202، يتضمن قانون المالية لسنة 0202ديسمبر سنة  01مؤرخ في  01-01 رقم من القانون  10المادة  -3

 .0202ديسمبر  92في  ، صادر22
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 : ملف التحويلقل ولثتعقيد  -أ
ملف طلب إعادة تحويل الأرباح  30-30خلال النظام رقم  الجزائري من المشرع حدد
وثائق التي مجموعة المن خلالها  تبينتعليمات إلى بنك الجزائر ليصدره عن طريق المخول 

  .يجب أن ترفق بالطلب
تعقيد لما يتضمنه من وثائق كثيرة أنه يتسم بال  على ملف تحويل العوائد الملاحظ 

الدولة  تمارسهايندرج في إطار الرقابة التي  لسبب في ذلكواعملية التحويل،  فيمطلوبة 
ثمر تالمس يسعىالتي  الناتجة عن المشاريع الاستثمارية المقامة في الجزائرعلى العوائد 

هذه الأخيرة  ، شفافية التحويلات من الجزائر ذا ما يضمنوه، موطنه إلىتحويلها ل الأجنبي
وليس مجمل  الاستثمارالأموال التي دخلت إلى الجزائر في إطار يتم حساب قيمتها من 

النفقات المستخدمة لإنجاز المشروع، أي الحصة تتوافق مع المساهمات الأجنبية في رأس 
التخفيف من الوثائق وعليه حبذا   ،العملية الاستثمارية تعقيدزيد من ي، كل هذا المال

 .الاستثمارالمطلوبة لقبول إعادة تحويل عائدات 
  :محددة آجا(ب تحويل العوائد عدم تقييد عملية -ب

كثرة الوثائق الخاصة بملف  إلىإن ثاني عائق يواجهه المستثمر الأجنبي بالإضافة   
النصوص التنظيمية  وجود رغممقيدة  جالآتحويل العوائد هو ترك عملية التحويل دون 

والمؤسسات المعتمدة ملزمة بتنفيذ وبدون  البنوكف ليهوععوائد ، الالموضحة لعمليات تحويل 
 قوانين الاستثمار في اخلافا لما كان سائدذا وه، الناجمة عن الاستثمار أجل تحويل العوائد

البنوك بآجال لا  الذي كان يلزم 001-39خص بالذكر المرسوم التشريعي رقم ون سابقا
 ذا ما ورد فيوهوحدده في النصوص التنظيمية الأخرى بمدة شهريين ،  يوما 12تتعدى 

أمر غير مفهوم خصوصا في ظل المعاملات المالية السريعة وهذا ، (2)30-03النظام رقم 
فتحويل الاستثمار في الجزائر ككل،  يةوضعيؤثر سلبا على سو ما وهالتي يشهدها العالم 

في  اإذ تضيع فرص المستثمر الأجنبي بمصلحةضر ي طويلا ازمني الأموال قد يأخذ مجالا

                                                           
 .سالف الذكر،  00-39رقم  التشريعي  من المرسوم 00/20المادة  -1
 .سالف الذكر، 29-32النظام رقم من  01المادة  -2
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من  الاستفادة أو مشاريع استثمارية أخرى،في  هذه العوائد حالة ما إذا رغب إعادة استثمار
 .الأجنبيةفي البنوك  معدلات الفوائد المرتفعة

تحديد آجال  ضمنتالمبرمة بين الجزائر ودول أخرى ت الاتفاقيات الدوليةخلاف ذا بوه 
مع  المبرمة  الاتفاقية، فنجد كان هناك اختلاف في المدة حسب كل اتفاقية إنو التحويل، 

بـ     حددت المدة فقد  2اسبانيا مع ، أما الاتفاقية المبرمة أشهرحددت المدة بستة  1ايطاليا 
،  أما 3حددت المدة بشهرين فقد  رومانيا  ، في حين أن الاتفاقية المبرمة معأشهر  29

أكتفت بالنص على عبارة "بدون و  لية روسيا فلم تحدد مدة التحويل ة مع فيدراالمبرم الاتفاقية
 .4تأخير"

 عدم تحديد عملة التحويل: -ج
يخص ثالث إشكال يؤرق المستثمر بخصوص تحويل عوائد مشروعه الاستثماري  

فإنه لم يرد أي  ح، فرغم كثرة النصوص المنظمة للعملية،العملة التي يتم بها تحويل الأربا
نص يشير إلى العملة التي يتم بها إعادة تحويل الأرباح، وهو نفس الأمر في مختلف 

  .النصوص القانونية المتعلقة بالصرف وحركة رؤوس الأموال
 يتم بنفس العملة التي تم بها تحويل نأ فإن الأقرب إلى المنطق ،قياسا على ذلكو 
من أجل الاستثمار، أو بعملة حرة التحويل طالما أن من الخارج إلى الجزائر  الأموالرؤوس 

لكن الإشكال دائما يبقى مطروح حول سعر الصرف   ، (5)يسمح بذلك 36-30النظام رقم 
                                                           

و ايطاليا  الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالمادة الخامسة في فقرتها الأخيرة من   -1
 ، مرجع سابق. 902-30رئاسي رقم المرسوم ال ، المصادق عليها بموجبحول التشجيع و الحماية المتبادلة للاستثمارات

المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية  الديمقراطية الشعبية  والمملكة  بالاتفاقيةفي فقرتها الأخيرة من   22المادة  -2
المؤرخ  11-32المرسوم الرئاسي رقم  المصادق عليها بموجب للاستثماراتية والحماية المتبادلة بالترق الإسبانية والمتعلق

 .0332أفريل  01الصادر بتاريخ  09، ج ر عدد 0331ديسمبر  09الموقع في مدريد بتاريخ    ،0332مارس  02في 
حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة رومانيا، و المتعلق المبرمة بين  من الاتفاقيةالمبرمة  الاتفاقية -3

أكتوبر  00المؤرخ في   901-31المرسوم الرئاسي رقم  المصادق عليها بموجب، للاستثماراتبالتشجيع والحماية المتبادلة 
 . 0331وبر أكت 01، الصادر بتاريخ 13، ج ر عدد 0331جوان  01الموقع بالجزائر  بتاريخ  0331

المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة فيدرالية روسيا  من الاتفاقية  20الفقرة  22المادة  -4
أفريل  29المؤرخ في  001-21المرسوم الرئاسي رقم  المصادق عليها بموجب للاستثماراتحول الترقية والحماية المتبادلة 

 .0221أفريل  22، الصادر بتاريخ 00، ج ر عدد 0221مارس 02ئر بتاريخ الموقع بالجزا ،0221
 .سالف الذكر،  20-22من النظام رقم  29المادة  - 5
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الذي يتم على أساسه إعادة التحويل هل بسعر الصرف يوم التحويل أم بسعر الصرف عند 
 عدم وجودالوسطاء في القيام بعملية إعادة التحويل في خصوصا إذا تأخر   ،طلب التحويل

 محددة. جالآنص قانوني يلزمهم بضرورة القيام بعملية التحويل ضمن 
إلزامية التحويل الرجوع إلى الاتفاقيات الدولية المبرمة حول تحويل العوائد فقد اكتفت بوب

 .أيضا أيضا تبقى الآجال مفتوحةفي أقرب الآجال، وهذه العبارة 
تجنبا بآجال  تحديد عملية تحويل العوائد الجزائري  على المشرع الأجدركان  ليه،وع

 لتي تترجم بمبالغ باهظة.واللأضرار التي تلحق المستثمرين جراء التأخير، 
 ضريبي زدولاجاحتمالية حدولث ا  الفرع الثاني:

كبر العوائق التي تؤثر بشكل بالغ على قرار المستثمر      أيعتبر الازدواج الضريبي من  
اختلاف معايير  وينتج عنلتداخل المجال الضريبي لأكثر من دولة  لأنه سبب ،الأجنبي

تحديد الوعاء الضريبي في الدول ذات العلاقة بالاستثمار، سواء تلك التي يتبعها المستثمر 
  .ر فيهابجنسية أو يقيم بها أو التي يجري الاستثما

من جانب آخر تمتد خطورة الازدواج الضريبي لتشكل تهديدا حقيقيا لاقتصاديات 
 البلدان.الدول، لأنه ينال من مبدأ العدالة الضريبية التي تسعى لتحقيقها غالبية 

(  ثم نبرز الآثار أوللاتوضيح خطورته لابد من تقديم مفهوم للازدواج الضريبي )ول 
 (.ثانياالناجمة عنه )

 الازدولاج الضريبي: مفهومأوللا: 

شروط  تم تبيان له، واضح الازدواج الضريبي لابد من تقديم تعريفمفهوم لدراسة 
 أنواعه. وأخيرا نفصل في تحققه، 

 

 

 



 الباب الثاني                                                        حدود جاذبية الاستثمار في الجزائر
 

257 
 

 تعريف الازدولاج الضريبي: -0

الضريبة على  فرضفهناك  من عرفه على أنه "   ،الازدواج الضريبيتعددت تعاريف  
لال وخنفس الشخص المكلف بالضريبة أكثر من مرة على نفس المادة الخاضعة للضريبة 

ضريبتين أو أكثر على نفس الوعاء أو المادة  عرف كذلك على أنه"  فرضوي  ،1نفس المدة" 
تين أو أكثر على نفس يبللضريبة لأكثر من سلطة مالية واحدة، أي هي فرض ضر  ةالخاضع

تكرار فرض الضريبة نفسها أو الضريبة من نفس النوع أو أكثر من مرة على الفرد الوعاء أو 
 .(2)"  نفسه أو ماله في مدة واحدة

نفس  يشترط لوجود ازدواج ضريبي فرض نفس الضريبة أكثر من مرة على  ،ليهوع
  .دون هذا التكرار لا يمكن الحديث عن ازدواج ضريبيوب الزمنية،الشخص خلال نفس المدة 

 الضريبي:شرولط تحقق الازدولاج  -0

في لمتمثلة وامن خلال التعاريف المقدمة نستنتج شروط تحقق الازدواج الضريبي  
وحدة المادة المفروضة عليها  ،وحدة الضريبة المفروضة ،وحدة الشخص المكلف بالضريبة

    :الخضوع للضريبة مدةوحدة و  ،الضريبة

 :ولحدة الشخص المكلف بالضريبة -أ 

وبالرغم  يكون الشخص المكلف نفسه هو الذي يتحمل نفس الضريبة أكثر من مرةأي  
من أن الأمر يبدو بسيطا بالنسبة للشخص الطبيعي غلا أن الأداء قد اختلف في تكثيف 
الازدواج الضريبي من عدمه بالنسبة للأشخاص الاعتباريّة وخاصة الشركات لكونها 

 3ة عن شخصية الشركاء والمساهمين فيها.أشخاص معنوية ذات شخصية قانونية مستقل

 

                                                           
 إلىالمباشر  الأجنبيالعلاقة بين اتفاقيات الازدواج الضريبي و تدفق الاستثمار " سيد رمضان عبد الباقي اسماعيل، - 1

 .12، ص 0201، جوان  20اقتصادية، العدد  أوراقمجلة  "،البلدان النامية
في الحقوق، فرع قانون  الماجستيربلاهدة مديحة، وضعية الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة   -2

 .32، ص0200، 0الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
 .022،ص 0202 ،المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ديوان  1طمحرزي محمد عباس ، اقتصاديات المالية العامة ،  - 3
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 : ولحدة الضريبة المفرولضة -ب

أي يدفع المكلف نفس الضريبة مع توافر الشروط وحدة الضريبة المفروضة يقصد ب
 1 الأخرى أكثر من مرة.

 : ولحدة المادة المفرولضة عليها الضريبة -ج

الضريبة أو المال الخاضع يعني أن يكون وعاء وحدة المادة المفروضة عليها الضريبة 
 2لها محلا للضريبة أكثر من مرة.

  :الخضوع للضريبة مدةولحدة  -د

يعني أن يتعرض نفس الشخص لنفس الضريبة أكثر من مرة خلال نفس الفترة أو 
فوحدة المدة التي تفرض فيها الضريبة أكثر من مدة الضريبة على دخل المكلّف في  (3)المدة

مرّة أخرى على دخله ولكن في السنة التالية، فإننا لا نكون بصدد سنة معينة، ثم فرضت 
 ازدواج ضريبي لاختلاف المدة  المفروضة فيها الضريبة.

استنادا لما سبق، يشترط لوجود ازدواج ضريبي فرض نفس الضريبة أكثر من مرة على 
يتحقق بدون توافر هذه الشروط   أن يمكن ولافي الشخص خلال نفس المدة الزمنية، 

 مجتمعة كلها. 

 الضريبي:أنواع الازدولاج  -3

 لدولي واالضريبي الداخلي  على الازدواجوردت عدة أنواع للازدواج الضريبي نركز  
 الضريبي المقصود وغير المقصود: لازدواجوا

 
                                                           

  00، المجلد  الإنسانيةعزوز مفتاح ،" الازدواج الضريبي: المفهوم و آليات المعالجة" ،  مجلة الحقوق و العلوم  - 1 
 . 19، ص 0201،  0العدد 

لنيل شهادة الدكتوراه تخصص علوم جمام محمود ،  النظام الضريبي و اثاره على التنمية :دراسة حالة الجزائر ، رسالة  -2
 .10،ص 0202جامعة قسنطينة ، كلية العلوم الاقتصادية ،  اقتصادية ، 

  لقراف سامية، الإمتيازات المالية للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق  - 3
 .23، ص0200فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  
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 الضريبي الداخلي ولالدوللي: الازدولاج-أ

يكون عندما و  ،إذا كان مجاله إقليم الدولة الداخلي الضريبي الداخلي يتحقق الازدواج 
 الازدواجوتعود أسباب هذا  ،تقوم الدولة بإخضاع ضريبتين على الوعاء نفسه في مدة واحدة

 1.نتيجة لتعدد السلطات المالية أو الضريبية داخل حدود الدولة الواحدة

جبائيا في دولتين  اإذا كان المكلف بالضريبة مقيم الضريبي الدولي يحدث الازدواجأما 
فانه يخضع في هذه الحالة لازدواج ضريبي نتيجة تطبيق كل دولة على حدى لحقوق 

وفقا لما تقتضيه مصالحها  ،لتي قد تتعدى نطاقا إقليمياوا ،2المختلفة سيادتها الضريبية
بة للدولة الأولى استنادا لمبدأ الوطنية، ومنه يجد المكلف نفسه مطالبا وملزما بدفع الضري

الجنسية والثانية بسبب التوطين أو الموقع كفرض ضريبة على مؤسسة اقتصادية في دولة 
 ما.

 الضريبي المقصود ولغير المقصود: الازدولاج-ب

الضريبي المقصود هو ذلك الذي يتعمد المشرع فرضه وتحقيقه وحدوثه داخل  الازدواج
أو للتمييز بين الدخول تبعا  ،أو لإخفاء ارتفاع سعر الضريبة ،الدولة لزيادة حصيلة الضرائب

إذا تعمدت الدولة  يحدثو ( 3) لمصادرها أو لتحقيق أهداف اجتماعية أو اقتصادية معينة
إحداثه تحقيقا لأهداف اقتصادية معينة، فقد تفرض الدولة ضريبة معينة على إيرادات رؤوس 

في الوقت الذي تفرض فيه الدولة المستقطبة  الأموال الوطنية المستثمرة في الخارج،
للاستثمار هي الأخرى ضريبة على تلك الإيرادات، وتهدف الدولة من هذه الضريبة إلى الحد 

 .(4) .من تصدير رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج

                                                           
دور الاتفاقيات الدولية في تجنب الازدواج الضريبي في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في   «قنوش مولود ،  -1

 .000، ص 0201 ،22،  المجلة الجزائرية للاقتصاد و المالية ، العدد  » الجزائر
مجلة العلوم التجارية    ، »دور الاتفاقيات الجبائية في الحد من ظاهرة الازدواج الضريبي الدولي  « حراش ابراهيم ،  -2

 .19، ص 0221، 20عدد 
 .11عزوز مفتاح، مرجع سابق، ص - 3
 .002دريد  علي محمود  السامرائي، مرجع سابق، ص - 4
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  الضريبي  من المشرع  دون قصدالضريبي غير المقصود فإنه يحصل  الازدواجأما 
  و من النوع الاقتصادي لا القانوني وه الضريبي الدولي، الازدواجفي  غالباحدث ذلك وي
ن هذا أمكلف ثان رغم  إلىتحقق عندما يتمكن احد المكلفين بالضريبة من نقل عبئها وي

كل دولة تشريعها  إصدار ذا نتيجةوه ،(1) ن دفع الضريبة على دخلهأقد سبق  الأخير
الضريبي وفقا لظروفها الخاصة دون مراعاة للتشريعات الضريبية في الدول الأخرى، فضلا 

  للتشريعات الضريبية . عن غياب سلطة دولية 

 : آثار الازدولاج الضريبي:نياثا

هو عمل مشروع من وجهة النظر  حصيلهاوتفرض الضرائب  على الرغم من أن
تمتع به كل دولة على مواطنيها تالقانونية، طالما أنه يستمد مشروعيته من حق السيادة التي  

إلا  2وعلى الأجانب المقيمين في إقليمها وعلى الأموال والدخول الناتجة عن مصادر فيها، 
 رتبةتحتل الملجزائر مثلا فا ،على المستثمرينأن ما نتج عنه من ازدواج ضريبي جعله عائقا 

حد أوهو  ،(3)في مؤشر فرض الضرائب  دولة   032من مجموع  0202لسنة   021
الصادر عن البنك الدولي، لان الازدواج  لمؤشر سهولة أداء الأعمال المؤشرات الفرعية

أمام استقطاب رأس المال الأجنبي إلى الدول المختلفة  حجر عثرةفي الواقع  يمثل  الضريبي 
للاستثمار فيها، بل أنه يمثل عقبة في سبيل التجارة الدولية عموما، والعلة في ذلك تكمن في 

الضريبي يؤدي إلى تراكم الضرائب على الدخل أو المال نفسه نظرا لتعدد  الازدواجأن هذا 
، كما أنه يؤدي من جهة أخرى إلى تقليص الدول التي تدعي اختصاصها بفرض الضريبة

ومن ثم  ،العوائد التي كان المستثمر الأجنبي يأمل في تحقيقها من وراء نشاطه الاستثماري 
في الضريبة يمثل عائقا كبيرا في انسياب رؤوس الأموال الأجنبية إلى  الازدواجفإن هذا 

 .(4)الدول المختلفة

                                                           
 .11عزوز مفتاح، مرجع سابق، ص - 1
، مجلة دفاتر   » عالية الحلول الوطنيةوفالسلبية   الآثارالازدواج الضريبي الدولي بين  إشكالية « لعجال ياسمينة ، - 2

 .002، ص 0201، جوان  02السياسة و القانون ، العدد 
 ( من الملحق الأول.20انظر الجدول رقم )--3
 .001دريد محمود علي السامرائي، مرجع سابق، ص -4
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زوحها إلى وندى إلى هروب رؤوس الأموال إضافة إلى ذلك فان الازدواج الضريبي أ
  قل، مما يؤدي إلى توزيع غير مناسب لرؤوس الأموالأالدول التي تفرض ضرائب 

ن خضوع المكلف لنفس الضرائب على لأ ، 1بالإضافة إلى التأثير سلبا على مناخ الاستثمار
الى تراكم  لبلد الذي ينجز فيه مشروعه الاستثماري يؤديوانفس الدخل في بلد إقامته 

      قل العبء الضريبي الذي يتحمله المستثمر وث ،الضرائب المستحقة على نفس الدخل
 2التالي عدوله عن الاستثمار.وبوهذا ما يؤدي إلى تقليص أرباحه التي كان يطمح إليها 

قد يخلق الازدواج الضريبي عدة إشكالات أخرى تتمثل في الغش      ،خرآعلى صعيد 
والتهرب الضريبي، أي أن المكلفين بالضريبة يضطرون إلى اللجوء إلى طرق احتيالية من 

 اجل تخفيض حصيلة الضريبة .

بفرض الضرائب إلا على ما سعى الجزائر في سبيل تفادي عائق الازدواج الضريبي وت
عزز ذلك أيضا بإبرام العديد من الاتفاقيات وت ،من أموال داخل حدودهايقع على أراضيها 

 والتي تعتبر الوسيلة الأنجع .، 3الدولية لتجنب الازدواج الضريبي

مظهر تقييدي للاستثمار الإداريةالعراقيل  الثالث:الفرع   

 عن الإحجام إلىتدفعه يواجه المستثمر في الجزائر قيودا تعرقل نشاطه الاستثماري 
 الإدارة على تي تطغىال ةالسلبي للنظرةالاستثمار، هذه القيود والعراقيل هي انعكاس 

 الجزائرية.

التي باشرتها الجزائر والضمانات والتسهيلات المقدمة  الإصلاحاتفعلى الرغم من 
ثقة المستثمرين  نيل، لم يجعلها تحسن مرتبتها وتصنيفها و في قوانين الاستثمارللمستثمرين 

                                                           
الاتفاقيات الجبائية الدولية: دراسة حالة الاتفاقية  إطاربي الدولي  في يالازدواج الضر بوقروة ايمان ، كيفية تفادي  - 1

 .01، ص 0202الجبائية الجزائرية الفرنسية ،   مذكرة لنيل شهادة الماجستير تخصص مالية ، جامعة سكيكدة ، 
 .001لعجال ياسمينة ، مرجع سابق، ص  - 2
 جنب الازدواج الضريبي كمثال : اتفاقيات حول ت ةبرمت الجزائر عدأ - 3

الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر قطر حول تجنب الازدواج 
الضريبي ، و منع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ، المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .0202نوفمبر  00صادر في  22،ج ر عدد  0202نوفمبر  29مؤرخ في  02-029
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ليعكس هذا فعلا الصورة السوداوية لمناخ الاستثمار  ،سنة سنة بعدبل جعلها تتدهور 
 بالجزائر في ظل غياب الإرادة الحقيقية لكسب ثقة المستثمر خاصة المستثمر الأجنبي

بلغ حدودا  كونه يسيء لصورة البلدكما  أنه  ،فالفساد لا يزال ظاهرة تنخر الاقتصاد الوطني
العقار  شكاليةوإ )ثانيا الطابع البيروقراطي للإدارة  إلى بالإضافة   أوللا) الا يمكن تحمله

 )ثالثا .يواجهه المستثمر اعويص اباعتباره عائق الاقتصادي

 للاستثمار ابرز مواطن القصور المعرقلة الإداري  الفساد: أوللا

منصب أو السلطة لأجل تحقيق مكاسب أو أرباح ال استغلالهو  الإداري الفساد 
 هو انحراف أخلاقي على المستوى الإداري للموظفين والمكلفين بخدمة عامة ، أو(1)شخصية

لأجل تحقيق مكانة اجتماعية بالطرق التي تترتب عليها مخالفة للقوانين ومعايير السلوك 
 .(2)الأخلاقي والمهني 

 الفساد لظاهرة فادح انتشار من ةالنامي العالم دول بقية غرار وعلى الجزائر تعاني
 عانى فلقد،  الجزائرية والمؤسسات الإدارات ال مختلفوط تفشى بصورة رهيبة الذي الإداري 
 الإدارات تمتهنها مختلف التي المشروعة الغير والأساليب الممارسات من المستثمرينغالبية 
 في المستثمرين أموال ابتزاز في تتورع أصبحت لا كما ،موظفيها بمختلف الحكومية والدوائر

 وتكريس إشاعة على أيضا كما عملت  تهم،معاملا تسريع أجل من ورشاوى  إكراميات شكل
 الدولي البنك دراسة فحسب ،الحاجات قضاء في والمحاباة والمحسوبية الوساطة وثقافة منطق
 7% حوالي يدفعون  المؤسسات رؤساء من  34.3 % أن الجزائر في الاستثمار مناخ حول

                                                           
عبدلي حبيبة ، العوائق القانونية التي تواجه الاستثمار الأجنبي في الجزائر ، ملتقى دولي حول الضمانات القانوني   -1

 .010، ص 0201فيفيري  09-00للاستثمار في الدول المغاربية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، يومي 
التشريعية و التحديات المستقبلية ، يوم دراسي  الإصلاحاتفي الجزائر : بين  الأعمالوضعية مناخ   اصر،حمودي ن -2

 02حول مناخ الأعمال في الجزائر وأثره على الاستثمارات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، الجزائر، 
 .020، ص0201أكتوبر 
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 لمعاملاتوا المزايا بعض من والاستفادة معاملاتهم لتسريع رشاوى  شكل في أعمالهم رقم من
  1 .المطلوبة في المشاريع الاستثمارية

 عدة ثمة أن ضح جليايت الإداري  الفساد ظاهرة ومؤشرات لواقع استقرائنا خلال ومن
في  الإداري  الفساد ظاهرة وانتشار في تشكل ساهمت ومتداخلة متجذرة وعوامل أسباب

 وانتشار تسارع يكبح وفعال صارم رقابي نظام غياب جملتها ومن، جزائريةال الإدارات
 عدم إلى بالإضافة الحكوميين، الموظفين بعض لدى المهني الضمير غياب أيضا، الظاهرة

 حيث، القائمين بالعملية الاستثمارية الإداريينموظفين ال جهود تثمين في عادلة معايير وجود
 وهذا الشرائية مع القدرة تناسبها وعدم وأجورهم رواتبهم تدني من الموظفين من الكثير يشتكي

 .2العمل في الحافز انعدام في بدوره يسهم ما

 الإدارة إطارات بين انتشارا الأكثر الجريمة تعتبر العمومية الأموال اختلاس أن كما
  .3 الجزائرية

 مشاكل من تعاني تزال لا التي الجزائر في الشفافية انعدام عن صورة إلا هو ما الفساد
 المعلومات كانت كلما أنه حيث ، السلطة استعمال في والتعسف  والمحسوبية الرشوة

 وكان والفساد، الرشوة نسب قلت كلما بذلك، المكلفة الهيئة معاملات في واضحة والشفافية
 .4الاستثمار المحفزة الدواعي من ذلك

                                                           
 حالة دراسة النامية، بالدول الاقتصادية التنمية في الخاص القطاع دور بونوة، شعيب ، الرزاق عبد لخضر مولاي -1

 .2010 ،7ددع الباحث، مجلة الجزائر،

قراءة تحليلية في مضامين وأبعاد ودلالات الفساد الإداري في المؤسسات العمومية   ،توهامي، ليتيم ناجي إبراهيم  -2
الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والإداري، جامعة محمد خيضر بسكرة، يومي الجزائرية، الملتقى الوطني حول حوكمة 

 . 9 ، ص0200ماي  22 -21
  2001 للفترة الجزائر حالة دراسة : الاستثمار جذب في العربية الدول في الاستثماري  المناخ دور ،عمر يحياوي  -3

 خيضر محمد جامعة،التسيير علوم و التجارية العلوم و الاقتصادية العلوم كلية ماجستير،لنيل شهادة ال مذكرة ،2002
 .217 ص، 0201  بسكرة

 . 98ص سابق، مرجع لعماري، وليد -4
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حيث يرتفع  وينخفض  (1)حول معيار الشفافية الجزائر لم تعرف استقرارا في تصنيفهاف
دولة سنة  021عالميا من أصل  11كل سنة، فعلى الرغم من أن الجزائر احتلت المرتبة 

قاريا  02إلا أنها ضعيفة مقارنة مع دول الجوار، ليجعلها التصنيف في المرتبة  ،0202
 99عالميا ب  000تبة باحتلالها المر  0201وازداد تراجع الجزائر سنة  ، (2)عربيا 02و

 .(3)نقطة 

النتائج الحقيقية التي تعكس فإن الجزائر لم تحقق  ،حسب التقارير الصادرةفليه، وع 
وهذه الحالة  ،فعالة تعطي مساحة للمساءلة والمحاسبة اقتصاديةفي بناء أنظمة  تهاإراد

 .تعكس الفشل في معالجة الفساد كأمر محوري لتحقيق التنمية المستدامة

تجدر الإشارة إلى أن التحقيق في قضية شركة النفط "سوناطراك" التي تضمن  كما
من مداخيل الجزائر من العملة الصعبة كشف وجود شبكة دولية للفساد تمتد إلى كل  31%

 .  (4)الدول والقارات

 المحلي الاستثمار لىوع ،البيئة الاستثماريةبيئة وينعكس الفساد الإداري سلبا على 
 المشاريع الاستثماريةزيادة تكلفة حيث يؤدي إلى ، سواء حد على سلبية بصورة والأجنبي

 المكلف القانونية بالخدمة الموظف قيام مقابل المستثمر يدفعها التي الإضافية لتكاليفه نتيجة
المستثمر مشقة متابعة  كما يحمل ه،أرباح من جزء امتصاص وبالتالي ،فيها الإسراع أو بها
وبالتالي الخدمات العامة المقدمة  ، كل ذلك يؤدي في النهاية إلى إضعاف5الإجراءات إنهاءو 

خلق مناخ إداري وقانوني غير جذاب للاستثمارات يتسم بالفوضى وعدم الشفافية وهو ما 
 يتعارض ومتطلبات الاستثمار الجاد والفعال.

                                                           
 .(  من الملحق الأول21انظر الجدول رقم ) -1

2- http://www.transparency.org 
3-www.transparency.org/lpi/index. 
4- www.apsi.dz/ar. 

  المتغيرات الاقتصادية العالمية  الاستثمار في مصر في ضوء التجارب الدولية و أنظمةعبد الفتاح محمد عبد الفتاح ،  -5
 .00ص  ، 0202دار النهضة العربية ، القاهرة ،
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وذلك بموجب قانون ورغم تبني الجزائر إجراءات لمكافحة الفساد والقضاء على مصادره 
، الذي وضع إجراءات وعقوبات لمكافحة جميع أشكال الفساد (1)0221مكافحة الفساد لسنة 

حجم الفساد في الجزائر كبير وذلك مقارنة مع  إلا أنالمنتشرة داخل الإدارات الجزائرية، 
عتبر من الأسباب التي تؤدي إلى تخوف المستثمر ي اوهذ ،نظيراتها من الدول الأخرى 

 أنن المفروض وم هذا ،الأجنبي من القيام بإنجاز استثماره وجلب رؤوس أمواله إلى الجزائر
تابعة المشاريع ومعال في العملية الاستثمارية من خلال التسهيلات وفلها دور جوهري  الإدارة

وترسيخ    الذي فرض على المشرع التدخل  الأمر، الاستثمارية بالسهر على احترام القانون 
مبدأي حرية الاستثمار  إلى بالإضافة،  012-00الشفافية كمبدأ من خلال القانون رقم 

تحقيقها من خلال الأهداف الرامية   إلىلسعي والمساواة في التعامل مع الاستثمارات، وا
  . 3عاقبة كل من يخالف ذلك ومللقانون، 

 :في دراسة مشاريع الاستثمار الإدارةثانيا : بيرولقراطية 
الإدارة هي صورة الدولة ومدى تقدمها، حيث تستمد قوتها أو تخلفها من قوة أو  تعتبر
وبالتالي فإن وصف مناخ  ، 4البيروقراطية لمفهوم الإدارة مرادف أصبحتلكن  تقدم الدولة،

كافة مناحي إداري ما بالبيروقراطية يعني بداهة أن ظاهرة البيروقراطية منتشرة ومتفشية في 
 الذي يالرئيس الهدفعن و  ،الرسمي المسار إطار عن هذه الإدارات انحرفت فلقدالقطاعات، 

 تماطل أصبحت حيث، سهيل الإجراءات الإداريةوتالمستثمرين  خدمة وهو أجله من أنشأت
 والجهد الوقت من الكثير ويهدر يكابدما جعل المستثمر  ، همومصالح هممعاملات قضاء في
 عن فضلا ة،معدود دقائق إلا تستدعي لا معينة خدمة قضاء سبيل في طويلة طوابير في
 .واحدة خدمة فاءياست في المتبعة الإدارية الإجراءات وتعقد كثرة

                                                           
 21في  صادر، 11دد ، عرتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ي 0221،فيفري  02، مؤرخ في 20-21قانون رقم  -1

 .0221مارس 
 .سالف الذكر، 01-00من القانون  9المادة  -2
 من القانون نفسه. 92المادة  -3
 الحاجات مع تماشيال وعدم الإجراءات وتعقيد البطء والإدارية، المكتبية التعقيدات : تلك  "أنها على البيروقراطية تعرف -4

 للجمهور تلبيها أن المفروض من كانت التي

 .1981 الجزائر، والتوزيع، للنشر الوطنية الشركة ، الجزائرية الإدارة بيروقراطية سعيدان علي،نقلا عن :  
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بغرض التخلص من المشاكل  الجزائرية ورغم الجهود المبذولة من طرف الدولة
من خلال الصلاحيات المخولة  البيروقراطية وتسهيل الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين

أن  إلا، اقي الإدارات المكلفة بالعملية الاستثمارية وبللوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 
الإدارة التي تسهر على توفير مختلف الخدمات اللازمة والضرورية التي يحتاج إليها 

  إذ ذا الأخير، متطلبات هب تفي ولاالمستثمر الأجنبي لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب 
 تحقيق في العراقيل أهم أحد البيروقراطية وتشكل ،الجزائر من الوجهات الصعبة  تعتبر

 بالتحيز وتميزها الإدارة تسيير سوء وكذا ،الخواص للمستثمرين الاقتصادية المشاريع
، هو عامل كاف (1)وتقييد وتعدد في الإجراءات الإدارية في إنجاز المعاملات، والمحسوبية

ذا ما يجعل الجزائر من وه، الخاصة لوحده لإبعاد أي مستثمر أجنبي يرغب في جلب أمواله
عل أسباب ارتفاع البيروقراطية في الجزائر ولالدول الأقل تقدما في مجال الإجراءات الإدارية، 

 :ما يلي  إلىراجع 
التي لها انعدام التنسيق بين الهيئة المشرفة على الاستثمار وباقي الهيئات الأخرى  -

      مما يجعل المستثمر مشتت بين أكثر من هيئة لاتخاذ القرار ،دور في عملية الاستثمار
 على  2رالاستثما بملف خاصة عديدة وثائقب المستثمر ةطالبومجراءات بالتعقيد الإتسام وا

          مستوى العديد من القطاعات التي لها علاقة بالاستثمار خصوصا قطاعي البنوك  
 .3لتي طالما وقفت حاجزا أمام المستثمرينوالجمارك، وا

بحيث يمكن ، وجود أنظمة معلومات كافية وشاملة متجددة عن الاستثمار انعدام -
ومناخه والظروف المحيطة به قبل مجيئه  ،الرجوع إليها لمعرفة فرص الاستثمار للمستثمر
 للجزائر.

                                                           
جلة ، م  » دور مناخ الاستثمار في دعم ترقية تنافسية الاقتصاد الوطني الجزائري  « ريحان الشريف، لمياء هوام،  -1

 .12، ص0209، مارس 90ددالاقتصادية، عالعلوم 
، العدد  01، مجلة دراسات اقتصادية ، المجلد  » الاطر القانونية لضمان طور الاستثمار في الجزائر «برو هشام ، 2 

 .092، ، ص 20
، مجلة الباحث للدراسات الاكاديمية ، العدد  » الضمانات القانونية للاستثمار الاجنبي في الجزائر« سلامي ميلود،  3 

 .29،ص  0202مارس   ،السادس



 الباب الثاني                                                        حدود جاذبية الاستثمار في الجزائر
 

267 
 

 وجه في عائقا تشكل التي المسبقة التراخيص إصدار في الشديد البطء تسجيل  -
، لاحتكارها من طرف السلطة التنفيذية التي منحت لها صلاحيات واسعة دون المستثمر

  .رقيب
سوء تطبيق القوانين وعدم احترام الإجراءات والآجال المفروضة قانونا، وعدم وجود  -

 .1آليات فعالة لمراقبة الإدارة في تنفيذها للقوانين المتعلقة بالاستثمار
مال وضياع مصالح الإداريين بالكفاءة اللازمة وما ينتج عنه من إه بعضتمتع عدم  -

 مختلف المستثمرين.
 معاملة قضوا إذا وحتى عملهم، بمناصب الالتحاق عن للموظفين تخلف بعض -

 أدخلت التراكمات هذه كل، المطلوبة الجودة ومعايير للإتقان تفتقد في الغالب فهي المستثمر،
 الأداء ومنسوب مستوى  عن وعدم الرضا والغليان الغضب من حالة في المستثمرين
قد الذي  الذي يتسم بالتماطل الشديد  الحكومية الإدارات هذه طرف من المقدم الخدماتي

 .رقيب أدنى دون  فيهاتصل في بعض الأحيان لسنوات 

قدان الثقة وفوبالتالي كل هذه الأسباب تؤدي إلى عرقلة المشاريع الاستثمارية الأجنبية 
التامة بين الإدارة والمستثمر الذي يحتاج إلى السرعة لإنهاء مختلف انشغالاته الإدارية 

كما تؤدي إلى  ،وكذلك أثناء استغلال الاستثمار ي مشروع الاستثمار ال إنشاءفي  للانطلاق
، وعلى هذا الأساس يجب الجزائر في الاستثمار فكرة عن يتخلى جعلهتو  إرهاق المستثمر

و ما جعل المشرع وه، اتخاذ التدابير اللازمة لتطهير الإدارة من هذه المشاكل والعراقيل
        01-00الجديد رقم  الجزائري يتدخل بصورة صريحة وصارمة في قانون الاستثمار

 .2ويفرض عقوبات على كل من يقوم بسوء نية بعرقلة الاستثمار بأية وسيلة كانت 

 :الاقتصادي العقار شكاليةإ ثالثا:
بالرغم من رغبة السلطات العمومية في المضي بسرعة في تجسيد الإصلاحات 
الاقتصادية من خلال ترسانة من القوانين الصادرة منذ بداية التسعينات إلى يومنا بتكريس 

                                                           
 مذكرة لنيل شهادة ،الإستراتيجية الآثار: للتجارة العالمية ظمةنالم إلى مامضالان ورهانات الجزائر ،محمد  الشريفي 1

 .020ص ،2003 الجزائر ، جامعة كلية الحقوق، ،في القانون  الماجستير

 .سالف الذكر، 01-00من القانون رقم  92المادة  -2
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المحيط الاقتصادي الدولي والمعطيات الدولية وعلى الرغم من مسايرة  ،مبادئ الاستثمار
 1لى بيئة الاستثمار.وععكس على أرض الواقع نلك لم يذ إلا أن ،الجديدة
إشكالية العقّار الاقتصادي تبقى أهم عنصر يتسم بصعوبة كبيرة في الحصول  علول

 في:ذلك تلخيص أسباب  مكنوي عليه من قبل المستثمرين،

  العقارية: الولعيةعدم كفاية  -0

مرتبط بالعروض المتزايدة من قبل المستثمرين، وعدم  مسألة الحصول على العقار
وهذا ما يؤكد على الإشكالية  ،إمكانية تلبية ذلك بالنظر إلى تركيبة العقّارات الموجودة

لبية حاجيات المستثمرين الوطنيين أو الأجانب من وتضرورة تحقيق  بينالعقّارية المطروحة 
ة ذلك بصفة عملية نظرا إلى عدم كفاية الأوعية الأوعية العقّارية الموجودة، واستحالة تلبي

  2بالرغم من سشاعة  مساحة الجزائر.العقّارية الموجودة خاصة 

  على مسح الراضي المتوفرة على مستوى الولاية:عدم توفر السلطات المحلية  -2

يعتبر الوضع القانوني للعقار الموجه للمشاريع الاستثمارية من المسائل التي تؤرق بال 
التي تعترض  عراقيلال أضحتي هذا الإطار، وف ،ً كل مستثمر سواء كان وطنياً أو أجنبيا

للحصول على الأراضي هي أن  الولايات على العموم  ليست جاهزة بعد   نمستثمريال
لاستقبال المشاريع  الاستثمارية نظرا لعدم توفر السلطات المحلية  على مسح الأراضي 

فإن الأراضي الأخرى   ،استثناء الأراضي التابعة  للخواصوب  ،المتوفرة على مستوى الولاية
  مستثمرين بدون سندات إثبات لللتي غالبا ما تمنح  وا ةلكيتها  مجهولومتبقى طبيعتها  

وهذا ما يؤدي إلى ظهور نزاعات خاصة في حالة ظهور المالكين الحقيقيين  بعد منح 
الأراضي من طرف السلطـات المحليـة مع العلم أن البنك يشترط  ضمـانـات )الاطلاع على 

                                                           
أعمال الملتقى الوطني حول اثر التحولات  والتجارة في القانون الجزائري نسبية مبدأ حرية الصناعة ولد رابح صافية ،  -1

 .12، ص  0200ديسمبر 0نوفمبر و 92الاقتصادية على  المنظومة القانونية الوطنية ، جامعة جيجل ، يومي 
، فرع قانون موهوبي محفوظ ، مركز العقار من منظور قانون الاستثمار ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق  -2

    .011، ص  0223الأعمال  جامعة امحمد بوقرة ، بومرداس ، 
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الأحيان  تكون الأسعار المحددة  ي بعضوفللمقاول،  سند الملكية ( قبل منحه  لأي قرض
  .1مقابل التنازل عن الأرض جد مرتفعة

بالإضافة إلى بقاء العديد من الأوعية العقارية بحوزة المؤسسات العمومية بدون تسوية 
 عقود الملكية.

  :بين الهيئات المكلفة بالعقار ختصاصاتالا تداخل -3

داخلا وتالعقار نلاحظ خلطا  نحوم من خلال استقراء النصوص المتعلقة باستغلال
بين كل من  يكون  فيما يخص قرار منح العقاركبيرا بين عدة جهات أو هيئات ، فمثلا 

 إلى بالإضافة، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، ولجنة التنشيط المحلي وترقية الاستثمار
   .أخرى هيئات 

  العقار: بمنحالخاصة  تعدد الإجراءات الإدارية -4

 الإجراءات الإدارية الخاصة باستغلال العقار دم وضوحوعيعاني المستمرون من تعدد 
 (2)بسبب طول المدة الزمنية التي تستغرقها عملية رد هيئات منح قرار استغلال العقار

 .3ضايا الفساد في مسألة منح  الامتياز على العقار وقالإضافة إلى الأساليب الاحتيالية 

ضرورة تبسيط إجراءات منح الامتياز واِختزال الجهات المختصة  فالأفضلليه، وع 
لطول وبطء الإجراءات البيروقراطية التي قد تؤدي  تفاديا، من قبل هيئة واحدةبمنح الرخصة 

 إلى نفور المستثمرين نحو بلدان مجاورة.

 

                                                           
وره في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر : حالة الجزائر في ظل الإصلاحات ود، تقييم مناخ الاستثمار  سامية دحماني -1

 ص ، 1336، جامعة الجزائر ،  الاقتصادية ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية ، فرع نقود و مالية
163. 

، مجلة الباحث  » أزمة العقار في الجزائر ودوره في تنمية الاستثمار الأجنبي «بن حمودة محبوب، بن قانة إسماعيل، -2
 .01، ، ص0222، 22دد ع
القانونية و التنظيمية للاقتصاد الجزائري بين ترشيد القطاع العام و التكيف مع اقتصاد  الأطرمعيوف محمد الصالح ،   3 

 .130، ص 0200امعة الجزائر ، جالسوق ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه ، كلية الحقوق ، 
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 :الاستثماري  عدم توافق طبيعة الراضي المخصصة ولنوع النشاط -5

الوعاء إن عدم توافق طبيعة الأراضي المتوفرة مع النشاط الاستثماري يعود إلى كون 
العقّاري الصالح للاستغلال ضعيف لعدة عوامل في تسيير العقّار الاقتصادي سواء كان 

 .صناعي، أو فلاحي، أو سياحي

للاستثمار تكتسي جاذبية واِستقرار القواعد المنظمة للعقار الموجه فان  ،ي هذا السياقوف
 بغرض العقّار استغلال تنظيم إنلذلك ف، أهمية بالغة للنهوض بالقطاع الخاص في أية دولة

 العقار تنظيم خلال من له المنظم القانوني الإطار في النظر  إعادة يتطلب الاستثمار
 الاستثمارية العملية لإنجاح محددا يعتبر العقار توفير لأن والسياحي، ، الفلاحي الصناعي،

 العراقيل من الكثير رهين لازال فهو  ،المستثمرين ستقراروا جلب على مساعدا املاوع
  1المسالة هذه تداعيات من يشتكون  لازالوا الجزائر في المستثمرين فغالبية  ،لممارساتوا

 بعينتفكير ودراسة معمقة تأخذ دم وجود  وع  ،الاقتصادية فرضته الظروف نتيجة ما 
    لتجسيد هذه الإصلاحات هنياتالدالاعتبار كل المعطيات والحقائق، وعدم تهيئة وتغيير 

المتعلق   01-00  وهو ما جعل المشرع الجزائري يتدخل من خلال قانون الاستثمار رقم
بعد وضع كافة المعلومات المتعلقة بتوفر العقار تحت  الأراضيقر بمنح وي، بالاستثمار

 .3لا سيما المنصة الرقمية للمستثمر 2طرف الهيئات المكلفة بالعقارتصرف المستثمر من 

 الاستثماري تصفية المشرولع  المطلب الثاني: الشفعة إجراء تمييزي عند

مرحلة استغلال  حركة رؤوس الأموال خلالإضافة للرقابة الممارسة على حرية 
المشروع الاستثماري ، نجد بأن هناك رقابة أخرى تمارس عليه خلال مرحلة التصفية أو 

عن طريق على الاستثمارات الأجنبية ، أو   بحق الشفعة الأمرتعلق ويإنهاء الاستثمار، 
لذي اعتبر من العراقيل التي اصطدم بها وا، في الخارج  حصص المتنازل عنهالواشراء أسهم 

                                                           

 .16 ص ، مرجع سابق ، اسماعيل قانة بن  محبوببن حمودة  -1 
 .الذكرسالف ، 61-11من القانون  1المادة  -2 
تنشأ منصة رقمية للمستثمر ، يسند تسيرها الى الوكالة ، على ما يلي : "  61-11من القانون  10تنص المادة   -3 

 . تسمح بتوفير كل المعلومات اللازمة لاسيما منها فرص الاستثمار في الجزائر ، ول العرض العقاري.."
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علهم  يترددون في الاستثمار في الجزائر وجرقهم  أوهو حق لطالما   الأجانب،المستثمرين 
 .الاستثمارمبدأ حرية ب الإخلالوأدّى إلى 

ثم  كيفيات ممارسة الدولة لحق الشفعة  )فرع أول( ،حق الشفعة  تكريس إلىنتطرق 
 )فرع ثالث .الاستثمار  مجالحق الشفعة في  اللجوءوأخيرا نحاول معرفة أسباب  (ثان)فرع 

 حق الشفعة  تكريس الول(:الفرع 

نوع من الخصوصية في مجال بتوافر شروط تتميز  يستدعيإن حق الشفعة 
ما جعلها متميزة عن باقي الإجراءات الأخرى ، لهذا يتم دراسة إجراء الشفعة من   ،الاستثمار

ثم نميزها عما يشابهها من تصرفات باعتبارها إجراء  يمس  )أوللا ،القانوني له  الإطارخلال 
 . )ثانيا الملكية 

 حق الشفعةل الإطار القانوني أوللا: 
 نصوصه و حق مقرر ضمن وهحق الشفعة ليس غريبا عن النظام القانوني الجزائري  

أنه لا يتماشى وطبيعة  إلا الشريعة العامة، باعتباره (1)من خلال تكريسه في القانون المدني 
تم ف، معينةتوافر شروط بقانون الاستثمار  إدراجه في إعادةلذا تم   الاستثمار،وخصوصية 

ليعود المشرع  ،والذي ألغى بعد فترة وجيزة 09-10بموجب القانون  تكريس الشفعة لأول مرة 
المتعلق بتطوير  29-20بمناسبة تعديل الأمر رقم الجزائري و يكرسه بصفة صريحة 

  29مكرر  21من خلال المادة  (2) 0223الاستثمار بموجب قانون المالية التكميلي سنة 
 :حيث جاء فيها

                                                           
حيث نصت المادة  منالمدني ضمن أحكام المواد  122إلى غاية  231نظم المشرع الجزائري أحكام الشفعة في القانون  -1

 "،"رخصة تجيز الحلو( محل المشتري بيع العقار ضمن الحوا( ولالشرولط المنصوص عليه منه بأنها 231

فهو ليس رخصة  أو الجار أو الشريك كالقريب معينة، انما لفئة فحق الشفعة من حيث طبيعته لا يثبت لكل الناس و عليه
فحق الشفعة  لذلكأو الشريك مالكاً للمال المشفوع به،  القريب كما أنه من جهة أخرى لا يمكن أن يعد  من جهة، عامة
 .بين الرخصة والحق  يكون 

 .سالف الذكر، 20-23من الأمر رقم  10المادة  -2
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تتمتع الدوللة ولكذا المؤسسات العمومية الاقتصادية بحق الشفعة على كل التنازلات "  
 همين الجانب.عن حصص المساهمين الجانب أول لفائدة المسا

المتعلق  29-20تعريفا لحق الشفعة في الأمر رقم  قدمالمشرع لم ي نألملاحظ وا
 ستثمارات الأجنبية.لاباخاص  بل اكتفى بذكره كإجراء  ،الاستثماربتطوير 

 إلاأكثر تفاصيل  إعطاء (1) 0202قانون المالية التكميلي لسنة  فيكما حاول المشرع 
للشفعة تحمل نفس المعنى هي الاحتفاظ  أخرى صيغة  1مكرر 1استعمل ضمن المادة أنه 

  (2) .بحق إعادة الشراء للأسهم المتنازل عليها

إعطاء تفاصيل أكثر عن حق  (3)0201قانون المالية لسنة  خلالكما حاول من 
 الشفعة بحيث ذكر جميع الإجراءات المتعلقة بتطبيقه دون تعريفه.

من خلال المادتين   (4)23-01رقم  ليعود المشرع ليؤكد على حق الشفعة من خلال 
 .90و  92

من  92لملاحظ انه اكتفى كذلك بالنص عليه دون تعريفه حيث جاء في نص المادة وا
 :على أنه 23-01القانون 
تتمتع الدوللة بحق الشفعة على كل التنازلات عن السهم أول الحصص "...  

 المنجزة من قبل أول لفائدة الجانب...".الاجتماعية 
للمؤسسات العمومية  امقرر كان  الشفعة الذيتم إلغاء حق نه إلى أ الإشارةجدر وت 

كريس التمييز بين المستثمرين وإعطاء أفضلية وتلذي كثيرا ما تعرض للانتقاد واالاقتصادية ، 
 للمؤسسات العمومية الاقتصادية على حساب بقية المستثمرين الخواص. 

مخول  حق أصيل التالي يمكن تعريف الشفعة وفقا لقانون الاستثمار على أنها  وب 
للدولة، تتمتع من خلاله بأولوية وأفضلية تملك الحصص المتنازل عليها من طرف 

                                                           
 .سالف الذكر ، 20-02القانون رقم   من  11المادة  -1

 القانون نفسه.من  12المادة  -2
 .سالف الذكر، 21-09من الأمر رقم  22المادة  -3
 .سالف الذكر، 23-01 قانون رقم -4
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اعتبرها  المدني الذيالقانوني للشفعة في القانون  بخلاف التكييفثمرين الأجانب المست
 كرخصة.

 تم 0202لسنة التكميلي  انون الماليةق 29موجب المادة وبأنه  جدر الإشارة إلىوت
 23-01من القانون رقم  90و 92ضمن أحكام المواد  امقرر كان  الذي الشفعةإلغاء حق 

 الاستثمار.المتعلق بترقية 
تم إلغاء حق  0202من قانون المالية التكميلي لسنة   20موجب المادة وبكما أنه   

قانون  10الشفعة  الذي كان مقررا للمؤسسات العمومية الاقتصادية ضمن أحكام المادة 
قانون الاستثمار الساري  و نفس الاتجاه الذي تبناه من خلالوه ،0223المالية التكميلي 

ذلك تتجه الجزائر من خلال هذه السياسة الجديدة نحو الاستجابة وب ،01-00المفعول رقم 
 لبعض انشغالات المستثمرين بتذليل العقبات والحواجز  التي كانت تقف في وجهه.

ة ضد كل التوقعات، تم الاحتفاظ بحق الشفعة بالنسبة للبنوك والمؤسسات الماليو  نهأ إلا
 المتعلق بالنقد  قانون من ال 00-29الأمر رقم  31حيث لم يتم تعديل أو إلغاء نص المادة 

 :التي تنص على لقرضوا
"...تملك الدوللة الحق في الشفعة على كل تناز( عن أسهم أول سندات لكل بنوك   

 ".أول مؤسسة مالية...
الأنشطة  يندرج ضمنلا  النظام القانوني للقطاع المصرفي  وهذا على الرغم من أن 

 ذا يعتبر تناقضا صارخا .وه، 1الإستراتيجية

 عما يشابهها من تصرفات في مجا( الاستثمار تمييز الشفعةثانيا : 
الواقعة  الإجراءاتبما أن الشفعة إجراء يمس الملكية ، فهي تتشابه كثيرا مع بعض 

 لممارسة من طرف الدولة.وا ملكية المشروع الاستثماري على 
الملكية، وفي قانون اكتساب سبب من أسباب  القانون المدنيفالشفعة حسب 

المشاريع التي يرغب المستثمر الأجنبي بالتنازل  باستعادةتعتبر إجراء يسمح للدولة  الاستثمار

                                                           
1- ZOUIMIAIA Rachid, «  le traitement dirigiste de l investissement étranger dans le secteur 

bancaire », revue de droit public algérien et comparé , vol7 , N 1 , juin 2021,p 23.  
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، لذلك هناك من اعتبر حق الشفعة على أنه صورة جديدة طرف آخر إلىعنها بتحويلها 
 .رغم من أنها لا تقوم على التحويل الإجباري للملكية لفائدة الدولة الب للتأميم تمارسها للدولة 

فروقات ال نبرز أهمإجراء الشفعة عن بعض الإجراءات المخولة للدولة  ليه لتمييزوع
،  والشفعة في مجال الاستثمار وإجراء الشفعة وإجراء التأميم ، بين الشفعة ونزع الملكية

 الاستيلاء .
 عة العامة:فية للمنالشفعة ولنزع الملك -0

أو إجراء قانوني  استثنائيةطريقة  أنهاناولنا نزع الملكية للمنفعة العمومية على وتسبق  
يخول للإدارة صلاحيات إلزام المواطنين وإجبارهم على التنازل عن أموالهم وحقوقهم العقارية 
لصالحها أو لفائدة هيئات عمومية تابعة للدولة بشرط تخصيص هذه الأملاك العقارية لخدمة 

لودية حول تملك ا نفاذ جميع السبل يتم اللجوء إليها إلا بعد ولالمصلحة العامة، واالمجتمع 
 تلك العقارات أو الحقوق العقارية لصالح الدولة أو أجهزتها العمومية.

للإدارة تَحرم من خلاله  مخولا امتيازاإجراء نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر ف ليهوع
من أجل تحقيق المنفعة العامة، وهنا يتم تحويل  الاستثماريةالمستثمرين من ملكية مشاريعهم 

         إدارتهاملكية عامة تتولى الدولة  إلىمر ثالخاصة بالمست الاستثماري ملكية المشروع 
من أعمال السيادة التي تمارسها الدولة في  يندرج ضمنقرار إداري  إصداربعد  وتسييرها

 .الإقليمي اختصاصهاحدود 
 في:ت البارزة بين نزع الملكية و حق الشفعة يمكن ليه فأهم الاختلافاوع 
المادية فقط دون العقارات الحكمية كالحقوق إجراء يرد على العقارات  نزع الملكيةإن  

على عكس إجراء الشفعة الذي يرد على كل التنازلات من  ،دون المنقولاتالعينية التبعية و 
 ا.أو عقار  التي يمكن أن تكون منقولا اجتماعيةأسهم أو حصص 

لمشروعه   أو متنازلا التنازل يكون بإرادة المستثمر الأجنبي إذا كان بائعا كما أن
قائما وفق هذا  التنازل وهذا مخالف لإجراء نزع الملكية  ، حيث يكون حق الشفعةالاستثماري 

ن ملكه رغما عنه عوطني في تنازل  أو للمنفعة العامة أين يكون المستثمر سواء كان أجنبي
 . تمارسه الدولة عند الضرورة اجبري االملكية طريق عنز  اعتبارب
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 الشفعة ولإجراء التأميم: -2
تعطي الشفعة الحق للدولة في أن تتدخل من أجل شراء الأسهم والحصص الاجتماعية 
المكونة لرأس مال المشروع الاستثماري، لما يكون هناك تنازل ويكون أحد الطرفين مستثمرا 

 أجنبيا. 
 اجتماعيةكل التنازلات من أسهم وحصص  نيترتب على ممارسة حق الشفعة عومنه 

حلول الدولة محل المشتري  إلى 23-01رقم  الاستثمارمن قانون  92حسب المادة 
 الأجنبي.

إجراء تتخذه الدولة لممارسة سيادتها الإقليمية من أجل نقل ملكية فهو  التأميمأما 
قرارات عمدية  بموجب أجل تحقيق السياسة المسطرة  المشروع الاستثماري إلى ملكيتها من

 قد و كانت تعسفيةولاقتصادية ، حتى قانونية ومدروسة مسبقا من أجل تحقيق نتائج سياسية 
بلا نقاش  الخضوعتعود بالسلب على حق المستثمر في الملكية، هذا الأخير مجبر على 

المخول للدولة في تنظيم كل المانع  الاختصاصفالتأميم من أعمال السيادة ويدخل في 
 .1والثقافي لأنه إجراء سيادي الاقتصادي والاجتماعيميادين النشاط 

الشفعة والتأميم يهدفان للحصول على ملكية المشاريع من  كلأن  نلاحظ لذلك،ستنادا وا
)الشفعة (  2التي تشمل العقارات والمنقولات لأغراض المنفعة العامة مقابل ثمن الاستثمارية

منه ملكيته الشخص الذي انتزعت )التأميم ( يدفع للمستثمر المتنازل أو  3تعويضأو 
 .الاستثمارية

 مما سبق يبرز الاختلاف بينهما فيما يلي:
سوى إمكانية  عنهفي مجال التأميم لا يترتب  دفع التعويضيمكن القول أن عدم 

لأنه لا يعتبر التزاما على عاتق الدولة إذا ما قامت بالتأميم، إنما هو حق  ،المطالبة به
 قانوني لصاحب المشروع الاستثماري.

                                                           
 .12مرجع سابق، ص الحماية القانونية لملكية المستثمر،  حسين نوارة،  - 1
 .سالف الذكر ،21-22من الأمر رقم  0الفقرة  919المادة  - 2
 نفسه. من الأمر 9الفقرة  122لمادة ا - 3
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الأجنبية المنجزة في الجزائر يتم عند تنازل  الاستثماراتحق الشفعة على  أما
يكون  الجبرهذا  الدولة،من  جبرالمستثمر الأجنبي عن حصته بإرادته المنفردة، ودون 

 .1في إجراء التأميم الذي يعتبر صورة من صور نزع الملكية اوجودم
 لاستيلاء:ولاالشفعة -3

الحصول على ملكية  الإدارة فينه وسيلة أعلى  الاستيلاءناولنا إجراء وتكما سبق  
لمشروعيته استيفاء أركانه القانونية ويكون  العام ويشترطالأفراد وخدماتهم بما يحقق الصالح 

   رقم  من القانون  00عال وهذا ما أكدته المادة  وفنصف حال وممقابل تعويض عادل 
 :بنصها 01-23

لا يمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع استيلاء إلا في الحالات "...  
 ".  المنصوص عليها في التشريع المعمو( به

 يلي:الاختلاف بين إجراء الاستيلاء وحق الشفعة في ما  إبرازليه يمكن وع 
 لها يخول تطبيقا للقانون الذي بموجب قرار إداري   الإدارةتقوم به إجراء الاستيلاء  

حق الانتفاع بالمال دون انتقال ملكيته للدولة، فهو إجراء لا تنتقل بموجبه الملكية بل تبقى 
التنازل الإرادي من أو  هالشفعة الذي يتم على إثر على ذمة المستثمر، على عكس إجراء 

إجراء أن  بصفة نهائية، أي تنقل ملكية المستثمر ن خلاله وملفائدة المستثمر الأجنبي، 
الاستيلاء مؤقت أي يكون لفترة محددة  تمارسه السلطات العامة في حالات استثنائية 

لهدف المصلحة العامة حيث ببعض الأموال الخاصة  الانتفاعلضمان حاجات البلاد أو 
وكل استيلاء خارجها يكون باطلا وعديم الأثر   ،يكون وفق حالات وشروط حددها القانون 

تمارسه الدولة على الاستثمارات الأجنبية إذا  بصفة دائمةأما حق الشفعة للدولة فهو إجراء 
 ما تم التنازل عنها أو بيعها أي في الحالات العادية .

 كيفية ممارسة الدوللة لحق الشفعةالثاني:الفرع 
و أنه ولإن حق الشفعة في مجال الاستثمار لا يمارس على الاستثمارات الأجنبية فقط 

     لذي أثار الكثير من الجدل واعتبر عقبة في وجه المستثمرين الأجانب واالشكل الغالب 
                                                           

  ، مجلة القانون  »  الخاص الأجنبي في القانون الجزائري  الاستثمارممارسة حق الشفعة على  « بوالقرارة زايد، - 1
 .012، ص 0202، 20العدد  1المجلد  المجتمع والسلطة، 
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على نوعين  الشفعة تطبق أن، نجد  23-01من القانون  90و  92ولكن بتصفح المادتين 
من الاستثمارات التي تكون محل تنازل أو في مرحلة التصفية : استثمارات متواجدة داخل 

ستثمارات متواجدة خارج الإقليم ، وهذا التقسيم راجع للأحكام المنظمة واالإقليم الجزائري 
للاستثمار التي تكون مختلفة من حيث الشروط والإجراءات، فخصصت أحكام خاصة في 

  )أوللا مارسة حق الشفعة، سواء بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المتواجدة في الجزائر كيفية م
 )ثانيا .لحصص المتواجدة بالخارج واوأحكام خاصة  بحق الشفعة عن الأسهم 

 أوللا: بالنسبة لحق الشفعة على الاستثمارات الجنبية المتواجدة في الجزائر
بمجموعة  االشفعة في مجال الاستثمارات الأجنبية المقامة في الجزائر تم ضبطه إن

 مادية  أضرار إلحاقمن أجل ممارسة الدولة لهذا الحق دون  الواجب توافرها من الشروط
 .المستثمر المصفي بمجموعة  التزامات عليه مراعاتها ألزمل ذلك بمستثمر، في مقالل

 إبرازثم  ،اللازمة لممارسة حق الشفعة من طرف الدولةليه يتم تحديد الشروط وع 
 المستثمر.الواقعة على عاتق لتزامات الا
 لشفعة: لحق االشرولط اللازمة لممارسة الدوللة  -0

سواء فيما يخص  ،بمجموعة من الشروط بضبطها الشفعة حق الجزائري  المشرع نظم 
وكذا التصرف الذي  الشفيع،بكما يسمى  أو المتنازل لهبمحل الشفعة، الشروط الخاصة 

 يطبق حياله حق الشفعة.
 فيما يخص محل الشفعة: -أ

نجد أن  الاستثمار،المتعلق بترقية  23-01 رقم من القانون  92المادة   نصل استنادا
ينحصر في التنازلات التي تتم عن الأسهم والحصص  الاستثمارالشفعة في مجال  محل

فقد تكون  محددة، قد تأخذ أشكالا لتي واالمنجزة من قبل أو لفائدة الأجانب،  الاجتماعية
كالآلات والمعدات اللازمة لإنجاز  منقولات،لواعينية كالعقارات  امبالغ نقدية أو حصص

يمكن أن  هنوم، تشمل المنقول والعقار الاستثمارالشفعة في مجال بمعنى أن المشروع ، 
التنازل عن لها في االذي ينحصر مج نلاحظ الاختلاف بين حق الشفعة في المجال المدني
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أوسع مما ورد في  ليه يمكن القول أن حق الشفعة في مجال الاستثماروعالعقار فقط، 
 .1القانون المدني

، فحق الشفعة الانتفاعأن الحصص العينية قد تكون على سبيل إلى الإشارة جدر وت
المخول لا يطبق عليها لأن المستثمر الأجنبي لم يتنازل عن ملكية هذه الحصص للدولة 

 .2وتطبق عليها أحكام الإيجار
تنازل عن الأصول المشكّلة لرأس المال التقني المكتسب عن لل بالنسبة الأمرفس ون

 التزام شرط يشترط المشرع الحصول على رخصة من الوكالة معحيث  ،طريق المزايا
 .3التي تعهد بها المستثمر الأول والوفاء بها على أكمل وجه  الالتزاماتبكافة  تنازل لهالم
 الشرولط الخاصة بالمتناز( له: -ب

أن   الاستثمارالمتعلق بترقية  23-01من القانون رقم  92المادة  نه من خلالأنلاحظ 
 للدولة فقط  المشرع الحالي أعترف الاستثمارالمتنازل له قد يكون الدولة ، لكن في قانون 

لمؤسسات العمومية وافيها للدولة  خصبخلاف النصوص السابقة للاستثمار الذي 
راجع لعدم  الاقتصاديةالمؤسسة العمومية  استبعادن أسباب وم،  بحق الشفعة الاقتصادية

كما أنها  تعتبر  ا،تجاري االسلطة العامة مقارنة بالدولة فهي تعتبر شريك بامتيازاتتمتعها 
إلى  بالإضافةوفقا لقانون الاستثمار فلماذا يخص بامتياز مقارنة ببقية المستثمرين ،  امستثمر 
شراء  مقابل باهضة على دفع مبالغ مالية العمومية الاقتصادية المؤسسات أغلبية  عجزذلك 

رور وم ترولالبأسعار انخفاض خصوصا  نتيجة عدم امتلاكها السيولة الكافيةهذه الأسهم، 
 .الجزائر بأزمة مالية

حاربة وملأهم يكمن في محاولة تكريس المساواة في المعاملة واكما أن السبب الثاني 
 .بين المستثمرين الوطنيين والأجانب أي تمييز
 
 

                                                           
 .011مرجع سابق، ص  ،الخاص الأجنبي في القانون الجزائري  الاستثماربوالقرارة زايد، ممارسة حق الشفعة على  - 1
 .سالف الذكر، 21-22من الأمر رقم  100المادة  - 2
 .سالف الذكر،  23-01من القانون رقم  03المادة  - 3
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 التصرف الذي يطبق حياله حق الشفعة: -ج
       عن حقه في ملكيته لأسهم المستثمر الأجنبي تنازليشترط لتطبيق حق الشفعة 

هذا التنازل عن طريق عقد بيع قائم ما بين المستثمر  يتم، بحيث اجتماعيةأو حصص 
أي يكون  ،وكذلك حالة قيام المستثمر الوطني بالتنازل لفائدة الأجانب ،الأجنبي والدولة

هذا ما و  ،المستثمر الأجنبي في وضعية المشتري لأسهم وحصص خاصة بالمستثمر الوطني
، ففي التنازل الاستثمارالمتعلق بترقية  23-01من القانون رقم  92ورد في نص المادة 

دولة الأولوية عن بقية المستثمرين خاصة الأجانب، وفي التنازل الثاني يكون للالأول 
صدار إأو  فالمستثمر الوطني صاحب الأولوية يكون متحرر من إلزامية تطبيق حق الشفعة

 عن ممارسة حق الشفعة وكلاهما تقييد لحرية تصرف المستثمر الأجنبي.شهادة التخلي 
أن العديد من اتفاقيات الاستثمار التي تم إبرامها بين الوكالة إلى جدر الإشارة وت

الخاصة بحق  92الوطنية لتطوير الاستثمار والمستثمرين الأجانب تتضمن أحكام المادة 
 1الشفعة كبند من بنود الاتفاقية.

 التزامات المستثمر المصفي: -2
يجب على المستثمر مراعاة مجموعة من الالتزامات عند تصفية مشروعه الاستثماري 
فيجب عليه أن يلتزم بإخطار الدولة المضيفة عن قرار التنازل، كما يلتزم بالقرار المتخذ من 

 قبل الدولة بشأن ممارسة حق الشفعة من عدمه. 
 ر تصفية مشرولعه الاستثماري:إخطار الدوللة المضيفة بقرا -أ

وفقا لما سبق فالدولة لها حق الشفعة على كافة التنازلات من قبل أو لفائدة الأجانب إلا 
أنها لا تكون على دراية بنية المستثمر وقراره بتصفية مشروعه، لذا يتوجب على المستثمر 

حصصه واتخاذه قرار  المصفي إخطار الدولة أو الهيئات التابعة لها عن نيته في التنازل عن
ضروري  الإخطار أولا، كما أن أجل تبرئة ذمته قانونامن  ،تصفية استثماره في الجزائر

                                                           

ملتقى وطني حول مستجدات  ،بوريحان مراد،  واقع حرية الاستثمار بين التكريس الدستوري و التجاهل التشريعي -1 
 .29، ص 0202ماي  21المتعلق بترقية الاستثمار، جامعة بومرداس ،  23-01الاستثمار في الجزائر في ظل القانون 



 الباب الثاني                                                        حدود جاذبية الاستثمار في الجزائر
 

280 
 

على  ممكن أن تقعسلبية  آثاراتخاذ التدابير اللازمة لتفادي أي  حتى يتسنى لها للدولة 
  .1الاقتصاد الوطني

بطلب من المستثمر المصفي من  التصفيةب الإخطار الإجراءات المتبعة فيتم وت
بتقديم طلب الحصول على شهادة التخلي عن ممارسة حق  الأخيرهذا الموثق ، حيث يقوم 

التنازل  ثمن حديدوتالشفعة أمام الجهات المختصة، والموثق هو الملزم بتحرير عقد التنازل 
 .في هذا المجالبالاعتماد على خبير 

الإخطار فيما يخص  بتلقي ات المختصةالجهعدم تحديد في  كمني الإشكاللكن 
ص التنظيمي هناك عدة التنازل عن الاستثمارات داخل الوطن، وفي ظل غياب الن

 احتمالات:
     عملية الخوصصة ب الهيئة المكلفةيعتبر  الذيفقد يكون مجلس مساهمات الدولة، 

 .3لك بالنظر لتشكيلتهوذ، 2كلف بتحديد سياسات وبرامج الخوصصة وم
على  التنازلات عن ، 4 0الفقرة  9مكرر 1في مادته  29-20 رقم الأمر ثلما نصوم

 :الاستثمار
يخضع كل تناز(، تحت طائلة البطلان، إلى تقديم شهادة التخلي عن ممارسة   " 

بعد  بالاستثمارحق الشفعة المسلمة من طرف المصالح المختصة التابعة للوزير المكلف 
 استشارة مجلس مساهمات الدوللة ".

هيئة في  أعلى المجلس الوطني للاستثمار باعتباره على مستوى  الإخطار  د يتموق
الاستثمار بين الوكالة  اتإبرام اتفاقيعلى  سلطة الموافقة المسبقة  لهمجال الاستثمار ، كما 

هذا النوع من الاتفاقيات، وبالتالي حسب في  لزموممطلوب الإخطار ف  ليهوع، والمستثمر
 .تكون على مستوى المجلس الوطني للاستثمار أيضاقاعدة توازي الأشكال فالتصفية 

                                                           

 .000،آلية لتفعيل الاستثمارات في الجزائر، مرجع سابق، ص للاستثمارعسالي نفيسة، المجلس الوطني  - 1 
 .سالف الذكر،  21-20من الأمر رقم  21المادة  - 2 
، يتعلق بتشكيلة مجلس مساهمات الدولة 0220سبتمبر  02مؤرخ في  029-20من المرسوم التنفيذي رقم  20المادة  - 3

ماي  90مؤرخ في  011-21، معدل بالمرسوم الرئاسي رقم  0223سبتمبر  00، صادر في 20وسيره، ج ر عدد 
 .0221ماي  90، صادر في 91، ج ر عدد 0221

 .سالف الذكر،  29-20من الأمر  9مكرر  21ادة الم - 4 
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 الالتزام بالنتائج المترتبة عن ممارسة الشفعة من عدمه: -ب
، يمكن للدولة ممارسة حق  الجهات المختصةإخطار  الرغبة في التنازل و  إبداء بعد

المستثمر  بحيث يلزم ،لاستثمارات المتنازل عنها وتصبح هي المالكة لهاالشفعة على ا
   أولوية شراء  بمعنى  منحت لها، وحدها دون غيرها من المستثمرين المصفي بالتنازل لها

 الأسهم والحصص المتنازل عنها. وتملك
كيفية تنظيم العملية حيث نص فقط على  23-01لم يحدد المشرع في القانون رقم 

حق الشفعة الذي يمكن أن تمارسه الدولة، وبعدها أحالنا للتنظيم الذي لم يصدر، بخلاف 
عنه  يترتبإجراء الإخطار قد  نجد أنّ  الملغى 29-20من الأمر  9مكرر 1نص المادة 

ثلاثة أشهر من تاريخ  خلالتقديم شهادة التخلي وهذا  ممارسة حق الشفعة، وبالتالي عدم
تقديم طلب التنازل، وممارسة هذا الحق يمتد كذلك لمدة سنة كاملة من تاريخ تسليم شهادة 

الدولة حقها في الشفعة خلال هذه السنة، تنتقل ملكية الحصص  استعملتفإذا  ،التخلي
 المتنازل عنها لشخص عام.

  اضمني اأشهر دون الرد من الهيئات المختصة يعتبر تخلي تجاوز مدة ثلاثة ي حالوف
سنة  في حال مرور  يضاوأ ،الشفعة إصدار شهادة التنازل عن ممارسة هذا حق  ينجر عنه

قانونا لشراء التنازلات من أسهم  أيضا يسقط حق الدولةفكاملة من تاريخ تسليم شهادة التخلي 
 .آخربيع حصصه إلى أي مستثمر  الحق في مستثمر فلل،  ي هذه الحالةوف، حصصلوا

حق  باستعمالهابالإضافة إلى الرقابة التي تفرضها الدولة  نهأإلى جدر الإشارة وت 
المنجزة من قبل أو لفائدة  الاجتماعيةالشفعة على التنازلات من الأسهم أو الحصص 

الأجانب في مرحلة تصفية الاستثمار الخاص بالمستثمر، توجد كذلك رقابة على تحويل 
عائدات التصفية إلى بلد المستثمر من خلال فرض نفس الإجراءات، التي تم التطرق إليها 

وهذا ما ورد المشروع الاستثماري  استغلالفي حالة تحويل عوائد الاستثمارات الأجنبية أثناء 
 : 23-01من القانون رقم  1الفقرة  02في نص المادة 

وليتضمن ضمان التحويل المذكور في الفقرة الوللى أعلاه، كذلك المداخيل الحقيقية  "
الصافية الناتجة عن التناز( ولتصفية الاستثمارات ذات مصدر أجنبي حتى ولإن كان مبلغها 

 يفوق الرأسما( المستثمر في البداية ".
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 لسهم المتناز( عنها في الخارجولانيا: حق الشفعة بالنسبة للحصص ثا
في الجزائر  الأجنبيةلم يكتف المشرع الجزائري بتطبيق حق الشفعة عن الاستثمارات 

لحصص المتنازل عنها في الخارج  أي  وا الأسهميتمثل في  آخر إجراء إلىبل تعدى تطبيقه 
المتواجد خارج الإقليم الجزائري يخضع كذلك إلى أن الاستثمار الخاضع للقانون الجزائري، 

 إجراء الشفعة من قبل الدولة الجزائرية عند تصفيته بالتنازل.
ضمن شروط سواء يتم إنجازها ذات خصوصية اذ الاستثمارات الخارجية مع العلم أن 

 الإقليمالمنجزة فوق الاستثمارات  عن من حيث الموضوع أو من حيث الإجراءات، تختلف 
 الجزائري.

 ثم الجزائرخارج  المشاريع الاستثماريةالشروط اللازمة لإقامة  لابد من توضيحليه وع 
 نوضح شروط ممارسة حق الشفعة الخاصة بها.

 شرولط إنجاز استثمار خارج الجزائر: – 0
شروط  المحدد لشروط تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج 211-01النظام رقم  تضمن

بعنوان الاستثمار في الخارج من طرف المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون  خاصة
المحدد لشروط تكوين ملف خاص بطلب  202-20الجزائري، والذي عوض النظام رقم 

الترخيص بالاستثمار و/ أو إقامة مكتب تمثيل في الخارج للمتعاملين الاقتصاديين 
هم الشروط الأساسية لإنجاز استثمار جزائري أ يص الخاضعين للقانون الجزائري، ويمكن تلخ

في الخارج وطلب الترخيص من مجلس النقد والقرض في شرط ممارسة نشاط خارجي مكمل 
عملية التصدير للمنتجات في المشروع  وجود إلزاميةللنشاط الممارس في الجزائر، وكذا 

 المنجز في الجزائر .
 

                                                           
، يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج بموجب 0201سبتمبر  03مؤرخ في  21-01من النظام  20المادة   -1

أكتوبر  00صادر في  19عدد  الخاضعين للقانون الجزائري، ج ر الاقتصاديينفي الخارج من طرف المتعاملين  الاستثمار
0201. 

و/ أو  بالاستثمار، يحدد شروط تكوين ملف خاص بطلب الترخيص 0220فبراير  02مؤرخ في  20-20نظام رقم  -2
 فريلأ 01 الخاضعين للقانون الجزائري، ج ر عدد صادر في الاقتصاديينإقامة مكتب تمثيل في الخارج للمتعاملين 

 )ملغى(.0220
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 الممارس في الجزائر:ممارسة نشاط خارجي مكمل للنشاط  -أ
تتمثل النشاطات التي تمكن المستثمر الخاضع للقانون الجزائري الراغب في إنجاز 
استثمار خارج الوطن، بضرورة امتلاكه لمشروع استثماري على الأكثر في الوطن يأخذ شكل 
استحداث نشاطات جديدة، توسيع قدرات الإنتاج و/ أو إعادة التأهيل، أو المساهمات في 

 الأولىلمنصوص عليها في المادة واي نفس النشاطات المسموح بها وهمال الشركة،  رأس
، أي وجود مشروع أولي وطني يمنح إمكانية إنجاز استثمار ثاني خارج  23-01من القانون 

، والتي تنحصر في  21-01من النظام رقم  20الوطن يأخذ عدة أشكال حددتها المادة 
تمثيلي، أخذ مشاركات في شركات موجودة في شكل  إنشاء شركة أو فرع، فتح مكتب

مساهمات نقدية أو عينية، بحيث لا يتم هذا الإنجاز إلا بممارسة أنشطة اقتصادية منتجة 
للسلع والخدمات في كلا الاستثمارين الداخلي والخارجي حسب قانون الاستثمار والنظام رقم 

ث يكون النشاط المراد إنجازه في ، مع وجود علاقة تكامل بين الاستثمارين بحي1 01-21
وبالرجوع  2لا للنشاط القائم على أرض الوطن، ويكون في نفس موضوع نشاطهالخارج مكمّ 

 :تنص على ما يلي 21-01من النظام  0و  0الفقرة  1للمادة 
 المرغوب في إنجازه في الخارج أن: الاستثمار" على  
المعني الخاضع للقانون  الاقتصادييكون ذا صلة بالنشاط الذي يمارسه المتعامل  -

 الجزائري،
 يكون هدفه تدعيم ولتطوير هذا النشاط، " -

عبارة " ذا صلة بالنشاط "  استعملأنه   21-01ما يمكن ملاحظته على النظام رقم 
صلة يكون في  والنشاط ذوالفرق بينهما يكمن في أن يكون النشاط مكملا،  كما يجب أن

مرتبط بالنشاط الأصلي وفقط، في حين النشاط المكمل يجب أن يكون في نفس الموضوع 
         3مجلس النقد والقرضل مخولةسلطة واسعة لمنح الترخيص من عدمه  بمعنى وجود

                                                           

 .سالف الذكر،  21-01من النظام  20المادة  - 1 
 .نفسهمن النظام  21المادة  - 2 
، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم  » الجزائري في الخارج الاستثمار « بن شعلال محفوظ، - 3 

 .110، ص 0202، 0، العدد 00المجلد   ،السياسية
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ذا دعم المستثمر لمنتوجه الوطني وكلغاية من ذلك  تدعيم النشاط الممارس في الجزائر، وا
 العالمية. للأسواقسويقه وتبطريقة غير مباشرة 

 21-01 النظام في فقرتها السادسة والثامنة من 21حددت المادة  أخرمن جانب 
شرط رأس مال المشروع المختلط المزمع إنجازه في الخارج بين المتعامل الاقتصادي 

نبي، بحيث لا يجب أن تقل نسبة مساهمة الطرف جالأشريك الالخاضع للقانون الجزائري و 
من الأسهم، بالإضافة إلى شرط آخر وهو حق التصويت الذي يخول له  %02الجزائري عن 

، كذلك يتم تمويل إنجاز المشروع الاستثماري  اتخاذ القرارات الهامة المتعلقة بالمشروع
 .الاقتصاديالخاصة بالمتعامل  الأموالفي الخارج من  الاستثماري 

في الخارج يكون من الإيرادات  الاستثماري ذلك فشرط تمويل النشاط  إلىستنادا وا 
المنجز في الجزائر القائم على عملية التصدير، وبالتالي عدم اللجوء  الاستثمارالمحققة من 

 لغاية من ذلك هو وا موسع نشاطه في الخارج،  استثمارمن أجل إنجاز  البنوك الجزائريةإلى 
 العملة الصعبة. ياحتياطلمحافظة على ا

 إلزامية تصدير منتجات النشاط الممارس في الجزائر: -ب
مستثمر الخاضع للقانون الجزائري والمنجز لمشروع اشترط المشرع الجزائري على ال

حلة ر استثماري تقديم وضعية مفصلة لعمليات التصدير والإيرادات الناتجة عن العملية الم
                                                                                                                                         1.الجزائر خلال ثلاثة سنوات الأخيرة الناجمة عن النشاط الممارس فيفعليا والمسجلة 

في حالة قيامه بعملية تصدير لمنتجاته من  إقامة مشروع في الخارج إلاّ  لهيمكن فلا  
 ق إيرادات منهايخدمات المراد إنجاز مشروع مكمل لها خارج تراب الجزائر مع تحقالسلع و ال

 بالمتعامل الاقتصادي الخاصميزان المدفوعات ل و ما ينتج عنه وضعية دائنوه، 2بانتظام 
عجز ويرخص  وضعية أو فيلا يمكن تصور وجود ميزان المدفوعات في وضعية مدينة، ف

  . خارج الجزائر بالاستثمارله 

                                                           

 .سالف الذكر،  21-01رقم  من النظام  1الفقرة  23المادة  - 1 
  من النظام نفسه. 9الفقرة  21المادة  - 2 



 الباب الثاني                                                        حدود جاذبية الاستثمار في الجزائر
 

285 
 

مر الخاضع للقانون الجزائري انجاز ثليه بتوفر الشرطين السابقين يمكن للمستوع
الفقرة  21في الخارج بالبحث عن الدولة التي تتوفر فيها الشروط الواردة في المادة  استثمار

 من النظام السابق والمتمثلة في: 1
 النظام الجبائي.شفافية  -
 تشريع الدولة الأجنبية قائم على التعاون وتبادل المعلومات من الناحية القضائية والجبائية. -
قانون الدولة في   تحويل عوائد الاستثمار ومحصلات البيع أو تصفية الاستثمار تكريس  -

 .مشروع فيها إقامةالمراد 
من أصل بلد لا يخضع للعلاقات  في حالة الشراكة الأجنبية يجب اختيار الشريك -

الشراكة مع الشركات  جنبوت، موانع تقرها الدولة الجزائريةالاقتصادية والتجارية معه لأي 
 الوهمية ذات النشاطات الوهمية.

تقييمها نجد وب  ،أن هناك شروط أخرى وضعها المشرع الجزائري إلى جدر الإشارة وت
الخارجي كلها تقيد حرية المستثمر، بالإضافة إلى نه تم فرض شروط كثيرة  على الاستثمار أ

شروط أخرى تتجسد في حق الدولة في الشفعة على هذه الاستثمارات المتواجدة خارج الإقليم 
 الجزائري .

 شرولط ممارسة حق الشفعة على الاستثمارات المتناز( عنها في الخارج  -2
ممارسة حق الشفعة  منح المشرع الجزائري لمجلس مساهمات الدولة صراحة سلطة

من قانون الاستثمار  90على الاستثمارات الجزائرية المتواجدة في الخارج بموجب المادة 
المتعلق بترقية الاستثمار، ولكن هذه السلطة ليست مطلقة بل مقيدة بعدة شروط يجب أن 

كن المجلس من مّ تتتوافر في الاستثمار الخارجي، وكذلك من حيث وجود حالات معينة 
 تمثل في :وت التدخل الفوري لممارسة هذا الحق

 صدولر تصرف التناز( من شركة خاضعة للقانون الجزائري: -أ
على الأقل عن أسهم أو حصص  %02إن التنازل يكون محدد بنسبة مئوية تقدر بـ 

  1اجتماعية تكون مملوكة للشركة السابقة لصالح شركة أجنبية شريكة في هذا الاستثمار
                                                           

 .سالف الذكر،  23-01من القانون رقم  90المادة من  0ف   - 1 
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 21ي نفس النسبة الواردة في المادة وهلمشرع هذا التنازل تنازلا غير مباشر ، حيث أعتبر ا
المحدد لشروط تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج بعنوان الاستثمار  21-01من النظام رقم 

في الخارج من طرف المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري المشكلة لنسبة 
من  % 02دي الخاضع للقانون الجزائري التي لا تقل عن مساهمة المتعامل الاقتصا

 جازالأسهم، وشملها بإمكانية استرجاعها بواسطة ممارسة حق الشفعة ، فالدولة تسمح بإن
إجباريا  بإخضاعه الجزائر إلى العملة الصعبة إدخالفي الخارج لتوسيع النشاط و  اتاستثمار 

للتوطين المصرفي وذلك بصرف الدينار الجزائري إلى العملة الأجنبية أمام الوسطاء 
 في حالة التنازل على الأموال المستثمرة في الخارج.الشفعة  ستعمال حقوا ، 1المعتمدين

 :المقررةمزايا الاستفادة الشركة الخاضعة للقانون الجزائري من  –ب 
شرط التكامل في  هامنلإمكانية ممارسة حق الشفعة ،  اشروط الجزائري  المشرع فرض

بالإضافة إلى شرط  ،مصدر جزائري  تالنشاط، ووجود نسبة مئوية للمساهمة في رأسمالها ذا
، لأن  2عند انجازها المقررة في القانون  التحفيزاتآخر وهو استفادة الشركة من المزايا أو 

ممارسة إجراء الشفعة في حالة لعدم استفادتها من الحوافز لا يمنح الحق للدولة الجزائرية 
التنازل المباشر يتمثل في التنازل عن  نأ بمعنى ،فأكثر % 02التنازل غير المباشر بنسبة 

عن أسهم أو حصص اجتماعية  % 02شركة خاضعة للقانون الجزائري بنسبة أقل من 
 في حالة وجود تحوز مساهمات في الشركة الخاضعة للقانون الجزائري، أي لشركة أجنبية

النسبة لم تصل إلى  نهاحق الشفعة، لأ في ممارسة  فليس للدولة الحق  أقل من ذلك،نسبة 
  كأقل تقدير. %02قانونا بنسبة  ةالمقدر  المطلوبة
المتعلق بتطوير  29-20رقم  تفرض في الأمرلم أن هذه النسبة إلى جدر الإشارة وت

  الاستثمار.
 إخطار مجلس مساهمات الدوللة: ولجوب -ج

إخطار مجلس مساهمات الدولة بالتنازل، حتى  إلزامية  من الشروط المفروضة أيضا
 اللازمة بالإجراءاتلقيام وا اتخاذ قرارها ن ثموممعرفة ذلك ،  يتسنى للدولة الجزائرية

                                                           
 .سالف الذكر،  20-22من النظام رقم  92المادة  - 1
 .سالف الذكر،  23-01من القانون رقم  0الفقرة  90المادة  - 2
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بدل الشركة الأجنبية  الاجتماعيةبشراء الأسهم أو الحصص  ستعمال حق الشفعةلا
 .المشاركة

لممارسة حق الشفعة في مجال  الإخطارتلقي لمجلس مساهمات الدولة خول 
المتضمن قانون  29-20 رقم للأمر 9مكرر  1المادة  الفقرة الثانية من الاستثمار، بموجب

 الاستثمار.تطوير 
تكون شهادة التنازل عن ممارسة حق الشفعة المسلمة من طرف  ستنادا لذلك،وا

المصالح المختصة التابعة للوزير المكلف بالاستثمار باطلة إذا لم يتم استشارة مجلس 
 مساهمات الدولة عن التنازلات الخاصة بهذه الشهادة.

نازل في مجال الت تم إعادة تحديد مهامه، فقد 23-01رقم قانون الاستثمار  بموجبأما 
غير المباشر للحصص المشكلة لشركة خاضعة للقانون الجزائري دخلت في شراكة مع شركة 

 أجنبية في الخارج وفي حالات محددة تتمثل في:
مجلس إخطار  المتعامل الاقتصادي الممثل لشركة خاضعة للقانون الجزائري التزام  حالة  -

 . مساهمات الدولة
الخاضعة للقانون الجزائري على مستوى مجلس حالة وجود إخطار من قبل الشركة  -

إجراء الشفعة  ممارسةيسمح من خلاله  مبررا ااعتراضهذا الأخير  قدممساهمات الدولة،  
دة دكحق للدولة الجزائرية، بشرط أن يكون هذا الاعتراض ضمن الآجال القانونية المح

 المتعلق بالتنازل.والمقدرة بشهر واحد يحسب ابتداء من تاريخ استلام الإخطار 
الدولة الجزائرية حق الشفعة دون تجاوز الحصة التي يحوزها تمارس  ي هذه الحالةوف

المتنازل في الرأسمال الاجتماعي للشركة الخاضعة للقانون الجزائري، أي تمارس على نسبة 
 من رأس المال الموافق لرأس المال محل التنازل في الخارج.

المتعلق  23-01من فقرتها الرابعة من القانون رقم  90 لجدير بالذكر أن المادةوا 
 نهائيا.لم يصدر  لكنهبترقية الاستثمار أحالت كيفيات ممارسة حق الشفعة للتنظيم 
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 :الاستثمارالشفعة في مجا( حق  إلىدولاعي اللجوء الفرع الثالث :
كثيرا ما تعرض حق الشفعة في مجال الاستثمار إلى النقد الشديد من طرف 

عتبارها قيدا  لمبدأ حرية الاستثمار على اعتبار ا بل تم   ،لمستثمرين الأجانبواالاقتصاديين 
ن ثم تدني حجم وم ،أنها من بين العوامل الأساسية التي  أدت إلى إحجام المستثمرين

فرضت الشفعة في مجال الاستثمار لعدة ن الدولة أكن في الحقيقة ولالاستثمار في الجزائر ، 
لسيادة ل تجسيدا الاقتصادتراها جوهرية و حمائية من أجل إعادة فرض تدخلها في  أسباب

نفيذ أهداف سياسة الاستثمار، فالشفعة إحدى الآليات التي أرادت الدولة من وتالوطنية، 
كما أنها آلية للرقابة على الاستثمارات  )أوللا الوطني  للاقتصادخلالها توفير الحماية 

 .)ثانيا الأجنبية 
 أوللا :حماية الاقتصاد الوطني: 

إن الهدف الأساسي من إقرار حق الشفعة هو تعزيز الدور السيادي للدولة  من خلال  
لحماية الاقتصاد الوطني  تعمل على صياغتها بما يتلائم مع الأوضاع الاقتصادية 1إجراءات

 .وتعظيم مكاسبها من الاستثمارات الأجنبية بأقل الأضرار
لحادثة  لأول مرة الاستثمارلتكريس حق الشفعة للدولة في مجال  الحقيقيالسبب عود وي

 0222بيع مصنعين للإسمنت بولاية المسيلة من طرف شركة أوراسكوم للبناء المصرية سنة 
ودون إعلام  الإنجازبثمن أعلى بكثير من ثمن  LA FARGE ة "رج الفرنسياشركة " لافل

ة حوافز وامتيازات والأكثر من هذا فالشركة المصرية استفادت من عدّ السلطات الجزائرية، 
ثم  جبائية وجمركية ما أعتبر مساسا بالنصوص القانونية المنظمة للاستثمار في الجزائر،

التي تدار من قبل شركة ORASCOM TELECOM شركة اوراسكوم تيليكوم   إعلان
 ،رغبتها في التنازل عن أسهمها في رأسمال جيزي إلى متعاملين أجانب  DJEZZYجيزي 

الوطني لجأت الدولة إلى إعمال الشفعة كآلية تسمح بمنح   الاقتصادحماية وعليه ومن أجل 
 .الأولوية لها في تملك الأسهم والحصص المتنازل عنها من قبل ولفائدة المستثمرين الأجانب

                                                           
1 HAID Zahia , MOKHEFI Amine « ajustement du cadre réglementaire en matière de politique de 

promotion et d’attraction des investissements directs étrangers en Algerie », JFBE, volume 1, N°1 

centre universitaire de Mila 2017, P 311. 
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ل ادخل ضمن سيادتها، في حويالتالي اعتبر حق الشفعة من حقوق الدولة الأصيلة وب 
للمستثمر الأجنبي بيع أو التنازل عن  نيمك ، فلا1ضر الاستثمار الأجنبي الاقتصاد الوطنيأ

فالكيان الصهيوني   ،استثماره إلى مستثمر أخر أو دولة أخرى دون موافقة السلطات الجزائرية
 مثلا لا يمكن التعامل معه.

 ثانيا :  الشفعة آلية للرقابة على الاستثمارات الجنبية 
جل إزالة أو التخفيف أمن الأجنبية  الاستثمارات إن الدولة الجزائرية أقرت حق الشفعة

و حماية الاستثمارات الأجنبية  ،الاستثماري الآثار السلبية المترتبة عن تصفية المشروع  من
 .غلبهاأ حاولة المحافظة على ومالقائمة 
التي القائمة الأجنبية  الاستثماراتكآلية للرقابة على  تعتبر ستنادا لذلك فان الشفعةوا 

المفرط لرؤوس الأموال المستثمرة  النزيفمن  فتحد ،الجزائري  الاقتصادتسمح بإعادة هيكلة 
 الاستثماربالعملة الصعبة، كما تعمل على تعزيز مكانة  الاحتفاظالوافدة للجزائر، وبالتالي 

 .2المحلي الاقتصادمما يساهم في تطوير  الوطني
المستثمرين الأجانب همّهم وهدفهم الأكبر هو تحقيق أكبر عائد من مستثمراتهم من ف

 على حساب الدولة المضيفةويكون ذلك فيما بينهم،  الاستثماريةخلال المضاربة بالمشاريع 
الأمر الذي جعل تدخل الدولة عن طريق أجهزتها وسلطاتها للمحافظة على تلك المشاريع   

ريق الشفعة، لأنه من غير المنطقي أن تلتزم الدولة الحياد على تملكها عن ط من خلال
أساس أنها تنتهج سياسة اقتصاد السوق وأنها أقرت مبدأ حرية الاستثمار، لأن ممتلكات 

أن تنازل المستثمرين الأجانب عن مشاريعهم استنزفت  الدولة أولى بالرعاية ، خصوصا
دور  هوبالتالي فحق الشفعة ل ،الجبائيالجزائر مبالغ ضخمة في إطار سياسة التحفيز 

 حمائي على ثروات الدولة.
 إلىعلى اللجوء الجزائرية  الدولة أجبرتالتي  الدوافعوبالرغم من استنادا على ما سبق، 

؛ إلا أن هذا الحق يعتبر قيدا  الأجنبية الاستثماراتمن  الوطني للاقتصادحماية  حق الشفعة

                                                           
، العدد  20، المجلد  »نية و الاقتصاديةفي الجزائر" ، مجلة البحوث القانو  الأجنبيقيود الاستثمار  « حسين نوارة ،  - 1

 .22، ص 0203جوان   ،20
 .012ص ، مرجع سابقحسايني لامية،  - 2
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صورة  كما يشكل ،استثماراتهمذين يرغبون في تصفية في وجه المستثمرين الأجانب ال
و ما يتعارض مع وه، والوطني الأجنبيبين المستثمر  على المعاملة التمييزية واضحة

ة إلى مناخ الاستثمار في السلبي هآثار  امتدتوالتي  الضمانات الواردة في قانون الاستثمار،
 الإحجام إلى الأجانبالذي  دفع المستثمرين  الأمر لدولي،وا على الصعيدين الداخلي الجزائر

تراجع  إلى بالإضافة  التالي انخفاض حجم الاستثماراتوب، لنفور من الاستثمار في الجزائروا
 . الاقتصاديائر الدولية في المجال ز الجمكانة 

قتصادها من جديد والتخفيف اولة إنعاش اكان لابد من الدولة الجزائرية من مح ،وعليه
أشكال التمييز وإلغائها لمختلف النصوص التي تتضمن قيودا في حق المستثمرين من 

 الإنعاشوفي هذا الإطار تم إلغاء حق الشفعة ضمن التدابير الخاصة بمحور  ،الأجانب
م التأكيد على ذلك بموجب وت، 1313 قانون المالية التكميلي لسنةالمقرر في  الاقتصادي

، وهذا ما يتوافق مع أحكامهمن  إلغائه، من خلال  61-11قانون الاستثمار الجديد رقم 
 . الأعمالحسين مناخ وتعية الراشدة في الاستثمار،  يالسياسة التشج
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تكفل  إستراتيجيةووضع  لقد اهتمت الجزائر بتوفير بعض عناصر المناخ الاستثماري، 
إصلاحات بمن قبيل السياسة التحفيزية قامت حيث  تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية،

   على تشريعاتهاجوهرية و عميقة اقتصادية واسعة النطاق من خلال إدخال عدة تعديلات 
يح لمبدأ حرية الاستثمار الذي يعد ر التكريس الص إلى تبني اقتصاد السوق،ببدءا  ،اونظمه

عدة إيجابيات منها إلغاء العراقيل الإدارية  تمخض عن هذا الأمرو ، أهم مبادئ الاستثمار
، كما أن المشرع سعى من التي كانت تحول دون تجسيد المشاريع الاستثمارية  رائيةوالإج

فتح مجالات جديدة لممارسة بإلى التأكيد على تشجيع وتحفيز الاستثمار  القوانينخلال هذه 
مع تكريسه  ،كانت محظورة على الخواص في القوانين السابقة بعدماالنشاط الاستثماري، 

القانونية التي تهدف لحماية الاستثمار الوطني والأجنبي لمجموعة من الضمانات والمبادئ 
تعمل   أجهزةفي هذا الإطار إنشاء تم حيث  ،وإزالة الصعوبات من خلال توحيد مراكز القرار

على وضع إستراتيجية لتحسين مناخ الاستثمار ومرافقة المستثمر في جميع مراحل مشروعه 
 .لاستثماري ا

بداية من ، بل شهدت النسقهذا تستمر على ن سياسة الاستثمار في الجزائر لم إلا أ     
حرية الاستثمار، وذلك  بدأم خرق  تم حيث ،على الاستثمارمنعرجا خطيرا  9002 سنة

قيود  تفرضفبموجب التعديلات التي جاءت بها قوانين المالية وقوانين المالية التكميلية، 
مرورا  ،المشروع الاستثماري  نجازإ العملية الاستثمارية من بدايةعلى مستوى كل مراحل 

أثر سلبا على المستثمر الذي وجد نفسه محاطا  ما ، وهوإلى غاية تصفيتهبمرحلة استغلاله 
مترددا في  جعلهوهو ما ، التناقضات في السياسة الاستثماريةبصعوبات وقيود ناتجة عن 

 الاستثمار في الجزائر.

انخفاض أسعار البترول  خصوصا مع هذه القيود انعكست سلبا على الاقتصاد الجزائري      
دفع بالجزائر إلى انتهاج ما  ،عائدات من العملة الصعبةالفي الأسواق العالمية وتراجع 

جموعة من التدابير سياسة جديدة ومغايرة لتلك السياسات التي اتبعتها سابقا، باتخاذ م
مبدأ حرية الاستثمار ب بالارتقاءللخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، بدءا والإصلاحات 

، حيث حاول بالتعديلات التي مست قوانين الاستثمار المتعاقبةإلى مبدأ دستوري، مرورا 
 دية للسنوات الماضية من خلال:يالمشرع من خلاله مراجعة سياساته التقي
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المستثمر الأجنبي كتغيير  خصوصاإلغاء بعض القيود التي كانت تؤرق المستثمر  -
 إجراء التصريح بالاستثمار إلى تسجيل الاستثمار.

 التي تتخذها الدولة الانفراديةحماية الاستثمارات من المخاطر السياسية والإجراءات  -
عويض عنها ضد المستثمر من أجل تحقيق المصلحة العمومية، وضمان الحق في الت

 تعويضا عادلا ومنصفا.
من الفكرة إلى التجسيد  مساعدة و مرافقة للمستثمردورها  متخصصة هيئاتإنشاء  -

 النهائي للمشروع.

إعادة هيكلة و تنظيم الأجهزة المكلفة بالاستثمار بضبط و حصر مهامها و التركيز  -
 على التناسق بينها  وإلغاء كل التداخلات بين الصلاحيات. 

عديدة و متنوعة وفق منح امتيازات  من خلال الجبائي تنظيم نظام التحفيزإعادة  -
 .ستثمارالا تثمين فرصمن أجل أنظمة تشجيعية 

المبادئ الحمائية التي تضمن الأمن القانوني للمستثمر، وتبعث  التأكيد و تعزيز -
 . الطمأنينة في نفسه

 الجزائر ترتيب يؤكد ما، وهو غير أن الواقع لم يكن بنفس الصورة المثالية للنص
 يواجهها التي الكبيرة العوائق بسبب الدولية لقياس مناخ الاستثمار المؤشرات في المتأخر

        الأجنبية الاستثمارات تدفق دون  حالت والتي مناحي، عدة من الجزائر في الاستثمار
 من بالرغم الأخيرة، السنوات خلال الاستثمارات لحجم الضعيف المستوى  يفسر ما هذاو 

 الجزائر وهو ما جعل الأجنبي، بالاستثمار مقارنة المحلي الاستثمار حجم في الملحوظ التزايد
 .الأجنبية الاستثمارات استقطاب في متأخرةتبقى 

إلى إصدار قانون جديد للاستثمار هو القانون رقم  المشرع الجزائري  اضطر الأمر الذي
نصوصه سعي الدولة إلى تدارك الأخطاء التي والذي يظهر من خلال استقراء   99-81

في انتظار  ،حالت دون تحقيق الأهداف الاستثمارية المرجوة، وإزالة مختلف العراقيل والقيود
 وتطبيقه على أرض الواقع. تفعيله 

الدولة الجزائرية مترددة في فتح المجال  أن من خلال هذه الدراسة توصلناوعليه  
 غير المستقرة والمتذبذبة التي تتأجح بين التشجيع والتقييد الآنية الاستثماري وذلك لسياستها
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 نظرا،  التعقيد و بالصعوبة يتسم الجزائر في الاستثماري  المناخ أن للقول يدعونا ما هذا
المدى للإصلاحات الاقتصادية، حيث نجد أن كل أسلوب  بعيدة استشرافية نظرةغياب ل

 يشكل في الواقع إستراتيجية ظرفية أو مؤقتة ، لا تتعدى حدود المرحلة التي تطبق فيها .
 جملة من النتائج يمكن إيجازها في النقاط الآتية:بوعليه يمكن الخروج 

      تزال غير لاالتي قامت بها الجزائر خلال السنوات الأخيرة  الإصلاحاتإن  -
 من ورائها في النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المتوخاةولم تحقق الأهداف  كافية

 وكان الواقع، في تجسدي لم إذا ورق  على حبر مجرد يبقى أنه إلامحفزا  التشريع كان مهماف
 أن كما الجزائر، في الأجنبي الاستثمار لتشجيع فعال غير يحتويه الذي القانوني الإطار

 العام المنظور ضمن تندرج شاملة نظرة يتطلب جيد استثماري  مناخ إلى الوصول
 النهائي الانتقال استكمال إلى الأساس في تعود والتي بها القيام الواجب للإصلاحات

 .السوق  لاقتصاد
سياسة الامتيازات إن نظرة المستثمر إلى البلد المضيف للاستثمار لا تبنى فقط على  -

وإنما   تشكل عاملًا جوهرياً في جلب الاستثمارات وتطويرها باعتبارها لا الممنوحةالجبائية 
ومدى الجهود المبذولة من طرف الدولة  ،أيضا على حجم العوائق والحواجز التي قد يواجهها

لأنّ الأمر الذي يهم المستثمر إلى جانب التحفيزات الجبائية، هو للتقليل منها أو إزالتها، 
 .فعالة و شفافةوكذا وجود منظومة إدارية  مناخ مشجع للأعمال والاستثمارمدى توفير 

لكن تبقى  تعلى الرغم من دور الامتيازات الجبائية في استقطاب الاستثمارا -
حجم الاستثمارات فللقطاعات البديلة لقطاع المحروقات بالنسبة  مساهمتها ضعيفة خاصة 

مع مستوى الطموحات المتوقعة من وراء  المسجلة لم يكن يتناسب بأي حال من الأحوال
، كما أن حجمها لم يقترب من مستوى الفرص الاستثمارية الهائلة التي  هاالتوسع في منح

، لذا توجب النظر فيها و توجيهها نحو يتوفر عليها الاقتصاد الوطني في شتى المجالات
فإن تهيئة وتطوير  وبالتالي ،قطاعات دون أخرى مع مراعاة عدد و فرص العمل المستحدثة

البيئة الاستثمارية تبقى هي أولوية كل إصلاح يرمي لترقية الاستثمار وهو الطرح الذي يسير 
عليه المشرع الجزائري مؤخرا من خلال التعديلات الأخيرة خاصة أن الجزائر في  الرهن 

 الحالي مجبرة على مواكبة التحولات الاقتصادية.
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 التي تقوم على النتائج السابقة: و مجموعة من البدائلوبناء على ما تقدم يمكن اقتراح 

  تحسنملائمة للقيام بعملية الاستثمار، حيث أن  استثمارية آمنةضرورة توفير بيئة 
 من رغبة المستثمر في اتخاذ قراره نحو المشروع الاستثماري. الأمنية سيزيدالأوضاع 

  لبناء اقتصاد السوق الذي يضمن منافسة سليمة بين مختلف وضع القواعد المناسبة
 المتعاملين الاقتصاديين وإخضاعها للقواعد المتفق عليها عالميا.

   بتشديد الرقابة  في القطاع المصرفيبتصحيح كافة الاختلالات  المنظومة البنكية تطوير
فتح فروع  عنها المصرفية و ترشيد تسيير البنوك و حوكمتها وفتح مجال المنافسة بين

 للبنوك و تطوير شبكاتها لاسيما داخل مناطق الاستثمار. 
  توفير خدمات ب التمويل من طرف البنوك والمؤسسات المالية، آلياتالعمل على تحسين

عن ابتكار حلول تمويلية فعالة وسريعة لتتلاءم مع خصوصية المشاريع  لائقة للمستثمرين
  الاستثمارية و مرونتها.

  و الحديثة لا سيما ضرورة إدخال التقنيات الحديثة من أجل تسريع خدمة القروض البنكية
  .وسائل الدفع الالكترونية 

  عن  النشاط الاستثماري وضع قواعد لمعالجة و تسوية المنازعات تتلاءم مع خصوصية
  .طريق إدخال نظام الوساطة كطريق بديل لحل النزاعات

 الشفافيةمن  إطارفي نظيم العقار الموجه للاستثمار وضع تدابير جديدة متضمنة ت     
حتى   والتخفيف من عدد الإجراءات الإدارية للحصول على الأراضي اللازمة للمستثمرين

للرشوة من خلال تسهيل تخصيص الأراضي لأشخاص لا يستحقونها  البابيفتح لا 
 .المهمة للاقتصاد الوطنيالمستثمرين الحقيقيين وأصحاب المشاريع حرمان بالضرورة و 

  عرقلة وتثبيط محاسبة المتورطين في  والصرامة فيتوفير بيئة قانونية تتسم بالشفافية
بمكافحة الرشوة  والتعجيل بوضع الآليات التطبيقية للقوانين المتعلقةالسياسة الاستثمارية، 

 الفساد.و شتى صور 
 من خبرات دول العالم  الاستفادة الماضي، وكذلك و هفوات ضرورة التعلم من أخطاء

الناجحة والرائدة في مجال الأعمال و الاستثمار، تمكن من تحقيق انطلاقة اقتصادية 
 وتنموية شاملة. 
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 تكوين قضاة و محامين  عن طريق ،إصلاح نظام العدالة و عصرنته ضرورة مواصلة
بمنازعات التخصص أكثر في القضايا المتعلقة و  متخصصين في قانون الاستثمار،

  .المتخصصة التجارية إنشاء المحاكمخصوصا بعد  الاستثمار
  على أحسن وجه بما يضمن  للاستثمارالعمل على تطبيق مختلف الاتفاقيات المشجعة

للمستثمر الأجنبي جوا مستقرا و ملائما لأداء أعماله، و حمايته من جميع المخاطر التي 
 تهدد مشاريعه.

   العمل على ضمان الاستقرار السياسي كإطار عام لنجاح أي سياسة يمكن  انتهاجها  
 .وتجسيدها

  وذلك  المتعلقة بالاستثمار بالإجراءات والتدابير الخاصة تفعيل عملية الرقمنة الإسراع في
وضع قاعدة بيانات شاملة و متجددة بصفة دورية تحتوي على جميع الفرص عن 

قطاعات و الضمانات و الحوافز المرتبطة بها بحيث يتمكن جميع الاستثمارية حسب ال
لإضفاء الوضوح  إليهاوبناء مشروعاتهم استنادا ،الاطلاع عليها المستثمرين من

  والشفافية.
  والإسراع في تعويض المختلفة بصورهاالتخفيف من حدّة مخاطر نزع الملكية ،

 .المستثمرين عن الخسائر التي تلحقهم من جرائها
  تبسييييط النظييييام الجمركيييي وجعلييييه أكثييير شييييفافية بوضيييع آليييييات قانونيييية واقتصييييادية لتجنييييب

 تهريب الأموال.
 تهذيب سوق الصرف بالقضاء على سوق الصرف الموازية و فتح مكاتب للصرف. 
     العمل على ديمومة التشريعات والتنظيمات المتعلقة بكل جوانب الاستثمار والعمل

 الاستقرار التشريعي من أجل كسب ثقة المستثمرين.الفعلي بها، وتطبيق ضمان 
   إعطاء الفرصة إلغاء التمييز بين المستثمرين في بعض النشاطات المقننة المحتكرة و

رفع الاحتكار على مجال الطيران، باعتبار أن هؤلاء يملكون بللمستثمرين الأجانب 
ذا قطاعات، على خلاف في هك للاستثمار الضخم الإمكانيات اللازمة ورأس المال اللازم

  .المستثمر الوطني
  عند تعديل أو إلغاء القوانين المتعلقة خبراء الاقتصاد والاستثمار والتنمية إشراك  ضرورة

 لوضعية الاستثمار.تقييمية التحليلية بالاستثمار من خلال  قيامهم بالدراسات ال
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مستقبلية واعدة لتجسيد على رؤية ونظرة بعيدة المدى قائمة  إستراتيجيةوضع و أخيرا 
 الطموحات.
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 الأول:الملحق 

 ( يوضح ترتيب الجزائر ضمن مؤشر أداء الأعمال10جدول رقم )

Source: world bank , doing business 2009-2020. 

 

 ( يوضح ترتيب الجزائر ضمن المؤشرات الفرعية لمؤشر أداء الأعمال10جدول رقم )

 

 دولة 091الرتبة من بين  المؤشرات الفرعية لمؤشر أداء الأعمال
 025 التجاري   بدء النشاط

 050 استخراج تراخيص البناء
 015 الحصول على الكهرباء

 012 تسجيل الملكية
 010 الحصول على القروض

 019 حماية المستثمرين الصغار
 021 ضرائبدفع ال

 015 التجارة الخارجية
 001 تنفيذ العقود

 10 تسوية حالات الإعسار
Source: World bank, doing businesse 2020 

 

 

 5151 5109 5101 5101 5101 5105 5100 5101 5119 السنوات
عدد 
 الدول

019 019 011 183 012 091 091 091 091 

الترتيب 
 العالمي

015 011 041 041 025 021 011 021 021 



 الملاحق
 

300 
 

 ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية ( يوضح ترتيب الجزائر 03جدول رقم )

 

 5101 5101 5101 5105 5100 5101 5119 السنوات
 011 011 012 011 011 019 019 عدد الدول

 015 015 041 041 015 012 011 الترتيب العالمي
 4461 4162 4961 20 2564 2169 2161 قيمة المؤشر

source: http//www.heritage.org/index. 

 

 مؤشر الشفافية الاقتصادية( يوضح ترتيب الجزائر ضمن 04جدول رقم )

 

 5101 5101 5102 5104 5100 5111 السنوات
 011 011 011 011 011 011 عدد الدول

الترتيب 
 العالمي

91 005 011 11 011 005 

source:www.transparency.org/lpi/index. 

 

 يوضح  تصنيف الجزائر ضمن مؤشر التنافسية العالمية (10رقم ) جدول

 الرتبة عدد الدول السنوات
5100-5105 091 11 
5105-5101 091 001 
5101-5104 091 011 
5104-5102 091 11 
5102-5101 091 11 
5101-5101 091 11 

source:www.heritage.org/index. 
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 الملحق الثاني:

 

 0106-0110الاستثمار المحلي والأجنبي في الفترة : 10الجدول 

عدد  المشاريع
 المشاريع

القيمة)مليون  %
 دينار(

مناصب  %
 الشغل

% 

الاستثمار 
 المحلي

156915 %99 01214014 %11 0101111 %91 

الاستثمار 
 الأجنبي

155 1% 5501199 %01 009252 %01 

 011% 0011405 011% 05111114 011% 11114 المجموع
 www.andi.dz المرجع:

 

 : أهم القطاعات التي استثمر فيها أجانب10الجدول 

قطاع 
 النشاط

عدد 
 المشاريع

القيمة بالمليون  %
 دينار

مناصب  %
 الشغل

% 

 21 51421 14 299511 21 551 الصناعة
 54 01111 50 011001 51 91 الخدمات

البناء 
 والأشغال 

11 02 05115 0 1191 04 

 0 212 1 1990 4 01 النقل
 5 15 0 111 0 1 الفلاحة
 1 111 1 1095 0 2 الصحة

 5 0054 5 01211 0 1 السياحة
 011 45929 011 111121 011 401 المجموع

 www.andi.dz المرجع:

http://www.andi.dz/
http://www.andi.dz/
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 المستثمرة في الجزائر الدول: أهم 10الجدول 
 

القيمة بمليون دينار  عدد المشاريع المناطق
 جزائري 

 مناصب الشغل

 71010 955161 437 أوروبا
بما فيها الاتحاد 

 الأروبي
313 677209 42649 

 10567 163102 98 أسيا
 3755 68163 19 أمريكا

 30199 997528 236 الدول العربية
 209 5686 5 إفريقيا
 514 5914 0 أستراليا

 3521 24085 26 متعددة الجنسيات
 119525 2216699 822 المجموع

 www.andi.dz المرجع:

 

 0106-0119خلال الفترة الى الجزائر  نبي الواردتدفق النقد الأج: 14الجدول رقم

 الوحدة: مليون دولار أمريكي
      

 

 5109 5101 5101 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنة
FDI 2746,4 2264 2580 1499 1684 1507 -584 1546 1232 1466 1381 

 

المؤسسة العربية لضمان الاستثمار :المصدر  

http://www.andi.dz/
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دار   قادري عبد العزيز، الاستثمارات الدولية: التحكيم التجاري الدولي، ضمان الاستثمارات .45
 .2003توزيع، الجزائر ، هومة للنشر و ال

 السياسات الاقتصادية الكلية، ديوان المطبوعات الجامعية إلىالمدخل  المجيد،عبد قدي  .46
 .2004 ،الجزائر

 .3000 ، الاقتصاد البيئي،  دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر آخرون و  قدي عبد المجيد .47
 . 1991،الجزائر ،الجزائري،قصر الكتابالمصطلحات القانونية في التشريع  القرام ابتسام، .41
الإدارية والقوانين وفقا لقانون الإجراءات المدنية و لزهر بن سعيد، التحكيم التجاري الدولي  .49

 .2012، الجزائر،ةالمقارنة دار هوم
 . 2011 لمياء متولي يوسف مرسي ، التنظيم الدولي للاستثمار، دار النهضة العربية ، القاهرة  .30
دار الجامعة الجديدة الإسكندرية ، الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعةماجد راغب  .31

2015. 
دار  في ضوء قواعد القانون الدولي العام  الأجنبيبو خوات ، حماية الاستثمار أماهر جميل  .32

 .2013، القاهرة، النهضة العربية
ان المطبوعات الجامعية ، ديو الطبعة السادسةمحمد عباس، اقتصاديات المالية العامة، محرزي  .34

 .2015 ،الجزائر
 .2003محمد الصالح حناوي، الاستثمار في الأسهم والسندات، الدار الجامعية، الإسكندرية   .33
دار  ، محمد عبد الرحمن الدسوقي، الالتزام الدولي لحماية طبقة الأوزون في القانون الدولي .35

 .2002القاهرة،  ،النهضة العربية
  ،رؤية للتعويض القانوني في التقنين المدني، دار النهضة العربية محمد عبد الظاهر حسن، .36

 .1993 ،القاهرة
 .2000 ،القاهرة دار النهضة العربية ، ، عقود الأشغال الدولية،إسماعيلمحمد عبد المجيد  .37
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 القاهرة، دار الفكر العربيمحمود الكيلاني، عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا،  .31
1995. 

دحت صادق، النقود الدولية وعمليات الصرف الأجنبي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، م .39
 .2007مصر، 

 .       2017مشاكل وحلول ، دار تديكلت، الجزائر  :الجزائري  الاقتصادمسدور فارس، مقالات في  .50
 .2017، الجزائر، جسوردار رؤية إستشرافية،   2040بشير ، الجزائر  مصيطفى .51
 .2012الهادي، قانون البيئة، مطبعة النجاح الجديدة، الرباط، مقداد  .52
دراسة على ضوء التشريعات : ملهاق فضيلة ، وقاية النظام البنكي الجزائري من تبييض الأموال .54

 .2014، رارية المفعول، دار هومة، الجزائوالأنظمة القانونية س
ديوان  ،ية في إطار الأمم المتحدةمبدأ السيادة على الموارد و الثروات الطبيع العربي،منور  .53

 .1991المطبوعات الجامعية ، الجزائر 
 .1999 القاهرة، منى قاسم، التلوث البيئي والتنمية الاقتصادية، الدار المصرية اللبنانية، .55
منى محمود مصطفى، الحماية الدولية للاستثمار الأجنبي المباشر و دور التحكيم في تسوية  .56

 .1999، القاهرةمنازعات الاستثمار، دار النهضة العربية،  
الثنائية في تطوير النظام القانوني للاستثمارات الأجنبية دار  الاتفاقياتالموجي حسين، دور  .57

 .1992، القاهرةالنهضة العربية، 
الإسكندرية  ،لنجار فريد، الاستثمار الدولي و التنسيق الضريبي، مؤسسة شباب الجامعةا .51

2000. 
لسنة  27اتفاقية التحكيم وفقا لقانون التحكيم في المواد المدنية التجارية رقم نريمان عبد القادر،  .59

 .1996، القاهرة، دار النهضة العربيـة ،دراسة مقارنة :1993
 .2000 عمانلبيئة، منظومات الطاقة والبيئة والسكان، دار المشرق، هاني عبيد، الإنسان وا .60
 .2000، القاهرةعقد ضمان الاستثمار، دار الفكر العربي،  خالد،شام ه .61
مع إشارة خاصة للوسائل المقترحة لحماية  :هشام علي صادق، الحماية الدولية للمال الأجنبي .62

 .2002، الإسكندريةجامعي، الأموال العربية في الدول الغربية، دار الفكر ال
وناس يحيى، المجتمع الدولي وحماية البيئة، دور الجمعيات والمنظمات غير الحكومية  .64

 .2003والنقابات، دار الغريب للنشر والتوزيع، وهران، 
البويرة  ،éditions pages bleues، الضرائب الوطنية والدولية، نصيرة بوعون  يحياوي  .63

2010. 
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II. الجامعية: الرسائل والمذكرات 

 رسائل الدكتوراه: -أ

إرزيل الكاهنة، دور آلية تأمين القرض عند التصدير في التجارة الخارجية، رسالة لنيل شهادة  .1
، جامعة مولود معمري تيزي  والعلوم السياسية الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق 

 .2009وزو، 
رسالة أوباية مليكة، المعاملات الإدارية للاستثمار في النشاطات المالية وفقا للقانون الجزائري،  .2

الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود  شهادة لنيل
 .2016تيزي وزو،  ،معمري 

حماية البيئة ، رسالة لنيل شهادة الاستثمار و قانونية للتوفيق بين بركان عبد الغاني، الآليات ال .4
الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي 

 .2020وزو 
القانونية لنيـل شهادة الدكتوراه في العلوم  رسالة للبيئة،الحماية الجزائية  الرحمن،بركاوي عبد  .3

 بلعباسسيدي  ليابس،جامعة جيلالي  السياسية،حقوق والعلوم كلية ال جنائية،علوم  تخصص
2017. 

  بعداش عبد الكريم، الاستثمار الأجنبي المباشر وآثاره على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة .5
في العلوم الاقتصادية، تخصص نقود  الدكتوراه  مقدمة لنيل شهادة  ، رسالة2005- 1996

 .2001جامعة الجزائر ، ، كلية العلوم الاقتصادية ومالية، 

 رسالة، نظام الرقابة على الصرف في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، بلحارث ليندة  .6
مولود  الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة ، تخصص قانون ، كليةعلومفي الالدكتوراه لنيل شهادة 

 .2014 ،معمري تيزي وزو
 شهادةلحماية البيئة في الجزائر، رسالة لنيل  الإداريةبن احمد بن المنعم، الوسائل القانونية  .7

 .2009 كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ،الدكتوراه في القانون العام
المتعلق بتطوير الاستثمار  04-01 رقم الأجنبي في ظل الأمر الاستثماربن هلال نذير، معاملة  .1

مال، كلية الحقوق والعلوم شهادة دكتوراه في القانون، تخصص قانون عام للأع لنيل رسالة
 .2016بجاية،  ،السياسية جامعة عبد الرحمن ميرة
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الإنتاج الأنظف في تحسين القدرة التنافسية في المؤسسة  إستراتيجيةدور  ،بوحبيلة إلهام .9
شهادة الدكتوراه في علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم  لنيل رسالةالصناعية، 

 .2020، 1معة فرحات عباس سطيف جا ،التسيير
بوسهوة نور الدين،  المركز القانوني  للمستثمر في القانونين الجزائري و الدولي، رسالة لنيل  .10

جامعة  كلية الحقوق و العلوم السياسية القانون الخاص،تخصص ،  قانون شهادة الدكتوراه في ال
 . 2005سعد دحلب البليدة ، 

بوكورو منال، حماية التنوع البيولوجي في البحر الأبيض المتوسط على ضوء القانون الدولي  .11
جامعة الحاج  ،، كلية الحقوق في القانون  دكتوراه ال رسالة لنيل شهادةالعام والتشريع الجزائري، 

 .3002، باتنةلخضر 
 ، في القانون  دة الدكتوراه تعويلت كريم ، فعالية اتفاق التحكيم التجاري الدولي ، رسالة لنيل شها .12

 . 2017جامعة مولود معمري، تيزي وزو ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
، رسالة لنيل شهادة :دراسة حالة الجزائر على التنمية  أثارهو  الضريبيجمام محمود ،  النظام  .14

جامعة محمود  كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،تخصص علوم اقتصاديةالدكتوراه 
 .2010، منتوري قسنطينة

  ،حسايني لامية ، مبدأ عدم التمييز بين الاستثمارات ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون  .13
 .2017، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية

شهادة  لنيل  رسالةمة، حسونة عبد الغاني، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدا .15
 .2014،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، القانون الدكتوراه في 

حسين نوارة، الحماية القانونية لملكية المستثمر الأجنبي في الجزائر، رسالة لنيل شهادة دكتوراه  .16
 .2014 ،مولد معمري تيزي وزو، جامعة و العلوم السياسية القانون، كلية الحقوق  الدكتوراه في

حالة الجزائر، :داودي محمد، السياسة المالية وأثرها على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر  .17
دكتوراه تخصص مالية عامة، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة أبي بكر بلقايد لنيل شهادة رسالة 

 .2011تلمسان، 

 تخصص، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، دومة نعيمة ، النشاطات المقننة في الجزائر .11
 .2016، 1ال، كلية الحقوق، جامعة الجزائرالقانون الإداري للأعم

 القانون،لنيل شهادة الدكتوراه في  رسالة ،سورية ، الجزاءات في قانون العقوبات الإداري ديش  .19
 .2019 ،سيدي بلعباسفرع القانون العام،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي 
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  زيد المال صافية، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي .20
كلية الحقوق والعلوم السياسية،  تخصص القانون الدولي، القانون،رسالة لنيل شهادة دكتوراه في 

 .2014 جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر،

شهادة رسالة لنيل في الجزائر،  للاستثماراتشنتوفي عبد الحميد، المعاملة الإدارية والضريبية  .21
 .2017 ،تيزي وزو -، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مولود معمري القانون دكتوراه في 

في  دكتوراه دولة شهادةعزاوي عبد الرحمان، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري، رسالة لنيل  .22
 .2007القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

رسالة لنيل  شهادة الأجنبية في الجزائر،  للاستثماراتعيبوط محند وعلي، الحماية القانونية  .24
 .2006، جامعة تيزي وزو، و العلوم السياسية دكتوراه في القانون، كلية الحقوق ال

  الاقتصاديةدكتوراه في العلوم رسالة لنيل شهادة المردادي كمال ،الاستثمار الأجنبي في الجزائر، .23
 .2003 جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، ،و التسيير الاقتصاديةلعلوم كلية ا

الدكتوراه في شهادة  رسالة لنيل، المستثمر الأجنبي و قانون النشاطات المقننةمشيد سليمة،  .25
 .2016فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  القانون،

معاشو عمار، الضمانات في العقود الاقتصادية الدولية في التجربة الجزائرية: في عقود المفتاح  .26
 كلية الحقوق، دكتوراه في القانون الدولي والعلاقات الدولية،رسالة لنيل شهادة الوالإنتاج في اليد، 

 .1991 ،جامعة الجزائر

 فيدكتوراه ال شهادةلنيل  رسالةمعيفي لعزيز، الوسائل القانونية لتفعيل الاستثمارات في الجزائر،  .27
 .2015تيزي وزو،   القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري 

   التنظيمية للاقتصاد الجزائري بين ترشيد القطاع العام القانونية و  الأطرمعيوف محمد الصالح ،  .21
  ،امعة الجزائرج، كلية الحقوق في القانون والتكيف مع اقتصاد السوق ، رسالة لنيل شهادة دكتوراه 

2012. 

منصوري الزين، آليات تشجيع الاستثمار كأداة لتمويل التنمية الاقتصادية رسالة لنيل شهادة  .29
 .2006،جامعة الجزائر، الاقتصادية كلية العلومالدكتوراه في العلوم الاقتصادية، فرع نقود ومالية، 

ومدى فعاليته في استقطاب الاستثمارات  للاستثماروالي نادية، النظام القانوني الجزائري  .40
قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مولود اللنيل شهادة دكتوراه في  رسالةالأجنبية، 

 .2015معمري تيزي وزو، 
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في القانون  دكتوراه  شهادةفي الجزائر، رسالة لنيل  وناس يحي، الآليات القانونية لحماية البيئة .41
 .2007جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان،  كلية الحقوق و العلوم السياسية،العام،

، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون ، مبدأ دسترة الحق في بيئة سليمةيزيد عبد القادر .42
، جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،تخصص قانون البيئة

2021. 
 مذكرات الماجستير :ب :

  أعراب أحمد، السلطات الإدارية المستقلّة في المجال المصرفي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير .1
  .2007، جامعة بومرداس، و العلوم السياسية فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق 

وحماية البيئة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  الاستثمارسياسة  بركاني عبد الغاني، .2
 تيزي وزو، جامعة مولود معمري و العلوم السياسية القانون، قسم القانون العام، كلية الحقوق 

3000. 

 القانون بلاهدة مديحة، وضعية الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  .4
 . 2011، 1كلية الحقوق، جامعة الجزائرفرع قانون الأعمال، 

 لنيل شهادة في الجزائر، مذكرة  الاستثماربن مدخن ليلة، تأثير النظام المصرفي على حرية  .3
، والعلوم السياسية ، كلية الحقوق اقتصاديةتخصص قانون إصلاحات  ،ماجستير في القانون ال

 . 2007جيجل، محمد الصديق بن يحيي جامعة 

الكريم، الجباية الايكولوجية لحماية البيئة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في بن منصور عبد  .5
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو  ،القانون، فرع تحولات الدولة

2001. 

مذكرة   ،بن يحي رزيقة، سياسة الاستثمار في الجزائر: من نظام التصريح إلى نظام الاعتماد .6
كلية  ،ادة الماجستير في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعماللنيل شه

 .2014الحقوق والعلوم السياسية،جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، 

شهادة الماجستير في  لنيلبوريحان مراد، مكانة مبدأ حرية الاستثمار في القانون الجزائري، مذكرة  .7
ية والحوكمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمن القانون، تخصص الهيئات العموم

 .2015 ،ميرة، بجاية
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الاتفاقيات الجبائية الدولية: دراسة  إطاربي الدولي  في يبوقروة ايمان، كيفية تفادي الازدواج الضر  .1
جامعة    تخصص مالية ،، مذكرة لنيل شهادة الماجستيرقية الجبائية الجزائرية الفرنسيةحالة الاتفا
 .2010سكيكدة ، 

كلية  ،رماجستيال مذكرة لنيل شهادةبوكورو منال، استغلال الموارد الحية في أعالي البحار،  .9
 .3002وري قسنطينة، تجامعة الاخوة من ،و العلوم السياسية الحقوق 

الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنيل  الاستثمارثلجون شوميسة، الشراكة كوسيلة قانونية لتفعيل  .10
، جامعة والعلوم السياسية شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق 

 .2006بومرداس، 

: حالة ي جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، تقييم مناخ الاستثمار و دوره ف سامية دحماني .11
 الماجستير في العلوم الاقتصادية لنيل شهادةالجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادية ، مذكرة 

 .1002، رع نقود و مالية ، جامعة الجزائرف

ر يالملوث يدفع في القانون الدولي للبيئة، مذكرة لنيل شهادة الماجست مبدأدعاس نور الدين،  .12
 .2016 غين سطيف،اكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الامين دب ،قانون عام

  الإستراتيجية الآثار : للتجارة العالمية المنظمة إلى الانضمام ورهانات الجزائر ،محمدالشريفي  .14
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 . 301-416، ص ص 01، عدد 14جلد المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، الم

 إشارةفي الجزائر :  الأجنبية و دورها في جذب الاستثمار يبيالسياسة الضر  »عطيوي سميرة ،  .65
ص ص ، 2015،  03، العدد الإدارية، مجلة الدراسات المالية والمحاسبية و  »تجارب دولية إلى

142-136 . 
، مجلة »على عقود الامتياز في الجزائررقابة الهيئات الإدارية المستقلة  »، مالكعليان   .66

     . 24-9، ص ص 2013،  01البحوث والدراسات العلمية،  العدد 

مجلة نقابة المحامين   ،»التحكيم في منازعات عقود الاستثمار «، عمر هاشم حديثة الجازي  .67
  .11-01ص ، ص  2002 ،09عدد 

جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في  دور الحوافز الضريبية في  »، عياش زبير، عبابسة سمية .61
     ، ص ص2015، 2المالية و المحاسبية و الإدارية، العدد  ، مجلة الدراسات »الجزائر
157-111. 

انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة بين التفاؤل  آثار »، عياش قويدر، عبد الله ابراهيم .69
 . 13-39،  ص ص 2005، 02عدد ، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، "والتشاؤم
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، مجلة البحوث العلمية »المسؤولية المدنية للمنتج من مخلفاته الصناعية »عيايد فريحة حفيظة،  .70
 .116-106، ص ص 2016،  7في التشريعات البيئية، العدد 

المستقلّة، مآل مبدأ الفصل بين  الإداريةالمكانة الدستورية للهيئات »ين، دالّ  عيساوي عز .71
 .222-204 ص ، ص 03الاجتهاد القضائي، العدد مجلة  ، »تالسلطا

لمواجهة خطر المنشآت المصنفة على البيئة في التشريع  الإداريةالعقوبات  »فاضل الهام،  .72
 .422-414، ص ص 2014جوان  ،9، دفاتر السياسة والقانون، العدد » الجزائري 

دول أخرى في مجال الاستثمارات دراسة في العقود بين الدول ورعايا » قادري عبد العزيز،  .74
 .151 -137ص ص ، 1997، 01، مجلة إدارة، عدد  «الدولية: عقد الدولة

الجبائي في جذب الاستثمار المباشر :  الإصلاحجدوى  »، قدوري نور الدين، حجاب عيسى .73
    2019   02، العدد  الإنسانيةمجلة الحقوق و العلوم  ،»روبيو الأدراسة حالة دول الانتقال 

 . 121-101ص ص 

   ، مجلة الحقوق » ي كية المستثمر في التشريع الجزائر ضمان حماية مل »، إدريسقرفي  .75
 . 76-64، ص ص  2016 ،1والحريات العدد 

دور الاتفاقيات الدولية في تجنب الازدواج الضريبي في تشجيع الاستثمار  »قنوش مولود ،  .76
 ص ، ص2016 05، العدد الجزائرية للاقتصاد والماليةلة المج ،»المباشر في الجزائر الأجنبي

111-143. 

السلبية و فعالية الحلول  الآثارالازدواج الضريبي الدولي بين  إشكالية» لعجال ياسمينة ،  .77
 .127 -113 ص ، ص2016، جوان  15القانون ، العدد ، مجلة دفاتر السياسة و  »الوطنية

 ، 3مجلة الفكر، العدد  ،»والمفهوم القانوني للتلوث البيئيالمدلول العلمي  »مجاجي منصور،  .71
 . 003-99، ص ص 3000

مجلة ، »في الجزائر في التشريع الجزائري  الاستثمارحماية البيئة كقيد على » ،  محمودي سميرة .79
 .436-442ص ، 2020، 01، العدد 09الاجتهادات للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 

، المجلة الأكاديمية »اختصاص مجلس النقد والقرض في مادة القرارات الفردية »، -------- .10
 .524-507، ص ص  2016،  2للبحث القانوني،  العدد 
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مجلة »أهمية تدخل الحكومات في حماية البيئة من خلال الجباية البيئية »، فارس مسدور .11
 .451-435، ص ص 2010  ،07عدد   ،الباحث

 »تكريس مبدأ التنمية المستدامة في الحماية القانونية للبيئة في الجزائر »مصطفاوي عايدة ،  .12
 .470-461ص ص   ،2011،  11دفاتر السياسة و القانون، العدد 

لتفعيل  آليةتعويض المستثمر بين القانون الدولي و القانون الجزائري : » ، معيفي عبد العزيز .14
      2011  ،01، عدد 17للبحث القانوني، المجلد  الأكاديمية،المجلة  »العملية الاستثمارية

 .375-351ص ص 

، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا » روآفاق سياسة الاستثمار في الجزائواقع  »زين، المنصوري  .13
 . 152-125،  ص ص 2005، 2العدد 

 بالدول الاقتصادية التنمية في الخاص القطاع دور »بونوة، شعيب ، الرزاق عبد لخضر مولاي .15
  . 151-147، ص ص  07،2009 الباحث،العدد مجلة ،»الجزائر حالة دراسة النامية:

 2010  ،26عدد  ،، مجلة تواصل»التنمية المستدامة و التحديات في الجزائر »،ناصر مراد .16
 .157-141ص  ص 

مجلة ، » : دراسة قانونيةفي الجزائر الاستثمارعوائق تمويل  »هوام علاوة، عربي باي يزيد،  .17
 .152-145ص ص  ،2013، 15العدد  ،6دراسات وأبحاث، المجلد 

مجلة معارف   ،»الإدارية للاستثمارات الأجنبية في الجزائر القانونية و  المعوقات  »والي نادية ،  .11
 .141-117، ص ص  2016جوان  ،20عدد 

، الجزائرالسياسية للاستثمارات الأجنبية في كل من المعوقات الاقتصادية و  »، -------- .19
-121، ص ص  2017جوان  1العلوم السياسية ، عدد ، مجلة الحقوق و  »المغربتونس و 

149. 

 »واقع مناخ الاستثمار في الجزائر بين الحوافز والعوائق »قويدري محمد،  وصاف سعيدي، .90
 .  56-49ص ص، 2001،  1، عدد وعلوم التسيير ة مجلة العلوم الاقتصادي

، مجلة »واقع الضمانات القانونية المقررة للاستثمار في التشريع الجزائري  »ونوغي نبيل،  .91
 .244-211ص  ص ،2017 ،04بحوث، العدد
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المتعلق  12-94مضمون وأهداف الأحكام الجديدة في المرسوم التشريعي » يوسفي محمد، .92
 . 117-54، ص ص 1999، 02، العدد9، المجلد ، مجلة إدارة »بترقية الاستثمارات

، مجلة الحقوق و الحريات   »ثر السياسة الضريبية على الاستثمارأ »يوسفي نور الدين ،  .94
 . 123-114، ص ص 2016، ديسمبر 4العدد 

IV. : المداخلات العلمية 

قراءة تحليلية في مضامين وأبعاد ودلالات الفساد الإداري في  ،توهامي، ليتيم ناجي إبراهيم  .1
المؤسسات العمومية الجزائرية، الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي 

ماي  07 -06جامعة محمد خيضر بسكرة، يومي  ،كلية الحقوق والعلوم السياسيةوالإداري، 
2012 . 

الأجنبية  الاستثماراتبن حبيب عبد الرزاق، بومدين حوالف رحيمة، الشراكة ودورها في جلب  .2
وعلوم  الاقتصاديةالجزائري في الألفية الثالثة، كلية العلوم  الاقتصادالملتقى العلمي الأول حول 

 .  2002ماي  22و  21 يوميالبليدة،  ، جامعةالتسيير

ملتقى وطني  ،ار بين التكريس الدستوري و التجاهل التشريعيبوريحان مراد،  واقع حرية الاستثم .4
المتعلق بترقية الاستثمار، كلية  09-16حول مستجدات الاستثمار في الجزائر في ظل القانون 

 .2017ماي  01يوم  جامعة بومرداس ،  ،الحقوق والعلوم السياسية

التحديات لتشريعية و ا الإصلاحات: بين في الجزائر الأعمالوضعية مناخ  حمودي ناصر، .3
المستقبلية ، يوم دراسي حول مناخ الأعمال في الجزائر وأثره على الاستثمارات، كلية الحقوق 

 .2016أكتوبر  27يوم ، تيزي زوز والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري 

بين مقتضيات حماية المصلحة الوطنية ومتطلبات جلب  39-51خلاف فاتح، القاعدة السيادية  .5
   في الجزائر في ظل القانون رقم الاستثمارالأجنبية، الملتقى الوطني حول واقع  تثماراتالاس
،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  محمد الصديق بن الاستثمارالمتعلق بترقية  16-09

 . 2017نوفمبر  21يحيي جيجل، يوم 

 الإطارملتقى حول  ،، تقييد الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر خوادجية  سميحة حنان .6
القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة ورقلة،  يومي 

 .2015نوفمبر  19و11
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دراوسي مسعود، غواري عمر، دور البنوك في تمويل الاستثمارات، ملتقى المنظومة المصرفية  .7
ديسمبر  15و  13 يومي ائرية والتحولات الاقتصادية : الواقع والتحديات، جامعة الشلف ،الجز 

2003. 

الأجنبي في الجزائر، الملتقى الوطني حول  الاستثمارركاب أمينة، الشراكة كوسيلة قانونية لتفعيل  .1
   عة ورقلةجامكلية الحقوق والعلوم السياسية  الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر،

 .2015نوفمبر  19و11يومي 

،الملتقى الوطني زغودي عمر، شرط الثبات التشريعي كضمانة من ضمانات عقود الاستثمار  .9
إصلاح المنظومة القانونية للاستثمار في الجزائر بين الرغبة في تحرير مناخه و مطلب  حول

 .2015ديسمبر  15و  13يومي جامعة تلمسان ، كلية الحقوق والعلوم السياسيةتحقيق التنمية ، 
، الملتقى الدولي حول ر الأجنبي في الجزائر،  العوائق القانونية التي تواجه الاستثماعبدلي حبيبة .10

جامعة محمد ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ني للاستثمار في الدول المغاربيةالضمانات القانو 
 . 2016فيفري  24-22خيضر بسكرة ، يومي 

  رقم كآلية قانونية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي طبقا للقانون ط الثباث التشريعي شر  ،عتو مريم .11
 09-16واقع الاستثمار في الجزائر في ظل القانون رقم  الملتقى الوطني حول،   16-09

 . 2017نوفمبر 21يوم  ،المتعلق بترقية الاستثمار كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيجل
الأجنبي، الملتقى الوطني  الاستثمارعزيزي جلال، في القيود المفروضة على تحويل عائدات  .12

، كلية الحقوق  الاستثمارالمتعلق بترقية  09-16في الجزائر في ظل القانون  الاستثمارحول واقع 
 . 2017نوفمبر  21والعلوم السياسية، جامعة جيجل، يوم 

تشريعي كعامل عرقلة للتدفقات الاستثمارية الخاصة في عدم الاستقرار الراس عيد الحكيم ، غ .14
المنظومة القانونية للاستثمار في الجزائر بين الرغبة في  إصلاح الجزائر، الملتقى الوطني حول

 13يومي  ،جامعة تلمسانكلية الحقوق والعلوم السياسية، تحرير مناخه و مطلب تحقيق التنمية ، 
 . 2015ديسمبر  15و 

      في الجزائر الأعمالالمؤسساتي للاستثمار تحسين مناخ  الإطارقويسم غالية، عن فاعلية  .13
كلية الحقوق في الجزائر وأثره عن الاستثمارات،  الأعمالاليوم الدراسي  الموسوم بمناخ  إطارفي  

 .2016وبر تأك 27يوم جامعة مولود معمري تيزي وزو،والعلوم السياسية، 
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أعمال الملتقى الوطني  نسبية مبدأ حرية الصناعة والتجارة في القانون الجزائري ، ولد رابح صافية  .15
 40ثر التحولات الاقتصادية على  المنظومة القانونية الوطنية ، جامعة جيجل ، يومي أحول 

 .2011ديسمبر 1نوفمبر و

يعيش يمام شوقي ، علواش فريد ، التحديات التي تواجه سياسة الاستثمار في الجزائر       .16
الملتقى الدولي حول الضمانات القانونية للاستثمار في الدول المغاربية، كلية الحقوق والعلوم 

 .2016فيفري   22،24السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، يومي 

V. : النصوص القانونية _ 
 : تيرالدسا -أ

، صادر بموجب المرسوم الرئاسي 1919دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  .1
 .1919مارس  1صادر في  9، ج ر عدد 1919فيفري  21، مؤرخ في 11-19رقم 

، صادر بموجب المرسوم الرئاسي 1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  .2
، 1996ديسمبر  01صادر في  76عدد ج ر  ،1996ديسمبر  07ي مؤرخ ف 314-96م رق

 بموجب: و متمم معدل
   افريل  13صادر في  25، ج ر عدد 2002أفريل  10مؤرخ في  04-02القانون رقم

 64، ج ر عدد2001نوفمبر  15مؤرخ في  19-01ومتمم بالقانون رقم  معدل  ،2002
 . 2001نوفمبر  16صادر في 

   مارس  6، صادر بتاريخ 13ر عدد  ، ج2016مارس 6، مؤرخ في 01-16رقم  القانون
2016. 

، صادر بموجب المرسوم الرئاسي 2020لسنة  دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .4
 .2020ديسمبر  40، صادر في  12ج ر عدد  ،2020ديسمبر  40مؤرخ في   332-20رقم 

 الدولية:: الاتفاقيات ب
نوفمبر  05، مؤرخ في 244-11 رقم رئاسيالمرسوم ال  نيويورك المصادق عليها بموجب اتفاقية .1

، يتضمن الانضمام بتحفظ إلى الاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في 1911
، والخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، ج ر  1951يونيو  10نيويورك بتاريخ 

 .1911نوفمبر 24 فير ، صاد31 ددع
و الولايات المتحدة الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  .2

مرسوم المصادق عليها بموجب ال ،الأمريكية حول التشجيع و الحماية المتبادلة للاستثمارات
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 23صادر في  35، ج ر عدد  1990اكتوبر 17مؤرخ في  419-90رئاسي رقم ال
 .1990كتوبرا

ع و ايطاليا حول التشجي الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .4
مؤرخ  420-91رئاسي رقم المرسوم ال ، المصادق عليها بموجبوالحماية المتبادلة للاستثمارات

 .1991أكتوبر  06صادر في  36ج ر عدد ، 1991اكتوبر 25في 
الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الاقتصادي  .3

،المصادق عليها بموجب البلجيكي اللكسمبورغي حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات 
 06صادر في  35دد ، ج ر ع 1991أكتوبر  05، مؤرخ في 435-91رئاسي رقم المرسوم ال

 . 1991أكتوبر 
    و فرنسا حول التشجيع الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  .5

مؤرخ   ،01-93رئاسي رقم المرسوم المصادق عليها بموجب ال ،والحماية المتبادلة للاستثمارات
 .1993 أكتوبر 19صادر في   67، ج ر عدد  1993جانفي  02في 

حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المبرمة بين  ن الاتفاقيةمالمبرمة  الاتفاقية .6
 المصادق عليها بموجب، للاستثماراتوحكومة رومانيا، و المتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة 

 26في ، صادر 69ج ر عدد  ،1993أكتوبر  22مؤرخ في   ،421-93المرسوم الرئاسي رقم 
 .1993أكتوبر 

المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية  الديمقراطية الشعبية  والمملكة الإسبانية  الاتفاقية .7
المرسوم الرئاسي رقم  المصادق عليها بموجب للاستثماراتبالترقية والحماية المتبادلة  والمتعلق

 .1995أفريل  26 فيصادر  24ج ر عدد   ،1995مارس  25مؤرخ في  95-11
 40مؤرخ في  ،436-95ليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم اتفاقية واشنطن المصادق ع .1

تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول  ةاتفاقييتضمن المصادقة على ا، 1995اكتوبر
 .1995فيفري  15صادر في  07ورعايا الدول الأخرى ،ج ر عدد 

الجزائر ومصر حول بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  ةالاتفاقية المبرم .9
    رئاسي رقمالمرسوم ال ، المصادق عليها بموجب والحماية المتبادلة للاستثمارات  التشجيع 

 .1991اكتوبر 11صادر في   76،  ج ر عدد 1991اكتوبر 11مؤرخ في  91-420
التشجيع و نيجيريا حول ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهوري .10

مؤرخ في  93-04رئاسي رقم ال المصادق عليها بموجب المرسوم ،الحماية المتبادلة للاستثماراتو 
 .2004مارس  01في صادر  16، ج ر عدد 2004مارس 04
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 السودان حول التشجيعو الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  .11
مؤرخ  121-04  رئاسي رقمالمرسوم المصادق عليها بموجب ال ،الحماية المتبادلة للاستثمارات و

 .2004مارس  24صادر في  20ج ر عدد ،2004مارس  17في 
المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة فيدرالية روسيا  الاتفاقية .12

    المرسوم الرئاسي رقم المصادق عليها بموجب للاستثماراتوالحماية المتبادلة  حول الترقية
 .2006أفريل  05، صادر بتاريخ 21ج ر عدد  ،2006أفريل  04مؤرخ في  06-121

الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر حول  .14
 الدخل المصادقو منع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على  الضريبي،تجنب الازدواج 

 70ج ر عدد ،2010نوفمبر  04مؤرخ في  254-10عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 .2010نوفمبر  21صادر في 

 التشريعية:النصوص  -ج

 54الاستثمارات، ج ر عدد تضمن قانون ، ي1964جويلية  27مؤرخ في  277-64قانون رقم  .1
 )ملغى(. 1964أوت  02صادر في 

 10، يتضمن قانون الاستثمارات، ج ر عدد 1966سبتمبر  15مؤرخ في  213-66رقم  أمر .2
 )ملغى(. 1966سبتمبر  17صادر في 

 39عدد  ج ريتضمن قانون العقوبات،  ،1966يونيو سنة  1مؤرخ في  156-66مر رقم أ .4
 معدل ومتمم.، 1966يونيو  11صادر في 

تضمن تحديد الإطار الذي تمارس فيه الشركات ي، 1971أفريل  12مؤرخ في  22-71أمر رقم  .3
 .1971أفريل  14، صادر في 40، ج ر عدد استغلاله الأجنبية في البحث عن الوقود و

 101،  ج ر عدد مدنيتضمن القانون الي، 1975سبتمبر 26مؤرخ في  51-75أمر رقم  .5
 تمم.معدل وم، 1975سبتمبر 40صادر في 

 101تضمن القانون التجاري،  ج ر عدد ي، 1975سبتمبر 26مؤرخ في  59-75أمر رقم  .6
 معدل ومتمم.، 1975سبتمبر 40صادر في 

، يتعلق بالاستثمار الخاص الوطني ،ج ر عدد 1912أوت  21، مؤرخ في 11-12قانون رقم  .7
 )ملغى(.1912أوت  23صادر في   43

، يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصادية 1912أوت  21مؤرخ في  14-12قانون رقم  .1
 )ملغى(.1912أوت  41صادر في  45ج ر عدد 



 قائمة المصادر و المراجع

 

427 
 

صادر  ،06عدد  ربحماية البيئة، ج  يتعلق ، ،1914فيفري  04مؤرخ في  04-14قانون رقم  .9
 )ملغى(.1914فيفري  01في 

 عدد ج ر ،للغاباتيتضمن النظام العام  1913يونيو سنة  24مؤرخ في  12-13قانون رقم  .10
 .1913سنة ،  26

، يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات 1911جانفي  12مؤرخ في  01-11قانون رقم  .11
 .)ملغى جزئيا(1911جانفي  14صادر في  ،12العمومية الاقتصادية ،ج ر عدد 

، يتعلق بتوجيه الاستثمارات الخاصة 1911جويلية  12مؤرخ في  25-11قانون رقم  .12
 )ملغى(.1911أوت  14صادر في ، 21ج ر عدد  ،الوطنية

 16، يتعلق بالنقد و القرض، ج ر عدد 1990فريل أ 13مؤرخ في  10-90قانون رقم  .14
 )ملغى(. 1990فريل أ 11صادر في 

، يحدد القواعد العامة المتعلقة بنزع الملكية 1991جويلية  27مؤرخ في  11-91قانون رقم  .13
 .متمم ، معدل و 1991ماي  01 صادر في ، 21دد ع ر ج من أجل المنفعة العامة 

ج ر    1992، متضمن قانون المالية لسنة 1991ديسمبر 16 مؤرخ في 25-91قانون رقم  .15
 .1991ديسمبر  11 صادر في 65عدد 

 153-66معدل ومتمم للأمر رقم  1994أفريل  25مؤرخ في  09-94مرسوم تشريعي رقم  .16
 27، صادر في 27ددع  رية ج تضمن قانون الإجراءات المدني، 1966جانفي  27مؤرخ في 

 )ملغى(. 1994أفريل 
 ر ج  ،المنقولة القيم ببورصة يتعلق ،1994 ماي 24 في مؤرخ 10-94 رقم تشريعي مرسوم .17

 ، معدل ومتمم.1994 ماي 24صادر في ، 43 عدد
ج ر  ،، يتعلق بترقية الاستثمار1994أكتوبر  05مؤرخ في  12-94مرسوم تشريعي رقم  .11

 )ملغى(.1994أكتوبر  10صادر في  ،63عدد 
صادر  14عدد  ر ، يتعلق بالتأمينات، ج1995يناير سنة  25مؤرخ في  07-95أمر رقم  .19

   ومتمّم.، معدّل 1995مارس  01في
تعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية ي، 1995أوث  26مؤرخ في  22-95 رقم أمر .20

مؤرخ   03-01  رقمملغى بموجب الأمر  1995لسنة  31ر عدد  و خوصصتها، ج  وتسييرها
 .2001أوث سنة  22، صادر في 37ر عدد  ،ج2001أوث  20في 

 ر ج ،1996 ، يتضمن قانون المالية لسنة1995ديسمبر  40، مؤرخ في 27-95قانون رقم  .21
 .1995ديسمبر  41، صادر في 12عدد
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 04ج ر عدد  الإيجاري، بالاعتماد، يتعلق 1996جانفي  10مؤرخ في  09-96أمر رقم  .22
 .1996جانفي  13صادر في 

ر  ج ،والذخيرة ح،  يتعلق بعتاد الحرب، السلا1997جانفي 21مؤرخ في  06-97أمر رقم  .24
 .1997جانفي  22صادر في   ،6عدد 

، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران 1991جوان  27، مؤرخ في 06-91قانون رقم  .23
 بموجب: ، معدل ومتمم1991جوان  11، صادر في 31ددالمدني، ج ر ع

   10، صادر في 75 ر عدد ، ج2000ديسمبر  06المؤرخ في  05-2000القانون رقم 
 2000.ديسمبر 

  أوت  14، صادر في 31دد ، ج ر  ع2004أوت  14، مؤرخ في 10-04 رقم الأمر
2004. 

  جانفي  27صادر في ، 03دد ع ر، ج 2001جانفي  24مؤرخ في  01-01 القانون رقم
2001.  

   جويلية  29، صادر في 31دد ع ر، ج 2015جويلية  15، مؤرخ في 13-15رقم  القانون
2015. 

صادر  37، يتعلق بتطوير الاستثمار، ج ر عدد 2001أوت  20مؤرخ في  04-01أمر رقم   .25
 )ملغى جزئيا(. 2001أوت  12في 

   ومراقبتها وإزالتهاتعلق بتسيير النفايات ي ،2001ديسمبر  12ؤرخ في م، 19-01قانون رقم  .26
 .2001ديسمبر  15صادر  ، 77 ج ر عدد

ج ر  ،2002يتضمن قانون المالية لسنة ، 2001ديسمبر 22مؤرخ في  ، 21-01قانون رقم  .27
 .2001ديسمبر  24صادر في  79عدد 

بواسطة القنوات  ، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز2004فيفري  3، مؤرخ في 01-04قانون رقم  .21
 .2005 فيفري  05 صادر في ،01ر عدد  ج

 تنمية، يتعلق بحماية البيئة في إطار ال3002جوان  09مؤرخ في  00-02قانون رقم  .29
 .3002جوان  30صادر في  ،22عدد  ر المستدامة  ج

صادر  52، يتعلق بالنقد و القرض ، ج ر عدد  2002وث أ 26مؤرخ في  11-04أمر رقم  .40
 . معدل و متمم 2004وث أ 27في 

، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 2003أوت سنة  13، مؤرخ في 01-03 قانون رقم .41
مؤرّخ ،  06-14 ، معدل ومتمّم بموجب القانون رقم2003أوت  11 في، صادر 52ر عدد  ج
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، معدل و متمم 2014جويلية  41 فيصادر  49عدد  ج ر، 2014جويلية سنة  24في 
 .2011أوث  13صادر في  45عدد   ،ج ر2011جوان  10مؤرخ في  01-11 بالقانون 

صادر في  50عدد  ج ر، يتعلق بالمحروقات، 2005أفريل  21، مؤرخ في 07-05قانون رقم  .42
 .)ملغى( 2005جويلية  19

 13، صادر في 60عدد  ج ر، يتعلق بالمياه، 2005أوت  03، مؤرخ في 12-05قانون رقم  .44
 .2005سبتمبر 

ر  ج ،2006 ، يتضمن قانون المالية لسنة2005ديسمبر  41، مؤرخ في 16-05قانون رقم  .43
 .2005ديسمبر  41، صادر في  15عدد 

 ر ج ،مكافحته وتعلق بالوقاية من الفساد ي ،2006فيفري  20، مؤرخ في 01-06قانون رقم  .45
 .2006مارس  01في  صادر، 33دد ع

 المتعلق 04-01 رقم الأمر يتمم و يعدل ،2006 يوليو 15 في مؤرخ 01-06 رقم أمر .46
 )ملغى(. 2006 يوليو 19 في صادر 37 عدد ر ج الاستثمار، بتطوير

ج ر  ،، يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض2007فبراير سنة  27مؤرخ في  01-07قانون رقم  .47
      .2007فبراير سنة  21في  صادر، 15عدد 

  والإدارية، يتضمن قانون الإجراءات المدنية  2001فبراير 25، مؤرخ في 09-01قانون رقم  .41
مؤرخ  14-22  معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2001أفريل  24، صادر في  21ر عدد  ج

 .2022يوليو سنة  17صادر في  31، ج ر عدد 2022يوليو سنة  12في 
  2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009جويلية  22مؤرخ في  01-09أمر رقم  .49

 .2009جويلية  25، صادر في 33ج ر عدد 
    2010، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009أوت  22مؤرخ في  01-10أمر رقم  .30

 .2010صادر في أوت  39ج ر عدد 
       2013، يتضمن قانون المالية لسنة 2011ديسمبر  40المؤرخ في  01-14قانون رقم  .31

 .2014ديسمبر  41، صادر في 61ج ر عدد 
ر عدد ، يتعلق بالنشاط السمعي البصري، ج 2013فيفري  23، مؤرخ في 03-13قانون رقم  .32

 .2013مارس  24صادر في  ،16
 صادر في 11 عددج ر  بالمناجم،يتعلق  ،2013فيفري  23مؤرخ في  05 -13قانون رقم  .34

 .2013مارس سنة  40
    2016لية لسنة ، يتضمن قانون الما2015ديسمبر سنة  40مؤرخ في  11-15قانون رقم  .33

 .2015ديسمبر  41، صادر في 72ج ر عدد 
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در اص ،36دد الاستثمار، ج ر ع رقيةتعلق بتي، 2016أوت  4مؤرخ في  09-16قانون رقم  .35
 .)ملغى جزئيا( 2016 أوت  4 في

    2017، يتضمن قانون المالية لسنة 2017ديسمبر سنة  21مؤرخ في  13-16 رقم قانون  .36
 .2017ديسمبر  40، صادر في 77ر عدد  ج
 ر ج ،2020 لسنة الماليــة يتضمن قـــانــون  ،2019ديسمبر  11مؤرخ في  13-19قانون رقم  .74

 .2020 ديسمبر 40صادر في  ،  11 عدد

  2020 لسنة الماليــة التكميلــي يتضمن قـــانــون  2020يونيو  3مؤرخ في  07-20رقم قانون  .74
 .2020يونيو  3في صادر  ،44 عدد ج ر

ر  ج ،2021تضمن قانون المالية لسنة ي، 2020 ديسمبر 41مؤرخ في  16-20قانون رقم  .74
 .2020ديسمبر  41صادر في ،  14عدد 

   1012تضمن قانون المالية التكميلي لسنة ي، 2021جويلية  01مؤرخ في  04-12رقم  أمر .00
 .2021جويلية  01، صادر في77ج ر عدد 

صادر في ،50، يتعلق بالاستثمار، ج ر عدد 2022جويلية  23مؤرخ في  11-22قانون رقم  .02
 .2022جويلية  21

 النصوص التنظيمية: -د

اللجنة العليا تشكيلة  يحدد ، 2022سبتمبر  03مؤرخ في  ،296-22 رقم  رئاسيمرسوم  .1
 .2022سبتمبر  11، صادر في 60عدد  ر وسيرها، ج بالاستثمار الوطنية للطعون المتعلقة

، يتعلق برخص استغلال مؤسسة 1992يوليو سنة  06مؤرخ في  215 -92مرسوم تنفيذي رقم  .2
 1992يوليو سنة  12، صادر بتاريخ 54عدد  ر لإنتاج المنتجات الصيدلية و/أو توزيعها، ج
عدد  ج ر، 1994ماي  12مؤرخ في  113-94معدل ومتمّم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 .1994ماي سنة  16في ، صادر 42
يتعلق بتنظيم النفايات الصناعية  ،1994 جويلية 10مؤرخ في  160-94مرسوم تنفيذي  .4

 .1994جويلية  13صادر في ، 36السائلة، ج ر عدد 
، يتضمن صلاحيات و تنظيم سير 1993اكتوبر 17، مؤرخ في 419-93مرسوم تنفيذي رقم  .3

 1993أكتوبر  19صادر في  67وكالة ترقية الاستثمارات و دعمها و متابعتها، ج ر عدد 
 )ملغى(.
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يحدد شروط منح وسطاء التأمين  ،1995 أكتوبر 24، مؤرخ في 430-95مرسوم تنفيذي  .5
، صادر في  65المهنية و سحبه  منهم و مكافئتهم و مراقبتهم ، ج ر عدد  الأهلية و  الاعتماد 

 .1995 أكتوبر 41
النشاطات ، يتعلق بمعايير تحديد 1997جانفي سنة  11، مؤرخ في 30-97مرسوم تنفيذي رقم  .6

جانفي  19فيصادر  05عدد  ر والمهن المقنّنة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، ج
أكتوبر سنة  13مؤرخ في  414-2000متمّم بالمرسوم التنفيذي رقم معدل و ، 1997سنة 

 .)ملغى( 2000أكتوبر  11، صادر بتاريخ 61عدد  ر ، ج2000
من  34، يحدد كيفية تطبيق المادة 1997اوث 23، مؤرخ في 420-97مرسوم تنفيذي رقم  .7

 ) ملغى (. 1997لسنة  57، ج ر عدد 12-94المرسوم التشريعي رقم 
، يتعلق بتشكيلة مجلس مساهمات 2001سبتمبر  10مؤرخ في  254-01مرسوم تنفيذي رقم  .1

، معدل بالمرسوم الرئاسي رقم  2009سبتمبر  12، صادر في 51الدولة وسيره، ج ر عدد 
 .2006ماي  41، صادر في 46، ج ر عدد 2006ماي  41مؤرخ في  06-113

، يتعلق بتشكيل المجلس الوطني 2001سبتمبر  23، مؤرخ في 211-01مرسوم تنفيذي رقم  .9
 )ملغى(. 2001سبتمبر  26صادر في  ،55للاستثمار و تنظيمه و سيره، ج ر عدد 

كالة صلاحيات الو  ، يتضمن2001سبتمبر  23، مؤرخ في 212-01مرسوم تنفيذي رقم  .10
 2001سبتمبر  26صادر في  55سيرها، ج ر عدد الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها و 

 )ملغى(.
، يتضمن تنظيم نشاطات صنع 2003أكتوبر  11مؤرخ في  441 -03مرسوم تنفيذي رقم  .11

 .2003أكتوبر  10، صادر في 66عدد ر المواد التبغية وتوزيعها واستيرادها، ج 
، متعلق بالتنظيم المطبق على 2006ماي  41في  مؤرخ 191-06ي رقم مرسوم تنفيذ .12

 . 2006أفريل  24صادر في ، 47عدد  ر المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، ج
، يتعلق بصلاحيات المجلس الوطني 2006أكتوبر  4، مؤرخ في 455-06مرسوم تنفيذي رقم  .14

 )ملغى(.2006كتوبر أ 11صادر في  63للاستثمار و تشكيلته و سيره، ج ر عدد 
، يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية 2006أكتوبر  09مؤرخ في  456-06مرسوم تنفيذي رقم  .13

 )ملغى(. 2006أكتوبر  11صادر في  63لتطوير الاستثمار و تنظيمها و سيرها، ج ر عدد 
يتضمن تشكيلة لجنة الطعن  2006أكتوبر  09، مؤرخ في 457-06مرسوم تنفيذي رقم  .15

أكتوبر  11صادر في  63ي مجال الاستثمار و تنظيمها و سيرها، ج ر عدد المتخصصة ف
 )ملغى(. 2006
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والسلع  اتيحدد قائمة النشاط، 2007جانفي  11مؤرخ في ، 01-07مرسوم تنفيذي رقم  .16
المتعلق بتطوير الاستثمار، ج ر  04-01الخدمات المستثناة من المزايا المحددة في الأمر رقم و 

 )ملغى(.2007جانفي  13صادر في  13عدد 
مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات  يحدد، 2007ماي  11مؤرخ في  135-07مرسوم تنفيذي رقم  .17

 .2007ماي  20صادر في ،  43ر عدد   المصادقة على دراسة موجز تأثير على البيئة، ج
يتعلق بشكل التصريح بالاستثمار ، 2001مارس  23مؤرخ في  91-01مرسوم تنفيذي رقم  .11

 .)ملغى(2001مارس  26صادر في  04منح المزايا، ج ر عدد  طلب مقررو 
كيفيات منح  تعلق بتحديد شروط وي،2010مارس  10مؤرخ في ، 11-10مرسوم تنفيذي رقم  .19

 مارس 13 صادر في ،17ترخيص رمي الإفرازات غير السامة في الأملاك العمومية للماء، عدد 
2010. 

، يحدد كيفيات اللجوء إلى 2014سبتمبر  26مؤرخ في  ،420-14رقم  تنفيذيمرسوم   .20
 29، صادر في 31أجنبية مباشرة  أو بالشراكة،ج ر عدد  استثماراتالتمويل الضروري لإنجاز 

 .2014سبتمبر 
، يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة 2015يونيو  24، مؤرخ في 169-15مرسوم تنفيذي رقم  .21

المصنعة ، نشاط استرجاع البلاتين الخام و نصف المصنعة و  نشاط استيراد الذهب و الفضة و
 .2015يوليو  1صادر في  46المعادن الثمينة و تأهيلها ، ج ر عدد 

يحدد شروط و كيفيات ممارسة  ،2015اوث  29، مؤرخ في  243-15مرسوم تنفيذي رقم  .22
سبتمبر  9، صادر في  31ج ر عدد  المهن المنظمة الخاضعة للتسجيل التجاري و  الأنشطة
2015. 

تنفيذي رقم المرسوم يعدل و يتمم ال  ،2017مارس  5مؤرخ في  100-17مرسوم التنفيذي رقم  .24
ج ر عدد  ،تنظيمها وسيرهاو تضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الم 06-456
 )ملغى(.2017مارس سنة  1، صادر بتاريخ 16

يحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا  2017مارس  5مؤرخ في  101-17مرسوم تنفيذي رقم  .23
مؤرخ  16عدد  رللاستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات، ج 

 )ملغى(. 2017مارس  1في 
يحدد كيفيات تسجيل  2017مارس سنة  5مؤرخ في  102 -17مرسوم تنفيذي رقم  .25

مارس  1الصادر بتاريخ  16عدد  رالمتعلقة به، ج الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادات 
 .)ملغى(2017
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 الاستثمارات بمتابعة يتعلق ،2017مار س  05مؤرخ في  ،103 -17مرسوم تنفيذي رقم  .26

 في صادر  ،16 عدد ر ج المكتتبة، والواجبات الالتزامات احترام عدم حالة في المطبقة والعقوبات

 )ملغى(.2017 مارس 01
، يحدد كيفية تطبيق المزايا الإضافية 2017مارس  5مؤرخ في  105-17مرسوم تنفيذي رقم  .27

 16عدد  ج ر شغل،( 100للاستغلال الممنوحة للاستثمارات المنشئة لأكثر من مائة منصب)
 )ملغى(.2017مارس  1فيصادر 

، يتضمن تشكيلة جنة الطعن 2019ماي  29، مؤرخ في  166-19مرسوم تنفيذي رقم  .21
جويلية  9، صادر في  47مختصة في مجال ترقية الاستثمار و تنظيمها و سيرها ، ج ر عدد ال

 .)ملغى(2019
، يحدد قائمة النشاطات التي تكتسي 2021فريل أ 17، مؤرخ في  135-21رقم  تنفيذيمرسوم  .29

 .2021فريل أ 22، صادر في 40طابعا استراتيجيا ، ج ر عدد 
تشكيلة المجلس الوطني  يحدد 2022سبتمبر  01مؤرخ في   297-22مرسوم تنفيذي رقم  .40

 .2022سبتمبر  11صادر في  ،60ج ر عدد  ، للاستثمار
يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية  ، 2022سبتمبر  1مؤرخ في  ،291-22مرسوم تنفيذي رقم  .41

 .2022سبتمبر  11في  صادر، 60ج ر عدد  لترقية الاستثمار و سيرها
، يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات 2022سبتمبر  1، مؤرخ في 299-22مرسوم تنفيذي رقم  .42

كيفيات تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة  تثمارات أو تحويلها و كذا مبلغ وـو التنازل عن الاس
 .2022سبتمبر  11صادر في ، 60ملفات الاستثمار، ج ر عدد 

النشاطات و السلع  ئمواقيحدد  2022سبتمبر  1مؤرخ في  400-22مرسوم تنفيذي رقم  .44
كذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان قابلة للاستفادة من المزايا و  الخدمات غيرو 

 .2022 سبتمبر 11في  صادر ،60عدد  ر، ج التحويل
يحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق ، 2022سبتمبر  1مؤرخ في  401-22مرسوم تنفيذي رقم  .43

سبتمبر  11 فيصادر  ،60عدد  ر ج، أهمية خاصة في مجال الاستثمارالتي توليها الدولة 
2022. 

معايير تأهيل الاستثمارات ، يحدد 2022سبتمبر  1مؤرخ في  402-22مرسوم تنفيذي رقم  .45
 11 فيصادر  60عدد  ر ج،  شبكات التقييممن مزايا الاستغلال و  المهيكلة و كيفيات الاستفادة

 .2022سبتمبر 
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       الاستثمارات بمتابعة يتعلق ، 2022سبتمبر  01مؤرخ في  ،404-22مرسوم تنفيذي رقم  .46

 60  عدد ر ج ، المكتتبة الالتزاماتو  الواجبات احترام عدم حالة في  اتخاذها الواجب والتدابير

 .2022 سبتمبر 11 في صادر
 القرارات: - ه

يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ ، 2020وبر سنة تأك 10قرار وزاري مشترك مؤرخ في  .1
، يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 2016ديسمبر سنة  15في 
هيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم أالذي عنوانه" الصندوق الوطني لت 123-402

 .2020سمبر دي 06، صادر في 74وترقية التنافسية الصناعية"، ج ر عدد  الاستثمار
، يتعلق باكتتاب التصريح 2009أكتوبر  01قرار وزاري صادر عن وزير المالية مؤرخ في  .2

 .2009أكتوبر  21، صادر في  62الأموال نحو الخارج، ج ر عدد  شهادة تحويلوتسليم 
سماسرة إعادة التأمين ، يحدد شروط و كيفيات مشاركة 2010أكتوبر سنة  19قرار مؤرخ في  .4

الأجانب في عقود أو تنازلات إعادة التأمين لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع 
 .2010ديسمبر سنة  5في  صادر 73شركات التأمين الأجنبية المعتمدة في الجزائر، ج ر عدد 

 الأنظمة: -و

ويل رؤوس الأموال إلى الجزائر ، يحدد شروط تح1990سبتمبر  1مؤرخ في  04-90نظام  رقم  .1
صادر في   35لتمويل النشاطات الاقتصادية و إعادة تحويلها إلى الخارج و مداخيلها، ج ر عدد 

 .)ملغى جزئيا( 1990اكتوبر  23
صادر  05، يتعلق بسوق الصرف، ج ر عدد 1995ديسمبر  24في  مؤرخ 01-95نظام رقم  .2

 .1996فيفري  11بتاريخ 
، يحدد شروط تكوين ملف خاص بطلب 2002فبراير  20مؤرخ في  01-02نظام رقم  .4

الخاضعين  الاقتصاديينو/ أو إقامة مكتب تمثيل في الخارج للمتعاملين  بالاستثمارالترخيص 
 )ملغى(.2002 افريل 21 للقانون الجزائري، ج ر عدد صادر في

حد الأدنى لرأسمال الأدنى للبنوك يتعلق بال، 2003مارس سنة  3مؤرخ في  01-03نظام رقم  .3
 )ملغى(.2003أبريل سنة  21في  صادر، 27والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر،ج ر عدد 

 54، يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، ج ر عدد 2005يونيو سنة  6مؤرخ في  04-05نظام رقم  .5
 .2005يوليو سنة  41صادر في 



 قائمة المصادر و المراجع

 

445 
 

، يتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية  2007فيفري  04مؤرخ في  01-07نظام رقم  .6
  2007ماي  14، صادر في  41مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، ج ر ج ج، عدد 

 :معدل ومتمم
   صادر بتاريخ  01، ج ر ج ج، عدد  2007أكتوبر  19مؤرخ في  06-11النظام رقم ،

 ،2012فيفري  15
  مارس  16، الصادر في 17، ج ر عدد 2016مارس  06المؤرخ في  01-16النظام رقم

2016 ، 
   ديسمبر  14الصادر في  72، ج ر عدد 2016نوفمبر  17المؤرخ في  03-16النظام رقم

2016 ، 
   سبتمبر  21الصادر في  56، ج ر عدد 2017سبتمبر  25المؤرخ في  02-17النظام رقم

2017،  
 21-01  2021افريل  22في  صادر 40، ج ر عدد 2021مارس  21مؤرخ في. 

، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال تعاونيات 2001يوليو سنة  21مؤرخ في  02-01رقم نظام  .7
    .2009مارس  1في  صادر، 15الادخار والقرض، ج ر عدد 

، يحدد شروط الترخيص بإقامة تعاونيات 2001يوليو سنة  21مؤرخ في  04-01نظام رقم  .1
     .2009مارس سنة  1في  صادر، 15الادخار والقرض و اعتمادها، ج ر عدد 

، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك 2001ديسمبر سنة  24المؤرخ في  03-01نظام رقم  .9
 .)ملغى( 2001 ديسمبر 23، صادر في 72العدد والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، ج ر 

، يتعلق بحسابات العملة الصعبة الخاصة  2009فبراير  17مؤرخ في  01-09نظام رقم  .10
عيين من جنسية أجنبية ، المقيمين وغير المقيمين والأشخاص المعنويين غير يبالأشخاص الطب

 . 2009أفريل  29، الصادر في 25المقيمين، ج ر عدد 
يتضمن نسب الملاءة المطبقة على ، 2013فبراير سنة  16المؤرخ في  01-13نظام رقم  .11

 .    2013سبتمبر سنة  25في  لصادر، ا56البنوك والمؤسسات المالية، ج ر ج ج العدد 
 إلى، يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال 2013سبتمبر  29مؤرخ في  03-13 رقم  نظام .12

الخاضعين للقانون  الاقتصاديينفي الخارج من طرف المتعاملين  الاستثمارالخارج بموجب 
 .2013أكتوبر  22الصادر في  64الجزائري، ج ر عدد 

يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات  ،2011نوفمبر  3مؤرخ في  04-11نظام رقم  .14
معدل  ،2011ديسمبر  9صادر في  74ج ر عدد  صادر في  المالية العاملة في الجزائر،



 قائمة المصادر و المراجع

 

446 
 

جانفي  20صادر في  5،ج ر عدد 2020ديسمبر  7مؤرخ في  ، 01- 20بموجب النظام رقم  
2021. 

 :الاستثماراتفاقيات  -ز
اتفاقية الاستثمار الموقعة بين الدولة الجزائرية الممثلة من طرف وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها  .1

موافق عليها بموجب المرسوم التنفيذي  ومتابعتها من جهة وبين شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر،
 .2001ديسمبر 26في  صادرة 10، ج ر عدد 2001ديسمبر  20في  ةمؤرخ، 316-01رقم 

المبرمة بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و الشركة الجزائرية للإسمنت  ستثمارالااتفاقية  .2
(ACC) 2003فمبر نو  14في  ة، صادر  72ج ر عدد  ،2004أكتوبر  40في  ةمؤرخ. 
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 30  ضمان المساواة في المعاملة أهداف  -2
 30  لضمان المساواة في المعاملة  القانوني ساسالأ -3

 32 في الاتفاقيات الدولية في المعاملة  ثانيا : تكريس المساواة 
 32 مبدأ المعاملة الوطنية -1
 32 مبدأ المعاملة الوطنيةبالمقصود  -أ

 33 مبدأ المعاملة الوطنيةأهداف  -ب
 33 مبدأ المعاملة الوطنيةتطبيقات  -ج
 34 معاملة الاستثمار الأجنبي وفقا لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية مبدأ -2
 34 معاملة الاستثمار الأجنبي وفقا لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية بمبدأالمقصود  -أ

 36 معاملة الاستثمار الأجنبي وفقا لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية مبدأأهداف  -ب
 36 معاملة الاستثمار الأجنبي وفقا لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية مبدأتطبيقات   -ج

 37 للمستثمرضمان لتحقيق المصالح المالية  والأرباح الأموالالفرع الثاني : تحويل  رؤوس 
 37 ضمان تحويل أصل الاستثمار - أولا

 39 ضمان تحويل عوائد الاستثمار -ثانيا 
 40 الناتجة عن التنازل أو تصفية الاستثمارضمان تحويل المداخيل  -ثالثا

 40 لتسوية منازعات الاستثمار المطلب الثالث :الضمانات القضائية
 41 عات الاستثمار أمام القضاء الجزائري كأصل عاماز نمالفرع الأول: تسوية 

 41 القضاء الوطني في تسوية منازعات الاستثمار اختصاص: تقدير أولا
 43 موقف المستثمر الأجنبي من القضاء الوطني في تسوية منازعات الاستثمار نيا:ثا
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 كوسيلة بديلة لتسوية منازعات الاستثمار الدوليالتحكيم الفرع الثاني:

 

44 
 الاستثمار التحكيم الدولي كآلية لتسوية منازعات منموقف المشرع الجزائري أولا: 

 

45 
 47 في منازعات الاستثمار يالدول ثانيا :مبررات اللجوء إلى التحكيم

 47 مساواة و حرية الأطراف في ظل التحكيم .1
 48 السرعة في الإجراءات  .2
 49 سرية التحكيم .3
 49 متخصص محايد و التحكيم قضاء .4

 50 الامتيازات الجبائية كمدخل لتثمين فرص الاستثمارالمبحث الثاني: 
 51  للمستثمرينتكريس نظام جبائي تحفيزي :  الأولالمطلب 

 51 :مفهوم الامتياز الجبائي الأولالفرع 
 51 : تعريف الامتياز الجبائي  أولا

 الامتياز الجبائيثانيا  : خصائص 
 

52 
 52 إجراء اختياري  -1
 53 إجراء هادف -2
 53 مقاييس ذوإجراء  -3

 53 القانوني للتحفيز الجبائي في الجزائر الإطارالفرع الثاني : 
 54  11-22متيازات الجبائية طبقا للقانون رقم جديدة للا ظمةأناستحداث  : أولا
 54 النظام التحفيزي للقطاعات -1
 55 بعنوان مرحلة الانجازالمزايا الممنوحة  -أ

 56 الممنوحة بعنوان مرحلة الاستغلالالمزايا -ب
 56   النظام التحفيزي للمناطق -2
 57 للاستفادة من نظام المناطقتحديد المواقع القابلة  -أ

 58 الممنوحة في نظام المناطقالمزايا  -ب
 59  النظام التحفيزي للاستثمارات المهيكلة – 3
 59 معايير تأهيل الاستثمارات القابلة للاستفادة من نظام الاستثمارات المهيكلة -أ

 60 مضمون المزايا الممنوحة للاستثمارات المهيكلة -ب
 62 الجبائية  مجال الاستفادة من الامتيازاتفي  إعادة النظر  :  ثانيا
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 62 من حيث الموضوع  الجبائية الامتيازاتمجال الاستفادة من  - 1
 62 الجبائية الامتيازاتالمجالات الاستثمارية المفتوحة للاستفادة من   -أ

 63 والخدماتالنشاطات المنتجة للسلع  علىاقتصار الاستفادة من المزايا  -1أ 
 64 من الامتيازات الجبائية  القابلة للاستفادةالنشاطات والسلع والخدمات تقليص  -2أ

 67 الجبائية أشكال الاستثمارات المستفيدة من الامتيازات -ب
 67 الإنشاءاستثمار  -1ب
 68 توسيع قدرات الإنتاج استثمار  - 2ب
 68 المعيدة للتأهيل تالاستثمارا -3ب
 69 في رأسمال شركة ةالمساهم -4ب
 69 نقل أنشطة من الخارج -1ب
 70 الأشخاصمن حيث  الجبائية الامتيازاتمجال الاستفادة من  -2
 71 معيار الجنسية -أ
 71 المستثمر الوطني  -1أ
 72 الأجنبيالمستثمر -2أ

 73 معيار الإقامة -ب
 74 المستثمر المقيم و غير المقيم  -1ب
 75 التفرقة بينهما  أساس -2ب

 75 تقييم مدى فعالية الامتيازات الجبائية:  المطلب الثاني
 76 الجبائية في استقطاب الاستثمارات الامتيازاتنجاعة  الفرع الأول:

 76 جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية  -أولا
 77 ترشيد التوجيه الجغرافي والقطاعي للاستثمارات  -ثانيا
تخفيف العبء الضريبي على المؤسسات الاستثمارية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد  -ثالثا

 الوطني 
78 

 السلبية للامتيازات الجبائية  الآثار:  الفرع الثاني
 

78 
 78 ب الاستثمارذالجبائية في ج متيازاتلاعدم فعالية ا -أولا 
 80 التأثير على موارد الدولة المضيفة -ثانيا
 80 التأثير على ميزان المدفوعات  - ثالثا

 82 المؤسساتي و التنظيمي لتفعيل العملية الاستثمارية الإطارتدعيم  الفصل الثاني :
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 83 بتنظيم عملية الاستثمار المكلفةالأجهزة مرونة  الأول:المبحث 
 83 ستثمارللا:المجلس الوطني للاستثمار كجهاز استراتيجي   ولالأالمطلب 

 التنظيمي للمجلس الوطني للاستثمار الإطارخصوصية  الأول:الفرع 
 
 
 
 

84 
 85 : تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وتقييمهاأولا
 85 ستثمارللاتشكيلة المجلس الوطني  -1
 86 تقييم تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار -2

 88 الوطني للاستثمار ثانيا: سير أعمال المجلس
 89 اجتماعات المجلس الوطني للاستثمار  - 1
 89 الاجتماعات الدورية -أ 

 89 الاجتماعات الاستثنائية -ب 
 89 و قيمتها القانونية النتائج الصادرة عن أعمال المجلس الوطني للاستثمار 2-

 90 الآراء - أ
 90 التوصيات  -ب

 91 في تحسين مناخ الاستثمار للاستثمار دور المجلس الوطنيالفرع الثاني: 
 91 311-60طبقا للمرسوم التنفيذي رقم الوطني للاستثمار أولا: صلاحيات المجلس 

 91 الوطني للاستثمار الإستراتيجية للمجلس الصلاحيات -1
 92 وضع البرنامج الوطني لترقية الاستثمار. -أ

 92 اقتراح التدابير الضرورية لمواكبة التطورات الاقتصادية -ب
 93 للاقتصاد الوطني  الخاصةهمية الأ ذاتالمشاريع  عاييرتحديد م -ج
 94 ستثمارلاالداعمة المجلس  صلاحيات -2
 94 ضبط قائمة نفقات صندوق دعم الاستثمار -أ

 95 الحث على إنشاء وتطوير مؤسسات وأدوات مالية لتمويل الاستثمار -ب
 95 للاستثمارمجلس الوطني لل التنفيذية الصلاحيات -3
 95  المشاريع ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطنيصلاحية اعتماد  -أ

 96  ةالأجنبي اتالاستثمار صلاحية اعتماد  -ب
 98  292-22ثانيا: اقتصار دور المجلس على الصلاحيات الإستراتيجية طبقا للمرسوم التنفيذي 

 99 الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إعادة تنظيم  : الثانيالمطلب 
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 100 التنظيم القانوني للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الأول:الفرع 
 101 الاستثمار لتطويرللوكالة الوطنية  الإطار القانوني:  أولا

 102  ثانيا: تطور التنظيم الهيكلي للوكالة
 102 63-61رقم  بموجب الأمر لامركزية الشباك الوحيد  – 1
 163 69-10داخل الشباك الوحيد بموجب القانون رقم استحداث مراكز متخصصة  - 2
 163 مركز تسيير المزايا  -أ

 104 الإجراءاتمركز استيفاء  -ب
 105 مركز الدعم لإنشاء المؤسسات  -ج
 105 الإقليميةمركز الترقية    -د
 106 11-22بموجب القانون رقم  للوكالة الإصلاح الهيكلي -3
 106 شباك الوحيد للمشاريع الكبرى و الاستثمارات الأجنبيةال  -أ

 107 الشباك الوحيد اللامركزي  -ب
 107 الجزائرية لترقية الاستثمارثالثا: تسيير الوكالة 

 107 مجلس الإدارة -1
 108 تشكيلة مجلس الإدارة  -أ

 108 دورات و مداولات مجلس الإدارة  -ب
 110 دير العامالم -2

 111  كمنفذ لسياسة الاستثمارالفرع الثاني : صلاحيات الوكالة 
 111 الاستثمار الجزائرية لترقيةوكالة لل: المهام الإدارية  أولا
 111  المستثمر و إعلام استقبال -1
 112 و مرافقة المستثمر تقديم الخدمات الإدارية  -2
 115 تسيير الامتيازات  -3

 112 الاستثمارالجزائرية لترقية للوكالة  الطابع الخاص ذات ثانيا: المهام
 117 التسهيلقيام الوكالة بمهمة  - 1
 117 وضع المنصة الرقمية للمستثمر و تسييرها  -أ

 118 عرض و تقييم مناخ الاستثمار -ب
 119 تحديد فرص الاستثمار في الجزائر -ج
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 126 ترقية الاستثمار في الجزائر -2
 126 متابعة المشاريع الاستثمارية -3
 121 أشكال متابعة الوكالة لمشاريع الاستثمار -أ

 122 المشاريع الاستثماريةعناصر رقابة -ب
 126 الإدارات المساعدة للوكالة في متابعة المشاريع -ج

 128    تبسيطهاو  الإدارية الإجراءاتالمبحث الثاني : تسهيل 
 129 من المزايا المقررة  للاستفادةالتسجيل   إجراء:  الأولالمطلب 

 129 الفرع الأول: المدلول القانوني لإجراء تسجيل الاستثمار
 129 أولا: التعريف القانوني لإجراء التسجيل
 130 ثانيا : القيمة القانونية لإجراء التسجيل 

 132  السابقة في قوانين الاستثمار الإجراءاتثالثا : تمييزه عن 
 135 الفرع الثاني:كيفية تسجيل الاستثمار و الالتزامات المترتبة عنه

 135 أولا:كيفية تسجيل الاستثمار
 136 تقديم الوثائق المطلوبة للتسجيل -1
 137 الاستثمار طلب تسجيل تقديم -2
 138 البيانات المتعلقة بالمستثمر -أ

 138 البيانات المتعلقة بالمشروع الاستثماري  -ب
 142 ثانيا:الالتزامات الناجمة عن اكتساب شهادة التسجيل

 143 69-10إطار القانون رقم  في المطلب الثاني:الموافقة المسبقة كإجراء استثنائي
 144 إجراء الموافقة المسبقة تكريس :الأولالفرع 
 144 جراء الموافقة المسبقةلإ المدلول القانوني :أولا 

 144 جراء الموافقة المسبقةالإطار القانوني لإ – 1
 145 القيمة القانونية لإجراء الموافقة المسبقة -2
 146 إجراء شكلي بسيطالموافقة المسبقة مجرد  -أ

 147 الموافقة المسبقة بمثابة ترخيص بالاستثمار -ب
 148 ثانيا: طريقة دراسة المشروع المعني بالموافقة المسبقة

 149 دراسة الجدوى الاقتصادية -1
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 150 دراسة الجدوى البيئية -2
 150 الفرع الثاني: الاستثمارات المعنية بإجراء الموافقة المسبقة

 151 أولا:استثمارات تساوي قيمتها خمسة ملايير دينار جزائري على الأقل
 152 ثانيا:الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني

 155  الاستثمار في الجزائر حدود جاذبية الباب الثاني:
 158 الواردة على حرية ممارسة بعض النشاطاتالقيود :الأولالفصل 

 159 الأول : النشاطات المقننة بحثالم
 159 :مفهوم النشاطات المقننة الأولمطلب ال

 159 : تعريف النشاطات المقننة الأولالفرع 
 161 : تمييز النشاطات المقننة عن غيرها من النشاطاتالفرع الثاني

 162 خصصةالنشاطات المقننة و النشاطات الم أولا:
 163 والنشاطات المحظورة: النشاطات المقننة ثانيا

 164 النشاطات المقننة معايير تحديد مجال: الفرع الثالث
 101 النشاطات المقننة الاستثمار في  خصوصيةالثاني:  مطلبال

 166 الفرع الأول: إلزامية الحصول على ترخيص مسبق لممارستها 
 169 السلطة التنفيذية خضوع الاستثمار في النشاطات المقننة لرقابةالفرع الثاني :
 173 لممارستهاتوفر شروط و مؤهلات خاصة بالمستثمر  إلزاميةالفرع الثالث: 

 174 ستثمار في قطاعات معينةللاالجنسية الجزائرية كشرط  أولا:
 174 قطاع الطيران المدني -1
 176 الإعلامقطاع  -2

 177 ثانيا: الكفاءة المهنية 
 177 ثالثا: النزاهة

 178 للبعد البيئيالاستثمار  مراعاة الثاني: بحثالم
 179 للبعد البيئي: التكريس القانوني  الأول مطلبال

 180  الدستور إطار: في الفرع الأول
 182  الفرع الثاني: في إطار قانون الاستثمار

 183 : في إطار القوانين الخاصة ذات الصلة بالاستثمارلثالفرع الثا
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 185 البيئة  حماية اعتباراتالاستثمار ب ربطالثاني:  أسباب  المطلب
 186 للاستثمار ةالسلبي ثارالآ حماية النظام البيئي من :الأولالفرع 

 الناجمة عن الاستثمار الأخطار المهددة للبيئة: أولا

 

861 
 861 تنوع صور التلوث الناتج عن الاستثمار -1
 189 الطبيعيةموارد لل الاستثمار مستنزف -2

 ثانيا: ضرورة التقليل من الضغوطات البيئية

 

191 
 192 حماية الثروات الطبيعية -1
 194 ضمان الاستخدام الدائم للموارد الطبيعية -2

 196 الاستثمار بالبيئة مظهر للتنمية المستدامة ربط: الفرع الثاني
 198 البيئةكيفية تقييد الاستثمار باعتبارات حماية الثالث:  مطلبال

 198 إلزام المستثمر باحترام بعض الإجراءات البيئية  :الأولالفرع 
 198 إجراء دراسة مدى التأثير على البيئة :أولا

 مبدأ الملوث الدافع الالتزام ب ثانيا: 
 

201 
 الفرع الثاني: إقرار مسؤولية المستثمر عند مخالفة شرط البيئة

 
 

205 
 أولا: العقوبات الإدارية

 

205 
 206 الإخطار  -1
 208 سحب الترخيص -2
 216 النهائي للمؤسسة المؤقت أو  الغلق  -3

 212 ثانيا: العقوبات الجزائية
الاستثمارات: العراقيل  المتعلقة بمعاملة  الفصل الثاني    215 

 216 إنجاز الاستثمار علىالواردة قيود المبحث الأول: ال
 216 لمبدأ المساواة بين المستثمرينالمطلب الأول:الشراكة خرق 

 217 تكريس الشراكة في القانون الجزائري الفرع الأول: 
في قانون الاستثمار  أولا:  218 

 221  الأخرى ثانيا:في القوانين 
 221 في قانون المحروقات  -1
 222 في المجال المصرفي  -2
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في مجال صنع المواد التبغية  -3  223 
 223 الأجنبية: أسباب اللجوء للشراكة الفرع الثاني

 224 مساعدة  المستثمر الوطني  على تكاليف إنجاز مشروعه أولا: 
 224 طير اليد العاملة  الوطنية أتنقل التكنولوجيا و  : ثانيا
 225 تطوير الاقتصاد الوطني حماية و   ثالثا:
 226 الاقتصاديةالدوافع الخارجية  رابعا:

 226  على الاستثمار الأجنبي في الجزائرانعكاسات فرض الشراكة  الفرع الثالث:
 227 أولا : تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الجزائر 

 228 ثانيا: قلة القطاعات التي استثمر فيها أجانب
 229 ثالثا: تذبذب المشاريع الأجنبية حسب الدول

 230 الأجنبيرابعا :محدودية نسبة تدفق النقد 
 232  الاستثماريةتمويل المشاريع  عراقيلالمطلب الثاني :

 232 فرض شروط  خاصة على تمويل المشاريع الاستثمارية:  الأولالفرع 
 233 التمويل المحلي  إلزامية: أولا

 235 التمويل بالاعتماد الايجاري الدولي  تعقيد شروطثانيا: 
 للاستثمار تمويليةالالأنظمة الفرع الثاني : نقص فعالية 

 
 
 

235 
 236 أولا: هيمنة البنوك العمومية على السوق المصرفية

 237 للتمويل المحلي ثقل إجراءات: ثانيا
 238 آليات تمويل غير فعّالة اعتماد: ثالثا
 الأجهزة الممولة للاستثمار: ضعف أداء رابعا

 
238 

 241 إنجاز الاستثماراللاحقة على لعراقيل ا الثاني:المبحث 
 242 للمستثمر في مرحلة الاستغلال  الإدارية: تشديد المعاملة الأولالمطلب 

 242  الأجنبيالمستثمر  أمام:تقييد حركة رؤوس الأموال المستثمرة عائق جوهري الأولالفرع  
 243 رقابة على تحويل رؤوس الأموال المستثمرة إلى الجزائر فرض : أولا
 243 محولة إلى الجزائر  مساهمة خارجية أجنبيةاشتراط  -1
 243 المساهمات الأجنبية شكل -أ

 245 دوافع تقرير مساهمات خارجية أجنبية -ب
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 شروط تحويل المساهمات الأجنبية إلى الجزائر -2
 

247 
 247 تحويلال حرة التحويل بعملة قابلة شرط  -أ

 249 معتمدلدى وسيط  القيام بعملية التوطين المصرفي -ب
 251 الاستثماررقابة على تحويل عائدات  فرضثانيا: 
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 ملخص:

وإنعاش التنمية  ،الجزائر كغيرها من الدول دور وأهمية الاستثمار في دفع عجلة الاقتصادأدركت 
جملة من الإصلاحات الاقتصادية  من خلالاستثمارية إعداد إستراتيجية  بداية من التسعينات فباشرت

  ستثمارللاتتماشى والتوجه الاقتصادي المشجع  حمائية للاستثمار بيئةإلى توفير تهدف  والقانونية
الامتيازات التحفيزية  كمدخل لثمين فرص الاستثمار من الضمانات و  قانون الاستثمار مجموعة فتضمن

وذلك في  ،لدعم و مرافقة المستثمر في جميع مراحل مشروعه الاستثماري  أجهزةإلى استحداث  بالإضافة
 إطار التصحيح الهيكلي .

 ضعيفا المستثمرين إقبال يبقى وتأهيله،للنهوض بمناخ الاستثمار غم الجهود المبذولة لكن ر و  
 المرجوة.عوائق حالت دون تحقيق النتائج  عدة بسبب

لم تكن كافية في نظر القائمين على التصنيفات الدولية   كافة الإصلاحاتف علاوة على ذلك،
 ضمنها. المتأخر الجزائر يؤكد ترتيبهذا ما و  ،الاستثمار مناخ لقياس

 
Résume :  

Comme la plus part des pays , l’Algérie a pris en compte de l’importance des 

investissements pour  relancer le développement de l’économie, pour cette raison , dès les 

années 90, elle avait mis en place une stratégie d’investissement à travers de réformes 

économiques et juridiques et structurelles , visant à garantir un environnement dynamique  

pour l’investissement conformes aux dispositions du cadre juridique de l’investissement        

en effet d’après  la loi de l’investissement , pour incitées les investisseurs le législateur avait 

mis en place un ensemble de garantis et des privilèges, en plus il avait crée des organes et 

structures qui soutiennent et accompagnes l’investisseur dans toutes les étapes de son projet 

d’investissement dans le cadre de l’ajustement structurels. 

Cependant, et malgré toutes les efforts déployées pour promouvoir et réhabiliter le 

climat des investissements, les investisseurs restent retissent en raison de plusieurs obstacles 

qui empêchent d’obtenir les résultats escomptés. 

En fin, toutes les reformes juridiques et structurelles restent insuffisantes du point de 

vue international, en effet d’après les dernières classifications internationales sur le climat de 

l’investissement, l’Algérie reste dans le plus bas des classements.   

 


